ونارةالتع لم الحا 
أبكا سعط ا يلاما بالمريا بولق 


الملحتسراليكيئى 
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مفدلدمهةه 

الحمد لله الكريم: المنان الفضل عل غباده 0 الآلاع وجزيل الإحسان 
جلت نعمه عن العد والإحصاء وإن تعدو نعمة آلله لٍِ ل فكان 
من أعظم نعمه على عباده أن هدى المؤمنين به إلى الإييان. والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد. من ختمت برسالته الرسالات. وعلى اله وصحبه الذين عزروه 


ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل عليه فكانوا سادة الدنياء وأئمة ال هدى. 

وبعد + فل] خخص الله سبحانه حمداً كه بأن جعل رسالته خائمة الشرائغ , 
جعلها صالحة لكل زمان ومكان, مبنية على نصوص. وأصول وقواعد. لطفا 
بالعباد» وتيسيراً لهم في معرفة الحلال والحرام» شاملة لكل ما جد من الوقائع التي 
لم تكن» فيتعرف العلماء حكمها بطريق الاجتهاد الواني بتفاصيل أحكام الوقائع » 
لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة متناهية» ومواقع الإجماع معدودة منقولة فهي 
متناهية أيضاء والوقائع لا نهاية لها وهي لا تخلو عن حكم لله تعالى متلقى عن 
قاعدة من قواعد الشرعء والأصل الذي يفي بحكم جميع الوقائع هو القياس » 
وما يتعلق به من وجوه النظرء والاستدلال» والقياس إن يكون بالعلة الجامعة بين 
الأصل والفرع , والعلة لما طرق تعرفهاء فكان من المناسب أن أختار أهم تلك 
الطرق التي مها يعرف حكم الوقائع المستجدة موضوعاً لرسالتي» فاخترت أن 
بكرن مرضوغها عو (الوضقك الناسب لتررخ الك )+ 
سبب اختياري للحوضوع : 

أما سبب اختياري لهذا الموضوع., فهو أنني لما أنجزت دراسة مرحلة 
الماجستير بقسم الدراسات العليا الإسلامية بكلية العرييفة بمكة المكرمة, فرع 
جامعة الملك عَدَالفرَي انذاله ؛ كان علي أن أختار موضوعا أكتب فيه لأنال درجة 
(الدكتوراه) في أصول الفقه . 


)١(‏ سورة إبراهيم ‏ آية ا 


وحيث أن القياس من أهم أدلة الأحكام الشرعية لسعته وشموله لكل 
الوقائع التي تجد. وأن القياس ى) أسلفت إن| يكون بالعلة الجامعة بين الأصل 
والفرع, والعلة وإن كانت لها طرق. فأهم طرقها وأشملها للأحكام إنما هو 
الوصف المناسب لشرع الحكم. وا موضوع وإن كان صعباً في ذاته لسعته وترامي 
أطرافه. والبحث فيه يتطلب من الباحث أن يكون 555 في الأصول. عا 
بجوانب الاتفاق والاختلاف في القياس., والعلة وطرقها. ومقاصد الشرع. فإن 
رغبتي في دراسة الفن دفعتني إلى الكتابة فيه. لاسيما وقد رأيت من مشايخي 
الك جيع على اختياري للموضوع . ما شجعني على المضي فيه . 
وكيف لا والموضوع عظيم القدر, ذه يمرك حك اله تحال دل برذافيه 
نص من كتاب ولا-سنة , ولا نقل إجماع.. 
ْ لذا رأيت صلاحية الوضوع للحت :وشرعت فيه راجياً من الله أن يعينني 


٠‏ 2 عل انجازه» وأن مجعله عملا ضاخان وأن بهديني سواء السبيل. ٠‏ فهو حسبي ونعم 
00 لوقل يلا حول زلا قوة إلا لله العْلٍ الفليم . 0 


مم 


قاتة الى 3 


وقد سلكت طريقة في البحث رأيت أنها توصل إلى الغاية التي أردت». وهي 
أنني أستعرض اراء العلماء. وأدلتهم , وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات عن 
الاع كي باضوم وترجيح ما ظهر لي رجحانه بالدليل كلما رأيت ذلك 
مناسباء ورب| تركت الترجيح إذا لم يظهر لي وجه الرجحان . 
وقسمت البحث إلى : تمهيد. وثلاثة أبواب» وخاتمة . 
أما التمهية + فيو يتغل الفصول الآئية + 
الفصل الأول :في تعريف القياسء وبيان المراد بالأصل عند الأصوليين . 
التصيل الي : في تعريف العلة» وأقوال العللماء في تعليل أفعال 
الله تعالى . 
الفصل الثالث : في شروط العلة.» ويتضمن البحوث الآتية : 
الأول : في الشروط المتفق عليهاء أذ كرون سنا 
ظاهراً. مشتطاء هناب : 
الثاني : : في الشروط المختلف فيها وهي : 
تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي . 
التعليل بالوصف المركب . 
التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط . 
تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 
التعليل بالعلة القاصرة. | 
تعليل الحكم بعلتين فأكثر. 
تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه . 


عود العلة على الأصل بالإبطال. 
ويشترط في العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال. 
شروط أخرى اشترطها البعض . 


مباحث وهى . 
الأول : تعريف المسالك. وبيان الطريقة التى اخترت أن 
0 أملكها: 


الباق + ميف النفين» والقاظة: 
الثالث : مبحث الظاهرء وألفاظه . 
00 الرابع : مبحث الايماء ‏ تعريفه. وأنواعه. 
تتينمه : ألفت نظر القارىء الكريم إلى أنني اضطررت إلى تأخير تعريف 
المناسب عن المناسبة الآتية» لكونه مشتقاً منباء فأخرته إلى الباب 
الأول وهو : 
اف الأول مرهو اق التاشة و بوغررتك لاسي رف المسوك الكين 
الفضل الأول : في تعريف المناسبة . 
الفصل. الثاني : في إقامة الدليل على اعتبارها . 
الفصل الثالث : في تعريف المناسب/ 7 
اليك اقان :لوك واف لاقي ون لفقو ال 
الفصل الأول : في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة. وهو ينقسم إلى : 
حقيقي . وإقناعي . 
والحقيقي ينقسم إلى : ديني. ودنيوي . 
والدنيوي ينقسم إلى : ضروري». وحاجي وتحسيني . 
الفصل الثاني : في تقسيمه باعتبار افضائه إلى المقصود. وذلك بأن يكون 
. حصول المقصود يقيناً. أو ظناًء أو يتساوى الحصول 


سس ب سس 


وعدمه. أو يكون الحصول أرجح. أو يكون فائتاً 
بالكلية . 
الفصل الثالث : في تقسيمه بالنظر إلى اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له. ‏ 
الباب الثالث : في المناسب المرسل» وفيه الفصول الآتية : 
الفصل الأول : في تعريفه. وبيان محل الخلاف والوفاق فيه . 
الفصل الثاني : في بيان مذاهب العلاء فيه. 
الفصل الثالث : في بيان أدلة الإمام مالك فيما ذهب إليه من القول 
بالمناسب المرسل» ومناقشتها . 
الفصل الرابع : في بيان رأي الإمام أحمد في الأخذ به. 
الفصل الخامس : في ذكر أدلة مذهب القاضى» ومن وافقه. ومناقشتها . 
الفصل السادس :في أدلة الإمام الشافعي, وك موقفه من الأخذ بالمناسب 
لوقي 
الفصل السابع : في بيان رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المرسل . 
الفصل الشامن : ف رأي الغزالي» وبيان وجه ما ذهب إليه من القول 
بالمرسل إذا كانت المصلحة ضرورية» قطعية. كلية. 
الفصل التاسع : في أدلة مذهب الطوفي فيا ذهب إليه من تقديم المصلحة 
على النص والإجماع » ومناقشتها . 
فصل : هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لهاء أو 
راجحة, أو لا تنخرم؟ . ش 
خاقة: في بعض نتائجح البحث التي توصلت إليها. 
هذا... وإنني قد رأيت أن أتخذ طريقة أرمز بها للتحويل على المراجع 
اختصاراً. وهي إنني في التحويل على المرجع لبيان الجزء والصفحة أستعمل الرمز 
الآتي وهو (الأحكام للآمدي : 8/7 مثلاء للاختصار. وإذا كنت نقلت عن 


الكتاب مخطوطاً ومطبوعاً أشير للمخطوط بحرف (خ). والمطبوع بحرف (ط)» 


للا م 


وإذا كان نقلي عن المطبوع فقط. فقد رأيت أن أؤخر بيان الطبعة إلى ذكره في 
المراجع . 

هذه هي عناصر البحث التى بحتتهاء وطريقة البحث التى سلكتها فأرجو 
أن أكون قد وفقت» وساهمت بعملٍ هذا في ناحية من نواحي شريعتنا الغراء, 
فإن كنت قد وفقت فمن الله. وإن كنت قد أخطأت فمني. وأرجو الله المغفرة 
والتوفيق لصالح العمل. وأن يجعل عملي هذا وسيلة إلى مرضاته. إنه على كل 
شيء قدير. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . . 


موضوع البحث : «الوصف المناسب لشرع الحكم) 
التمهيد : وهو يشتمل على الفصول الآتية : 
الأول : في تعريف القياس. وبيان المراد بالأصل عند الأصوليين. 
الثاني : في تعريف العلة. وأقوال العلماء في تعليل أفعال الله تعالى . 
الثالث : في شروط العلة ويتضمن البحوث الآتية : 
الأول : في الشروط المتفق عليها . 
الثاني : في الشروط المختلف فيهاء وهي : هل يجوز تعليل 
الك الت جات لحري 
التعليل بالوصف المركب . 
التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط . 
تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 
التعليل بالعلة القاصرة . 
تعليل الحكم بعلتين أو أكثر. 
تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه. 
يشترط في العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال. 
شروط أخرى اشترطها البعض كأن لا تتضمن زيادة منافية 
للأصل, وأن لا تخالف نصاً. . . الخ. من غير أن يتعرض لها 
الأصوليون بالبحث . 
الرابع : فيا قبل الوصف المناسب من مسالك العلة وتحته مباحث هي : 
١‏ تعريف المسلك. وبيان الطريقة التى اخترت أن أسلكها في 
المسالك . 1 
١‏ مبحث النصء وألفاظه . 
 *‏ مبحث الظاهرء, وألفاظه . 
؛ - مبحث الإياء» تعريفه. وأنواعه . 
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الفصل الأول 
في تعريف القباس 

القياس في اللغة : القياس. والقيس مصدران لقاسء يقال: قاسه بغيره 
وعليمه يقييته قيضا وقبانناكء ‏ واققانيه إذا 'قذره على قنثالة000: وقسته - بضم 
القاف ‏ أقوسه قوساً. فهو من ذوات الواو والياء2"». وللأصوليين في حكاية معني 
القياس اللغوي ثلاثة اراء : ْ 1 

الأول : أنه حقيقة في التقدير أي في معرفة قدر الشيء بالآخر. ى] تقول : 
قست الأرض بالقصبة, وقست الثوب بالذراع , أي قدرته به20. وإلى هذا ذهب 
الانكرى كنبا الأسدى 00 

فالمناسبة على هذا القول بين المعنى اللغوي» وبين المعنى الاصطلاحي - 
الآتي بيانه ‏ إنما هي استعمال اسم الملزوم في اللازم » وقد شان إل ذلك الأستورى 
بقوله : (إن التقدير يستدعي التسوية» فالتقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى 
الآخر بالمساواة. وبالنظر إلى هذا أعني المساواة ‏ عبر الأصوليون عن مطلوهم 
بالقياس)9) . 


)١(‏ انظر القاموس: 5/١‏ *. لسان العرب: 2187/7 تاج العروس: 7717//5., المصباح المثير: 
؟/اما. 1 

.181//5 : انظر صحاح ا جوهري : لسان العرب‎ )١( 

(”) مجاز مرسل في المساواة علاقته الملزومية» واللازمية . ٠‏ 

(4) هو أبو محمد جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي, الشافعي الفقيه؛ 
الأصولي النحويء المتكلم. برع في كل علم وخاصة الأصول والعربية» انتهت إليه رياسة الشافعية في 
عصرهء له مؤلفات منها في الأصول نباية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي» ولد سنة ؛ ٠‏ لاه وتوق 
سنة الالاه. انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 185/5. 

(5) هو على بن علي بن سالم التغلبي د الملقب بسيف الدين الآمديء المكنى بأبي الحسن, الفقيه؛ 
الأصولي, المتكلم. ولد سنة هء له مؤلفات منها الأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه. ومنتهى 
السول في الأصول أيضاء وغيرهماء توق سنة ١51ه.‏ انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 08 . 

(5) انظر نهاية السول شرح منهاج الوصول مع منهاج العقول: م/؟, الأحكام في أصول الأحكام 
للآمدي : #//ا5 . 


وقد اعترض على هذا القول بأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز قدمت 
الحقيقة على المجاز. لأن المجاز خلاف الأصل. إذ يحتاج في دلالته إلى قرينة 
والحقيقة لا تحتاج. ومالا يحتاج في دلالته أولى نما يحتاج7 . 

الثاني : أنه مشترك اشتراكاً لفظياً بين كل من : 

التقدير. نحو قست الثوب بالذراع . 

والمساواة. كا في قولك فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. 

- والمجموع المركب منها» نحو قست النعل بالنعل. أي قدرته يه فسناواه ٠‏ 
وهو ظاهر كلام العضد7. كى| فهمه سعد الدين التفتأزاني(” في حاشيته أخذاً 
من تمثيل العضاد بالأمثلة الثلاثة. حيث قال السعد : (تثيله بالأمثلة الثلاثة 
مشعر بأن المراد أنه قد يكون بها جميعاً. وقد يكون للتقدير فقط. أو للمساواة 
فقط) 2*0 والأصل في الاستعمال الحقيقة . وقد اعترض على هذا القول بأمرين : 

الأول أن الاشتراك2» خلاف الأصلء لأن الأصل عدم تعدد الوضع . 

الثاني : أنه يحتاج في دلالته على المراد منه إلى قرينة, لآنةمشترك بين معتيين 
وليس أحدهما بأولى من الآخر. وحمل اللفظ على أحد المعنيين أو المعاني بدون 


. انظر تعليقات الدكتور عثمان مريزيق  رحمه الله على القياس‎ )١( 

(؟) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار بن أحمد الأيحى الملقب بعضد الدين. العلامة الشافعي, 
الأصولي, المتكلم. الأديب, له مؤلفات في فنون مختلفة منها في أصول الفقه شرحه لمختصر ابن الحاجب» 
توق سنة 5هلاه. انظر الفتح المبين: .١57/57‏ ْ 

(59) هو سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني. الشافعي الأصولي, المتكلم, المبلاغي. 
له مؤلفات كثيرة في علوم شتى منها في أصول الفقه التلويح في كشف حقائق التنقيح. وحاشية على شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب. ولد سنة *الاه. وتوق سنة ١4/اه.‏ انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
3/1-. 

(5) انظر حاشية السعد على العضد: 7١1/5٠‏ . 

(5) الاشتراك هو اتحاد اللفظ مع تعدد الوضع كما في العين. فانها للباصرة. والجارية: والذهب. )| 
تطلق على ذات الشيء. وكالقرء للطهر والحيض * وهذا هو الاشتراك اللفظي. انظر حاشية الباجوري على 
السلم ص 4٠‏ . واداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين ‏ القسم الأول ص9١‏ . 


قرينة تعينه تحكم» ومالا يحتاج أولى ما يحتاج» وهو كونه مشتركاً معنويا!" . 

الغالث : أنه مشترك معنوى, وهو كلى نحته فردان : 

أحدهما : استعلام القدر أي معرفة قدر الشيء. نحو قست الثوب 
بالذراع . 

الثاني : التسوية» ولو كانت معنوية نحو فلان لا يقاس بفلان. أي 7 
يساويه. واستعاله في أحدهما لا بخصوصه حقيقة لا مجازء وإلى هذا ذهب 
الأكثرء كما في تحرير الكمال بن الهمام 29 وقد نصره شارحه”" بأن التواطؤ(؟» مقدم 
على الاشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن, وقد أمكن”©2. وهذا الرأي هو الراجح 
لسلامته من الاعتراضات . 
بميتعدى لفظ القياس ؟ 

يرى بعض الأصوليين أن القياس وإن وردت تعديته بالباء في اللغة ما في 
قول الشاعر : 

خف ياكريم على عرض يدنسه 2 مقال كل سفيه لا يقاس بكك] 


)١(‏ انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق كل ا 

» هو محمد بن عبدالواحذ بن عبدالحميد الهو يان اق :لكيه احشي » الأصولي. النحوي‎ )١( 
قيل : انه بلغ رتبة الاجتهاد له مؤلفات كثيرة منها في أصول الفقه ارين 0 اه وتوق‎ 
.75/7 سنة ١871ه. انظر الفتح المبين:‎ 

() هو شمس الدين محمد بن محمد بن الحسين الحلبي ا الحنفي الأصولي» ' 

له مؤلفات فنها : التقرير ؤالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه, توفى سنة 1/8/ه بحلبي. ا 
نك 

() هوكون امعنى الواخد مستويا في أفراده من غير اخللاف. أوتفاوت فيها كما في الانسان. فإن حقيقة ش 
الانسانية والناطقية مستوية في جميع الأفراد» وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة على مطلق الماهية» بخلاف 
التشاكك. فإن المعنى الواحد ليس مستويا في أفراده» بل مختلف ومتفاوت فيها كا في النور, فإنه في الشمس 
أقوى منه في غيرها. انظر آداب البحث والمناظرة القسم الأرلعي؟! بود الباجوري على متن السلم 
ص "14 . 

(0) انظر التقرير والتجبير شرح التحرير: +/17ا1كء ط الأولىء المنيرية . 


دروك 


فإن المستعمل منه في الشرع إن| يتعدى بعلى. لتضمنه معنى البناء والحمل. 
فإن انتقال الصلة من الأصل إن يكون للتضمين” . 

ولا يخالف هذا ما تقدم عن أهل اللغة من أنه يتعدى بالباء وبعلى حتى 
يقال: لا حاجة إلى التضمين, إذ هو في اصطلاح المتشرعة لا تطرد تعديته إلا 
بعلى. وليس هو الأصل في تعدية القياس7(). 
القياس قِ اصطلاح الأصوليين : 

اختلف الأصوليون أو في إمكان حد القياس . فقال إمام الحرمين©: 
«يتعذر الحد(؟) الحقيقى للقياس. لا شتاله على حقائق مختلفة : كالحكم, فإنه 
قديم, والفرع والأصل. فإنب]) حادثان, والجامع فإنه علة. وكل ما قيل في تعريفه 
فإنه رسوم) 2 . 


)١(‏ هو أشراب كلمة معنى أخرى لتتعدى تعديتها. 

)7١(‏ انظر حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع : 15 نباية السول مع منهاج العقول: 
'/””. تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس. 

(7) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية, المكنى بأبي المعاللي المعروف بإمام الحرمين 
في أصول الفقه وقد طبع. والورقات وهي أيضا في أصول الفقه. وله غيرهماء توف رحمه الله سنة 464 م0ه. 
انظر طبقات الشافعية لابن السبكى : 21940-١84/10/‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: .7507-750/١‏ 

(5) الحد في اللغة المنع. وفي اصطلاح المناطقة هو ماكان بالذاتيات» وهو تام وناقص» فالتام ماكان 
بالجنس والفصل القريبين كتعريف الانسان بأنه حيوان ناطق . 

انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص77 وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
ص 5ه-١50.‏ 

(5) والرسم هو ماكان بالذاتيات والعرضيات معاء أو بالعرضيات فقط. وهوتام وناقص. فالتام ماكان 
بالجنس القريب والخاصة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك. والناقص ماكان بالخاصة فقط. أو بها مع 
الجنس البعيد كتعريف الانسان بأنه كاتب. أو جسم كاتب. 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص١5‏ فا بعدها للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة . 


ووافقه ابن المنير'') شارحه على تعذر الحد. لكن العلة عنده في ذلك كونه 
نسبة وإضافة. وهمى عدمية, والعدم لا يتركب من الحنس7') والفصل9» 
الحقيقيين الوجوديين”*) . 


وقال الجمهور: يمكن حده (ولعل مرادهم أنه يحد حداً اسمياً”. فإنه من 
الأمور الاصطلاحية الاعتبارية الي تكون حقائقها على حسب الاصطلاح 
والاعتبار. ولاسيكة أن عدرا حدقا وبذلك يصح لك الحكم بأن هذا 
الخلاف لفظى)29 . 
البعض الآخر بتعريفات محختارة . 

وا لم يكن من موضوعي استقصاء جميع التعاريف التي عرف بها. فقد رأيت 
أن أكشى بإيراد بعض التعاريف التي لم ترض مع بيان وجه الرد دون التعرض ! 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار ب بن أبي بكر بن علي المكنى بأبي العباس» الملقب 
بناصر الدين. المعروف بابن المنير. الاسكندري الفقيه, المالكي, الأصوليء المتكلم. النظار, المفسر الأديب 
الشاعر الخطيب الكاتب المقرىء المحدث. المولود سنة 7ه تولى القضاء والتدريس ونظارة الأوقاف 
والخطابة؛ قيل غنه انه كان فخر مصر عامة» والاسكندرية خاصة» له مؤلفات في التفسير وغيروء توق 
بالاسكندرية سنة 417"ه. 

انظر الديباج المذهب: .7557-757/١‏ وشجرة النور الزكية: 188/١‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين: 7/ 80-85 » ذكر الزركشي في مقدمة البحر المحيط انه شرح البرهان, والله أعلم . 

(؟) هوما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم كالحيوان» فإنه يصدق في جواب ماهو على 
كثيرين. . . الخ. كما لوقيل : الانسان والفرس وا حمار ماهو صلح أن يقال في جواب ذلك حيوان» أي المذكور 
حيوان والمراد بكثيرين ما يشمل اثنين فأكثر. انظر حاشية الباجوري على السلم ص7”. 

(5) هوما صدق في جواب أي شىء في ذاته كالناطق فإنه يصدق ني جواب ذلك كا يقال : مميزا لإنسان 
أي شيء هوني ذاته؟ فيقال: ناطق . حاشية الباجوري على السلم ص//*. 

(4) انظر البحر المحيط للزركشي : 7/7» بعد عنوان القياس -خ -» البرهان: 7١1/7‏ -خ - . 

(0) هو التعريف لماهية متخيلة في الذهن., ولايعلم لما أفراد موجودة في الخارج سواء كان لها وجود في 
الواقع أم لاء كتعريف العنقاء بأنه طائر طويل العنق يصطاد الصبيان وصغار البقر. 

انظر ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبدالرحمن حبنكة ص7917. 

(1) انظر نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول: ١4-١7 /1١‏ . 


شرحهاء خشية الوقوع في التطويل الممل. ثم أتبع ذلك بالتعاريف المختارة مع 
شرحها وبيان ما ورد عليهاء والإجابة عند قدر المستطاع . 
أمثلة من التعاريف التي لم يرتضها الأصوليون للقياس : 

منها : قول بعضهم «القياس إصابة الحق». وهو منقوض بإصابة الحق 
بالنص والإجماع”'' . 

ومنها : قول بعضهم أنه «بذل الجهد في استخراج الحق. وهو باطل 
باستخراج الحق بالنص والظاهرء والإجماع27. 

ومنها : قول بعضهم هو «التشبيه». ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد 
اشن بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات ‏ كالألوان والطعوم 
وتكرها > فيان مرعياء إذ الكلام إنما هوني حد القياس في اصطلاح المتشرعين» 
ولبش كذلكف 15 

٠‏ ومنها قول بعضهم, القياس هو «الدليل الموصل إلى الحق». وهو باطل 

بالنص2*7, والإجماع. 


.1582151//8 : انظر البرهان لامام الحرمين : ؟//اة/اط_ء الأحكام للآمدي‎ )١( 
. - (؟) انظر البرهان 7 ادطدء البحر المحيط : 7/؟ ايه القياس -خ‎ 
1 . 1587/7 : (؟) انظر الأحكام للآمدي‎ 
إق4 أصله في اللغة وصصول الشيء إلى 0 حديث وكان 00-6 عل 50 فإذا وجد‎ 5 
- فجوة نص»» أي رفع السير إلى غايته : وفي اصظلاح الأصوليين: اللفظ الدال على معنى واحد دلالة قطعية,‎ 
. 77/75 وهو مقابل للظاهر عندهم ..انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ 
لغة الاتفاق والعزم ؛ وني الاصطلاح الشرعي اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَكْهْ بعد وفاته على أمر‎ )5( 
. : من أمور الدين في عصر من العصور, قال صاحب المراقي‎ 
وهو الاتفاق من مجتهدي . . الأمة من بعد وفاة أحمد . . وأطلقن في العصر.‎ 
.85 7/17 انظر نشر البنود:‎ 


درم ب 


ومنها : قول بعضهم هو «العلم الواقع بالمعلوم عن نظر». وهو أيضا باطل 
بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النص» والإجماع7©. 

وقال أبو هاشهم9: (إنه حمل الشىء على غيره. واجراء حكمه عليه). وهو 
باطل من وجهين : 

الأول : أنه غير جامع. لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم. ممتنع 
لذاته» فإنه ليس بشيء”" على الراجح 

الثان : : أن حمل الشيء على غيره» وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير 
جامع. ايكون قياس وإن كان تجاممع» فِيكُون قياساء وليس في لفظه مايدل 
على الجامع , فكان لفظه عاما للقياس» وما ليس بقياس » فيكون غير مانع . وقال 
القاضي عبد الخبارا 5): (إنه نه حمل الشىء على الشىء في بعض أحكامه بضرب من 


.159-158/17 : انظر الأحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه, الجحبائي , المعتزلي كان رأسا في الكلام, له آراء خاصة في علم الكلام والأصول, له مؤلفات 
كثيرة منها كتاب الاجتهاد. ولد سنة /ا/11ه»ء وتوفى سنة ١7لاه.‏ انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
3/١‏ . 

(”) هل المعدوم شيء؟ يرى الأشاعرة أن الي ء لا يشمل المعدوم ان كان ممتنعا اتفاقاء وكذا ان كان 
ممكنا. انظر نهاية السول: 5-4/7. 

والذي نقل عن سيبويه أن الشيء ء اسم لما يصح أن يعلم سواء كان معدوما أو موجوداء محالا أومستقيها. 

ونقل عن جار الله الزمخشري نحوه. 

وعزاه صاحب النبراس لبعض المعتزلة وقال: انه الذي يفهم من شرحي المقاصد والمواقف وحواشيه. 

ثم قال: اه نهم لا يقولون ان المحال شيء بمعنى انه ثابت في نفسه متقرر, ويقولون ان المعدوم الممكن شيء 
ا 0 عب فدخالفرا ف اللعدوم المكق الاشاعرة الذي ذهيوا إلى أنه لبن كايت 
في نفسه كالممتنع. قال: ولعل مراد الأسنوي في قوله الشيء لايشمل المعدوم. . . الخ ان الشيء بمعنى 
الثابت في نفسه لا يشمل المعدوم . وليس مراده ان لفظ الشيء لا يطلق على المعدوم , ولذا أتى بلفظ يشمل 
دون لفظ يطلق. انظر نبراس العقول: »3٠١/١‏ وشرح المواقف ص١١‏ . 

(5) هو أحمد بن خليل الهمداني, إمام المعتزلة في وقته. الأصولي المتكلم » له مؤلفات كثيرة منها العمد في 
أصول الفقه. والمغني. وغبرجماء اختلف في وفاته. فقيل: سنة 6١41ه.‏ وقيل: سنة 415ه. 

انظر القاضي عبدالجبار للدكتور عبدالكريم عثمان. طبع دار الكتب العربية للطباعة والنشر 
- بيروت - » الأعلام للزركلي : 4 //81 . 


الشبه». وهو باطل بط أبطلنا به حد أبي هاشم 5 الوجه الأول2(0. 
التعريفات المختارة هى : ش 


. تعريف ابن الحاجب7"‎ - ١ 
. ؟ - تعريف البيضاوي2©2‎ 
تعريف ابن | لسبكي ا‎ - "” 
التعريف الأول : قال ابن الحاجب : «مساواة فرع لأصل في علة‎ 
حكمه)220, ا‎ 


شرح التعريف : المساواة من النسب التي لا تعقل, ولا تتحقق إلا بين 
متعدد, فالمساواة الماثلة» وهي كالجنس يشمل كل مساواة. كمساواة فرع 
لأصل. أو فرع لفرع. أو فعل لفعل. أوذات بذات. 

فقوله فرع قيد خرج به مساواة ذات لذات كمساواة زيد لعمرو. وأصل 
فيد خرج به مساواة فرع لفرع . كمساواة الأرز للذرة في الرباء وكلاهما فرع عن 


.25917//7 انظر الأحكام للآمدي : 159/7.ء والمعتمد لأبي الحسين:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المشهور بابن الحاجب, الالكي , الفقيه؛ الأصولي 
النحوي. أثنى عليه العلاء ثناء كثيراء له مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة» منها في أصول الفقه منتهى السول 
والأمل. ومختصر المنتهى. ولد سنة ١61هء‏ ومات سنة 5145ه. انظر الفتح المبين: 55/7, الأعلام 
للزركلي : ا 

(1) هوعبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي, الملقب بناصر الدين, المكنى بأبي الخيرء 
المعروف بالقاضي, المفسر المحدث, الفقيه الأصولي, المتكلم. الإمام. له مؤلفات عديدة منها منهاج الوصول 
في علم الأصول في أصول الفقه. وشرح مختصر ابن الحاجب. وشرح المتتخب في أصول الفقه. توق 
سنة 1486ه . انظر فتح المبين: 887/7. 

(:) هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي الفقيه. الشافعي» 
الأصولي, المؤرخ. له مصنفات عديدة منها جمع الجوامع . وشرح مختصر ابن الحاجب؛ وشرح منهاج الوصول 
للبيضاوي ولد سنة لا لاه وتوق سنة الالاه. انظر الفتح المبين: 185/17. 

(0) انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: 1/75 .7١‏ 


17 كك 


أصل هو البر. وقوله في علة حكمه قيد خرج به ما كان الاشتراك فيه لدلالة نص 
ا 

والمراد بالفرع محل لم ينص أو يجمع على حكمه, وبالأصل محل نص أو أجمع 
على حكمهء وبالعلة الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة صالحة لأن 
تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. وسيأي لهذا زيادة بيان في محله إن 
شاء الله تعالى . 1 

وهذا التعريف قد تضمن أركان القياس. وهي : الأصلء والفرع, 
والعلة, والحكم. الآتي بيانها إن شاء الله تعالى . 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والجواب عنها : 

الاعتراض الأول : أن المساواة هنا وردت مطلقة» لم تقيد بها في نفس الأمرء 
أو بنظر المجتهد, والأول فردها الكامل. فإذا أطلقت انصرفت إليه» فالقياس 
على هذا ما كانت فيه مساواة في نفس الأمرء ف| لا مساواة فيه في نفس الأمر فليس 
بقياس» مع أنه قياس . 

فالتعريف غير جامع» لعدم شموله للقياس الفاسد» فكان عليه أن يزيد 
(في نظر المجتهد) ليعم الصحيح والفاسد. 

وقد أجاب عنه الكمال بن امام وشارحه با ملخصه أن محل القيد بنظر 
المجتهد إن| يلزم المصوبة القائلين بأن كل مجتهد مصيب. لأن المساواة عندهم لما 
لم تكن إلا المساواة في نظره كان الإطلاق لها كقيد مخرج لل فراد. إذ يفيد الإطلاق 
التقيبد بها في نفس الأمرء وافق نظره أولاً. حتى كأنه قيل : مساواة في نفس الأمر 
ولا مساواة عندهم في نفس الأمر أصللاء ؛ بل في نظر المجتهد. ٠‏ فكان قيداً تحرجاً 
لجميع أفراد المحدود. فلا يصدق الحد على شيء منهاء فكان باطالل9 . 
رالأصوليون هنا بين مخطئة ومصوبة : 


. انظر تعليقات الدكتور عثمان مريزيق - على القياس‎ )١( 
. ١١8/1 انظر التقرير والتحبير شرح التحرير:‎ )7( 


أما المخطئة فيرون أن المصيب واحد لا بعينه؛ فالقياس الصحيح عندهم 
.ما كان بحسب الواقع ونفس الأمرء فا لم يكن كذلك فليس بصحيح, وما ظهر 
للطتووحت الصو عنم لا يرون أنه محكوم بصحته إلى زمن ظهور غلطه ٠‏ بل 
تم كان فاسدل : وتبين فساذه. 


هو (ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الأمر. أولاء» حتى 
و طهر علط روفي ارج هده فإنه لا يقدح في صحته عندهم , ٠»‏ بل ذلك 
الفط لحكمه لدليل صحيح آخر حدث وكان قبل حدوثه. القياس الأول 
ميد وإن زالت صحته)(2 , فإذا زجع عله المجتهد سيمئىي حينئد قياساً 
كنيد : 


والحاصل أ أن القياس المرجوع عنه يعمل به قبل الرجوع عنه باتفاق الجميع 
وبعد الرجوع عنه لا يعمل به اتفاقا . وإنا الخلاف بين المخطئة, والمصوبة في أن 
القياس المرجوع عنه إذا ظهر فساده هل كان قبل ذلك يسمى د وإليه 
ذهب المصوبة أو كان يسمى فاسدا. وإليه ذهب المخطئة. فالخلاف في 
التسوية0)., 

الاعتراض الثاني : قيل: هذا التعريف غير جامع , لأنه لا يشمل الأقيسة 
الاتية : 
بجامع الرائحة المشتدة. وهي لازمة للعلة التى هي الإسكار. أو بحكمها, 
كقطع الجاعة بالواحد قياساً على قتلهم به بجامع وجوب الدية عليهم. وهو 
حكم العلة التي هي حصول القطع منهم خطأ في الصورة الأولى» وكذا القتل في 
الثانية . 

. مكتبة الكليات الأزهرية‎ .7١ 5/7 انظر العضد على مختصر ابن الحاجب:‎ )١(. 

(؟) انظر تفاصيله في مختصر ابن الحاجب وشرحه وحاشية السعد: ,.7١5/7‏ وحاشية العطار على 
المحى: 55٠/7‏ تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 


حب عه 


كقولك الأمة كالعبد في سراية العتق بجامع أن لا فارق. 


27 قياس الشبه : وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف شبهي‎ - ٠ 
كالصلاة مثلا في قولك : الجلسة الأولى في الصلاة كالجلسة الثانية صورة. فتجب‎ 


: أ 
زجوم . 


لطاع كان رليات 000 فيجب عند الإإطلاق, فاضا 


على الصلاة. فإنها ل تجب عند الإطلاق لم تجب بالنذر. 


فالمطلوب في الفرع إثبات كون الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف, والثابت في 
الأصل نفي كون الصلاة كترطا له ؛ فحكم الفرع نقيض حكم الأصل. » كما افترقا 
في العلة. إذ هي ف الأصل أن الصلاة ل ريا للاعتكاف بالنذر» وهي 
“/ا ترعد اق الطبرعء ةيو عطي بلقن 0ن 


)١(‏ قال القاضي: هو الوصف الذى لا يناسب لذاته. ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتأثير 
جنسه القريب في جنس الحكم القريب. مثاله قولنا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه., فلا تزال به 
النجاسة كالدهن . فإن قولنا: لا تبنى. القنطرة ة على جنسه ليس مناسبا في ذاته, لكنه مستلزم للمناسب» لأن 
عدم بناء القنطرة عليه يؤذن بأنه قليل : والقلة وصف منائب» لعدم مشر وعية. التطهير به لأن الشرع العام 

يقتضي أن تكون أسبابه عامة.الوجودء أما تكليف الكل ب] لا يجده إلا البغض فبعيد عن القواعد. فصار قولنا: 
لا تبن القنطرة عن جنسه غير مناسب» ولكنه مستلزم للمناسب. 

وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية ة الطهارة. بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه 
الحاجة. فإنه يسقط الأمر به ويتوجه إلى التيمم» وقد يكون الشبه في الحكم كما في العبد المقتول فإنه متردد بين 
النفسنية وامالية+ 'فبلحق بأنييا أقوى شبها. 

انظر شرح تنقيح الفصول ص 7454 . 

(؟) انظر المحصول: 5١/7‏ من القسم الثاني من المطبوع , والمختصر مع شرحه وحاشية السعد: 
/ *؟, ونهاية السول: */لا. وحاشية العطار: .75١/57‏ 


أجابوا عن الاعتراض - بخروج الأقيسة المذكورة ‏ إجالاً بأن التعريف 
المذكور إن) هو لقياس العلة», لأن اسم القياس يطلق عليه بدون قيد. فهو حقيقة 
فيه» وأما المذكورات» فإطلاق اسم القياس عليها مجاز لأنه لا يطلق عليها إلا 
5 فيقال: قياس الدلالة. والقياس في معنى الأصل . . الخ ولزوم القيد 
إمارة المجاز('" . 

وأما تفصيلا. فإنه يجاب : (عن قياس الدلالة بأنا لا نسلم أن الجمع فيه 
بين الأصل والفرع بغير العلة» بل بها وإن لم يصرح بها اكتفاء بها يتضمنها. وكذا 
يقال ق القياين الدى فق معنن الأصيل. 

وعن قياس الشبه وحده بأناءلا نسلم أن الجمع فيه بغير العلة. فإن 
المراد بالعلة مطلق المعمرف. فيشمل الوصف الشبهي ١‏ بل والطردى؟ 


. انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: 705/7. تعليقات الدكتور عئمان مريزيق على القياس‎ )١( 
الطرد في اللغة مصدر بمعنى الابعاد. يقال: طردته طردا من باب قتل وأطرده السلطان عن البلد‎ )١( 

أخرجه منهء وطردت الخلاف في المسألة طردا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة, وهو الاجراء للسباق» ويقال: 
أطردت الأمر اطرادا اتبعت بعضه بعضاء واطرد الماء كذلك . ّْ 

انظر المصباح : 11/7 . 

ولعل هذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآقي رقاقان لأسو عا 06 ا 
(الطرد مصدر بمعنى الاطراد) . 

وأما في الاصطلاح فهو: مقارنة الوصف الذى لا يناسب ولا يستلزم المناسب للحكم في جميع الصور 
ماعدا الصورة المتنازع فيها وهي صورة الفرع الذى يراد ثبوت الحكم له لوجود ذلك الوصف فيه بناء على 
أن ذلك الوصف الطردى علة لذلك الحكم, مثاله قولك: الخل لا تبنى على جنسه القنطرةء فلا تزال به 
النجاسة كالدهن. 

قال الشربيني : (ولا يمكن فيه العكس بأن يكون إذا بنيت القنطرة عليه نفسنه يطهر, لأنه خلاف المعهود 
له عن الشارع . قال: فهذا هو الفرق بينه وبين الدوران, فإن الدوران تحقيقه هوأن يوجد الحكم إذا وجدت 
العلة في محل وينتفى بانتفائها في ذلك المحل بعينه كالحرمة عند الاسكار في الخمر وعدمها عند عدمه فيه 
بعينه» وهذا هو المعهود له من الشارع) . 

انظر: تقريرات الشربيني بهامش حاشية العطار: 7 /+88_/ال. 

قال الإمام في المحصول: ١5/7‏ من القسم الثاني المطبوع : (ومخهم من بالغ وقال مهما رأينا الحكم 
حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية) | 05 

فعلى هذا يكون للطرد تعريفان: الأول : مقارنة الوصف للحكم في جميع الصورء والثاني : مقارنته له 
في صورة واحدة. والثاني أعم من الأول وأما حكمه فقد اختلف العلاء في حجيته : 


لجح كد 


عند من يجوزه)20 . 
وأما قياس العكس فيجاب عنه بأنا لا نسلم بأنه غير جامع له. فإن الذي 
سميتموه قياس العكس. إنما هو تلازم والقياس لبيان الملازمة, لأن المستدل 


2 أما القائلون بعدم حجية الدوران» فيقولون: إن الطرد ليس بحجة بطريق الأولى» وإلى هذا ذهب 
الآمدى وابن الحاجب. : 

والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية الطرد على أربعة مذاهب: 

الأول : إنه غير حجة مطلقا أى على التفسيرين» وهذا هو المختار. 

قال الزركثى في البحر: والمعتيرون من النظار على أن التمسك به باطل» لأنه من باب الهذيان . 

وقال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في تغليظ من يعتقد ربط حكم الله عز وجل به. 

ونقله الكيا عن الأكثرين من الأصوليين. 

ونقله القاضي أبو الطيب عن المحصلين من أصخابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال القاضي حسين 
فيا نقله عنه البغوى في تعليقه عنه : لا يجوز أن يدان الله به. 

قال ابن السمعاني: وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة ودليلا على صحة العلية حشوية أهل 
القياس. وقال: ولا يعد هؤلاء من حملة الفقهاء . 

الثاني : هو حجة مطلقا أى على التفسيرين» وهذا ضعيف ولم أعثر على القائل بذلك . 

الثالث : هو حجة بالتفسير الأول دون الثاني» ونقله في البحر عن طوائف من الحنفية» وهو غريب» 
ومال إليه الرازى» وجزم به البيضاوى . 

قال ابن السمعاني : وحكاه الشيخ في التبصرة عن الصيرفي . 

وقال الزركثى : وهذا فيه نظرء فإن ذلك في الاطراد الذى هو الدوران. 

وقال الفاضى أبو الطيب: ذهب بعض متأخرى أصحابنا إلى أنه يدل على صحة العلية» واقتدى به قوم 
من أصحاب أب حنيفة في العراق فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبهم , ويقولون إنها قد صحت,ء كقوهم 
في مس الذكر آلة الحرث فلا ينقض الوضوء كا إذا مس الفدان» وفي الفرج إنه طويل مشقوق فأشبه البوق» 
وني السعي بين الصفا والمروة إنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين أى جبلين» ولا يشك 
عاقل في أن هذا سخف.١.ه.‏ 

الرابع : ما ذهب إليه الكرخي , وهو إنه مقبول جدلاء ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به . 
وهذا القول ضعيف, بل متناقض كا قال إمام الحرمين. والله أعلم . 

انظر: البحر المحيط : ١79/7‏ فا بعدهاء نهاية السول مع منهاج العقول: /"الاء ونبراس العقول 
في تعريف القياس عند علماء الأصول: 2*171//١‏ وتعليق الدكتور طه جابر فياض على المحصول: 717/7 
ف| بعدها من القسم الثاني من المطبوع . 

.754/١ انظر نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول:‎ )١( 


لاهلا ساد 


يقول: لولم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الإطلاق» لم يكن واجباً 
بالنذر فيكون شرطأ لصحة الاعتكاف عند الإطلاق, كالصلاة» فإنها لما لم تكن 
شرطاً في الاعتكاف لم تجب بالنذر. 

فعلى فرض عدم وجوب الصوم عند الإطلاق لم يجب بالنذر, فالمساواة 
حاصلة بين الصلاة والصوم في عدم الوجوب بالنذر. وإن لم تكن حاصلة في نفس 
الأمر. 

فالأصل في هذا القياس هو الصلاة. والفرع فيه الصوم. والعلة الجامعة 
بيم)| هي عدم اشتراط كل منهها في صحة الاعتكاف عند الإطلاق. والحكم 
الثابت في الأصل والفرع هو عدم الوجوب بالنذر. فهذا هوعين الملازمة . والماثلة 
حاصلة على سبيل الفرض والتقدير9" , 

وقد أجيب عنه بأجوبة أخرى تركتهاء لأنني رأيت في الجواب الأول عن كل 
الأقيسة الخارجة على التعريف. وفي اهن قياس العكس خاصة ما فيه 
الكفاية. والله تعالى أعلم . 

الاعتراض الثالث : هذا التعريف يلزم عليه الدور. وذلك أن (الأصل) هو 
المقيس عليه و(الفرع) هو المقيس. وقد وقعا جزئين في التعريف . 

فبهذا الاعتبار يتوقف القياس عليههاء إذ لا يتصور المحدود إلا بعد تصور 
الحد. ولا يمكن تصور الحد إلا بعد تصور كل جزء من أجزائه. وباعتبارهما 
مشتقين من القياس يتوقفان عليه. لأن المشتق فيه المشتق منه وزيادة» فيكون 
القياس جزءا منه. ومعرفة الكل متوقفة على معرفة أجزائه. فههما متوقفان على 
القياس. فتوقف كل منه) على الآخر. وهذا دور. وهو باطل . 


)١(‏ انظر نهاية السول: 1/7 والمحصول ص71 -خ-», والعضد على المختصر: 2707/7 وأصول 
الفقه لأبي النور زهير: ١6/5‏ . 


وأجيب عنه بأن المراد من (الأصل) في التعريف المحل الذي نص أو أجمع 
على حكمه. و(الفرع) المحل الذي لم ينص أو يجمع على حكمه. ش 

وما مهذا الاعتبار غير متوقفين على القياس» وإنا يتوقف عليه] القياس, 
فقط فلا دور(١)‏ 

وأورد الدكتور عثمان مريزيق22- رحمه الله - اعتراضاً على هذاء وأجاب عنه 
با نصه : (أن ملاحظة كل من الأصل, والفرع بغيروصف المقيس والمقيس عليه 
بعيد عن اصطلاح الأصوليين) . قال: ولنا جوابان : 

الأول : أن المذكور في التعريف هو كلمتا (الأصل., والفرع) وهما غير 
مشتقتين من القياس» وإن كان مفسرهما: (المقيس. والمقيس عليه) فهم| مشتقاد 
منه . وقد قال العلماء : إن الاشتقاق من أحكام اللفظ لا من أحكام المعنى . 

الثاني : حتى لو فرضنا وقوع كلمتي (المقيس والمقيس عليه) في التعريف لم 
يرد اعتراض . ذلك أن القياس الذي هو بمعنى الحدث» والاشتقاق المعرف ليس 
مصدراً ل ٠‏ فها كان مشتقاً منه غير معرف 
والمعرف غير مشتق منه. فلا توقف من الحانبين7') 

التعريف الثاني للبيضاوي : قال رحمه الله - : «إثبات مثل حكم معلوم 
في معلوم اخرء لاشتراكهها في علة الحكم عند المثبت)9) . 


(١)انظر‏ حاشية السعد على العضد: 5/7 5١‏ . التقرير والتحبير: »١١8/7‏ وتعليقات الدكتور عثيان 
مريزيق على القياس . 

(؟) هو الدكتور عثمان مريزيق» العالم العلامة الفيلسوني. الفقيه. الأصولي المالكي. أحد مشاهير 
كما درس بجامعة الإمام محمد بالرياضء. ثم بقسم. الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بمكة فرع جامعة 
الملك عبدالعزيز أنذاك, وكان رئيسا لشعبة الأصول بها. توفي رحمه الله سنة ٠٠5١ه‏ بالقاهرة. 

(9) تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 

(5) المنهاج مع نهاية السول: 33/7 . 


وهذا التعريف ذكره الإمام في المحصول. وأصله لأبي الحسين البصري 27 . 
وإن كان الإمام غير بعض قيوده با هو أحسن منه . ش 

قال الإمام : (التعريف الثان ما ذكره أبو الحسين البصري» وهو أنه 
«نحصيل حكم الأضل ق الفرع . لاشتباهههما في علة الحكم عند المجتهد). وهو 
قريب. وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخرء لأجل اشتراكهم| 
في علة الحكم عند المثبت)27 . 

فتعريف الإمام لم يختلف عن تعريف البيضاوي إلا بإبداله كلمة اشتباههم]| 
بكلمة اشتراكهماء والتعبير بالاشتراك أدق من التعبير بالاشتباه. إذ يفيد الاشتباه 
التعدد في العلة» ضرورة تعدد المشبه والمشبه بهء بخلاف الاشتراك, فإنه يفيد 
اتحاد العلة. وإن كان لابد في ذلك من قطع النظر عن تعدد المحل» لكن يرد 
عليه أن الشبه يقتضي الاتحاد في المماثلة فيتساويان في اتحاد العلة ) في الاشتراك . 
شرح التعريفف: ظ 

قال الأسنوي : «قوله إثبات كالجنس. دخل فيه المحدود وغيره. والقيود التي 
بعده كالفصل)9؟ . وهي خمسة. منها ماهو للاحترازء وهي ثلاثة : الحكم المقدر, 
“ونوه ولاق اكه و عله الحكو ب ويها حامر لبيآن اللخل ع :وهو قرلة ان علوم 

. اخر. ومنها ماهو للادخال. وهو قوله : عند المثبت . 


)١(‏ هو محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي. أحد أئمة المعتزلة» كان يشار إليه بالبنان في أصول الفقه 
والكلام» ولد بالبصرة ونشأ بهاء مصنفاته كثيرة منها ل ل ال ل ل ل 

انظر الفتح المبين: ١//ا١.‏ 

(؟) هو محمد بن عمر بن الخسين بن الحسن بن علي التميمي البكريء الملقب بفخر الدين» المكنى بأبي 
عبدالله. المعروف بابن الخطيب. الفقيه الشافعي الأصولي, المتكلم, النظار المفسرء الفيلسوني صاحب . 
المكانة بين الأمراء والعلاء. ولد بالديار المصرية سنة 4 ده, له مؤلفات منها: أساس التقديس في علم 
الكلام» والمسائل الخمسون في أصول الكلام. والمحصول في أصول الفقه. توفي سنة 555ه. 

انظر الفتح المبين: 54-57//7, الأعلام للزركلٍ: 707/107 . 

(") انظر المحصول ص 7790 -خ-. (5) انظر نباية السول:. 4/7 . 


امال 


وقد يطلق الإثبات عرفا على الإخبار بالثبوت. (والمراد بالإثبات هنا هو القدر 
المشترك بين العلم. والاعتقاد. والظن. «لأنا إذا أثبتناء فقد نعلم ثبوت الحكم 
في الفرع . وقد نعتقده اعتقادا جازما لا يحتمل عدم المطابقة, وقد نظنه)(2. سواء ' 
تعلقت هذه الشلاثة بثبوت الحكمء أو عدمه. والقدر المشترك بينها هو حكم 
الذهن بأمر على أمر", لأن القياس يجري في الحكم المثبت» والمنفي» كقياس 
النبيذ على الخمر في الحرمة» والكلب على الخنزير في عدم جواز بيعه بجامع 
التتحاسة فى كل 009 ١‏ 

وتفسير الإثبات القوز المشترك بين اللذ كورات يفيد أثذ أعم من أن يكون 
إثنانا فطبياء أو علدا ؛ فيشمل كلا قسمي القياس المقطوع والمظنون7». 

قوله : مثل قيد أول. احترز به عن الإثبات خلاف الحكم, فإنه لا يكون 
قياساً(*»» وهو صفة لموصوف تقديره إثبات حكم مثل . وإنما كان أصلا لأن حكم 
الأصل محله الأصل. وحكم الفرع محله الفرع. ولأن حكم الأصل ثبت 
بالنلصء. أو 0 وحكم الفرع ثبت بالقياس.» ولأن حكم الأصل متفق 
عليه ٠‏ وحكم! لفرع مختلف فيه . 

وأما تصور المثل. فقد اختلف فيه العلماء : نامي ميم إن لطر 
يحتاج إلى نظر وفكر. وهذا عرفه بأنه ما اتحد مع غيره في النوع , أو ا حنس» 
وخالفه في العوارض 

مثال الأول : وجوب القصاص بالمثقل قياساً على وجوبه بالمحدد. لأنب) 
فردان لنوع واحد. هو الوجوب الذي هو نوع من الحكم التكليفي . 


)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص787. 

. 1/7 انظر نباية السول:‎ )١( 

(*) انظر الأحكام للآمدى: .11/1١/‏ وحاشية العطار: 5/٠55»ء‏ ويهاية السول: ”4/7. 
(:) انظر حاشية العطار على المحلى: 57/٠4؟.‏ 

(5) انظر نهاية السول وبذيله منهاج العقول للبدحثي: 4/7 . 


ومثال الثاني : إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياساً على إثبات الولاية 
في ماهاء فإن كلا مني| نوع مندرج تحت جنس الولاية . وعلى هذا فالمثل لا يسوغ 
وقوعه في التعريف. لأن التعريف معناه التوصل بالمعلوم إلى المجهول7" . 

وذهب بعض العلاء إلى أن تصور المثل بديبيء لا يحتاج إلى نظر 
واستدلال. ولذا جاز وقوعه في التعريف. لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الحار 
مثل للتحان في كونه حار ومخالف للبارد في ذلك . فلو يكن تصور المثل بديبياً» 
لزم أن لا يعلمه بعض العقلاء ء بالضرورة, لكن التاللي باطل. ٠‏ لأن كل عاقل يعلم 
بالضرورة أن ال حار مثل للحار في كونه عارادة فالمقدم وهو عدم كونه 55 
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نيز الأستورئ أن البيضاوي إن عبر بالمثل لأن الحكم الثابت في الفرع 
ليس هو عين الثابت في الأصل. ا الواحد بالشخص بمحلين. ٠»‏ بل 
القابيك قله 


ورده الكمال ابن اخمام بأن حكم كل من الأصل والفرع واحد بالشخص له 
إضافتان : إضافة إلى الأصل. باعتبار تعلقه به وباعتباره به يسمى حكم 
الأصل . وإضافة إلى الفرع . باعتبار تعلقه به وباعتباره يسمى حكم الفرع . 
فلا تعدد في ذاته بتعدد المحل أصلل. بل هو واحد له تعلق بكثيرين. فالتحريم 
المضاف إلى الخمر. هو بعينه المضاف إلى النبيذ ا لد 
بالمقدورات, فلم يقتض تعدد تعلقاتها تعددها. 


. وما ذكر من أن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين. إنا هو في العرض 


)١(‏ انظر منهاج العقول للبدخشي بذيل نهاية السول: 4-9/1, وتعليقات الدكتور عنمان مريزيق على 
القياس. وأصول أب النور زهير: 4 /7. 
)١(‏ انظر نهاية السول: 5/7» وأصول أبي النور زهير: 4 /لاء وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على 
القياس . 
(©) انظر نهاية السول: 4/7 . 


ل ل 


الشخصي كالبياض المخصوص القائم بثوب معين. يمتنع أن يقوم بعينه بثوب 
آخرى وما هنا فمجرد إضافات متعددة لواحد شخصي”2". 

لدف أشار به إلى الركن الأول» وهو حكم الأصل. قال الأسنوي 
(والمراد به هنا نسبة أمر إلى اخرء ليكوت شاملا للشرعي . والعقلي. 0 
إيجاباً كان أو سلباً)9 ., 

وم ير اختصاصه بالحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين, بالاقتضاء أو التخيير. ولعله إنما ذهب إلى ذلك لأن البيضاوي يرى 
القياس في اكه والعقليات, واللغويات» فأراد أن يكون الففويفه كان 


لكن يرد عليه ما ذكره في تعريف الأركان من (أن المصنف لما بين الحكم في 
أول الكتاب. لم يتعرض هنا إلى بيانه)” يم 

والذي تقدم لنمصنف في بيان الحكم هو قوله (الحكم خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير)؟2. فاحترز هنا عن العقلي واللغوي 

وقونه معلوم. أشار به إلى الركن الثاني. وهو الأصلء والمراد بالمعلوم 
المتصورء وعبر به ليشمل جميع ما يجرى فيه القياس من موجود ومعدوم . 

وليس المراد به العلم المصطلح عليه. الذي هو الإدراك الجازم المطابق 
ننواقع عن دليل بحيث لا يحتمل النقيض. لأن القياس» وإن كان قد يفيد 
القطع. فإن أكثر ما يفيد الظن”». 

وقوله في هعلوم آخر أشار به إلى الركن الثالث وهو الفرع الذي ثبت حكمه 
بالقياس . 

)١(‏ التقرير والتحبير: »11١/7‏ مع تصرف واختصار. 

. 4/7 انظر نباية السول:‎ )١( 

(*) انظر نهاية السول: 7”8/75. 


(5) انظر نباية السول: 7/7 .”٠‏ 
(0) انظر نباية السول: 5/7 . حاشية العطار: 255٠/57‏ البدخثي: 5/1 . 


وقوله لاشتراكهم| في علة الحكم. أشار به إلى الركن الرابع » وهو العلة الآتي 
نعريفها. وقيد بالاشتراك, لأن القياس لا يمكن في كل شىء» بل إذا كان بينه| 
مشترك يوجب الاشتراك في الحكم . 

وهو قيد احترز به عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم لا للاشتراك في العلة 
بل لدلالة نصء أو إجماع. فإنه لا يكون قياس" . 

وقونه عند المثتبت» ذكره ليتناول الصحيح والفاسد في نفس الأمر. والمراد 
بالمثبت القائس. فهو يعم المجتهد المطلق. والمجتهد المقيد. الذي يقيس على 
مذهب إمامه2) . 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف. والإجابة عنها : 

دك 7ه م : إنه ا وهوآن 
توقف القيا 5 ودر لح 0 

مد كام هم 1 بأن ادرف ل وان ار زر 
الإثبات 58 من القياس. فيتوقف القياس عليه ونحن يه نسلم أن التعريف 
حل بل ندعبى إنه رسم ء كما أشار إليه إمام الحرمين في البرهان. فعلى هذا يكون 
الإثبات خاصة من خواص القياس. وليس حقيقة فيه. فحمل الإثبات عليه حمل 
(ذو)ء أي أن القياس ذو إثبات أي فيه إثبات . فالتعريف بالخاصة لا يوجب 
الدور. لإنفكاك الجهة. لأن خاصة الشىء تتوقف عليه من جهة وجودها 
ضرورة. لأها عرض والعرض لابد له من محل يقوم به. 


.0/7 انظر نهاية السول: 5/7. البدحشثى:‎ )١( 

(1) انظر المحصول ص70؟ -خ-, نباية السول: 5/7, البدخشي: /ه. وحاشية العطار: 
71/7 . 

فيه الأحكام للأمدى: 10,25/7. ونهاية السول: 5/7. 


أما الشيء فقد يتوقف في تصوره على الخاصة من حيث تصوره, لا من حيث 
وجوده. فانفكت الجهة فلا دور" . 

الاغتراض الاق :أن الفياس دليل شرع في ذاته. نصبه الشارع دليلاً 
على الحكم الشرعي , نظر فيه المجتهد. أولم ينظرء فتعريفه بالإثبات الذي ينبيء 
فعل المجتهد غير صحيح . 
ولهذا الاعتراض اختار ابن الحاجب في مختضره تعريف القياس بأن «مساواة 
فرع لأصل في علة حكمه». ونسبه الزركشي”" في البحر إلى المحققين7" . 

كا اختاره صاحب مسلم الثبوت7؟), افد املكف عزنا بلعل لتقمل 
المجتهد مسامحة. قال شارحه”*2: (لأن القياس حجة إلطهية» موضوعة من قبل 
الشارع لمعرفة أحكامه. وليس هو فعلاً لأحد, لكن لما كان معرفته بفعل المجتهد 
ربا يطلق عليه مجازا2"0 . 


- 
1 
مه 


)١(‏ انظر نهاية السول: 5/7. وأصول أبي النور زهير: 27/5 وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على 
القياس . 

)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبدالله التركي, المصريء, الزركشي. الملقب ببدر الدين» المكنى بأبي 
عبدالله» الفقيه الشافعي , الأصولي, المحدث,ء ولد سنة ه4لاهء من شيوخه الأسنوى» والبلقيني» تبحر في 
العلوم حنى صار يشار إليه بالبنان» له مؤلفات كثيرة منها في أصول الفقه: البحر المحيط _خ-» وتشنيف 
المسامع بجمع الجوامع في الأضول أيضاء باذع في توضيح المنهاج ع وغيرهاء توفي ثالث رجب سنة 
6ه 

انظر الفتح المبين: 7١9/57‏ . 

(”) انظر البحر المجيط : 7/7 بعد عنوان القياس. | 

(5) هو محب الله بن عبدالشكور البهارىء الفقيهء الحنفي, الأصولي, البحاثة المحقق. اشتغل 
بالقضاء والتدريس. وتولى الصدارة في ممالك المند, له مؤلفات, منها: مسلم الثبوت في أصول الفقه. توفي 
سنة 19١١اه.‏ 

انظر الفتح المبين: 1١7/7‏ . 

(5) هو عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري, المكنى بأبي العباس الملقب ببحر العلوم , 

الفقيه» الحنفي. الأصولي. من أشهر مؤلفاته فوات تح الرحموت شرح مسلم الثبوت» توفي سنة ٠8١اه.‏ 
انظر الفتح المبين: «/15. 
(1) انظر فوا عالرعركدل المتصي 76/1. 


3 لسري كك : 0 م' - الوصف المناسب لشرع الحكم 


وكذلك اختار الكمال بن الام مثل تعريف ابن الحاجب. وذكر أن أكثر 
عباراتهم تفيد كون القياس فعل المجتهد(». 

وأجاب العطار”"» عن هذا الاعتراض (بأن كونه فعل المجتهد. لا يناني أن , 
ينصبه الشارع دليلاء إذ لا مانع من أن ينصب الشارع فعل المجتهد”"). دليلا 
له ولن قلده . 

وتبعه على ذلك شارح التحرير. واستدل عليه بأن الإجماع دليل نصبه 
الشارع مع أنه فعل المجتهد9©) . 
هل للخلاف ثمرة؟ 

ذكر الدكتور عثان مريزيق رحمه الله - بأن لحلاف بين الشقين لفظي لآن 
من جعله فعل المجتهد. لا ينكر أن المجتهد لا يعطى شيئاً حكم شيء إلا إذا كان 
بينهه| مساواة. غير أن المجتهد له فكره واستنباطه. فمن نظر إلى ذلك عبر عنه بم) 
يفيد أنه فعل المجتهد . 

ومن نظر إلى الواقع في نفس الأمر عبر عنه بالمساواة» فتلاقت العبارات وم 
ينقض بعضها 00 والله 3 أعلم7" . 
والقياس في معنى الأصل. وقياس الشبه. وقياس العكس.. وهذا الاعتراض 
سبق الجواب عنه فيا أورد على تعريف ابن الحاجب با أغنى عن إعادته . 

,١١9/7 انظر التقرير والتحبير شرح التحرير:‎ )١( 

(1) هو الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعي., المصري نشأة. المغربي أصالة» لقب بالعطار لكونه كان 


يبيع العطر. له في أصول الفقه حاشية على الجلال المحلى على جمع الجوامع تدل على غزارة علمه, ولد سنة 
7 » وتوق سنة ١6١١م‏ 
انظر الفتح المبين: 187/7. -الأعلام للزركلي: 7375/57 . 
(") حاشية العطار على المحلى: .78١/7‏ 
(:) التقرير والتحبير: .١١97/7‏ 
(5) تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 


لمساواته في علة حكمه). وفسر المحى<© حمل المعلوم على المعلوم بإلحاقه في 
حكمه7) . 
وبين العطار في حاشيته المراد بالحمل با نصه (والمراد بحمل المعلوم على 
المعلوم إثبات حكمه له. والمراد بالإثبات القدر المشترك بين العلم والظن» أي 
أعم من أن يكون إثباتا قطعياًء أو ظنياء فيشمل كلا قسمي القياس المقطوع 
والمظنون)”27 . 
تعلان انافاه 'العظان كرة هذا التعريت ناويا تنرينب البتقارى: 
في هذا التعريف. والله تعالى أعلم . 
الموازنة بين التعريفات المختارة المتقدمة : 
يتضح من التعريفات المتقدمة أن الأصوليين سلكوا في تعريف القياس 
طريقتين : ٠‏ 
. الأولى : سلك أهلها في التعريف ما ينبيء بأنه فعل المجتهد. فعبروا عنه 
بالإثبات, والإلحاق وما في معناهما استناداً إلى المساواة في علة الحكم لأن المجتهد 
له نظره وفكره: واستنباطه» وإن كان لا يغطي شيئاً حكم شيء إلا إذا كان بيتهها 
مساواة في نفس الأمر في نظره . 
الثانية : اعتبر أهلها القياس دليلاً نصبه الشارع دليلاً على الحكم الشرعي » 


)١(‏ هوجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى. الشافعي , الفقيه؛ الأصولي, المفسر. 
قال عنه عض أهل عصره: إن ذهنه يثقب الناس. له مؤلفات في الفقه. والتفسير. والأصول, منها في أصول 
الفقه شرحه لجمع ال جوامع . وشرح الورقات لإمام الحرمين» ولد سنة ١‏ 4لاه . وتوفي سنة 856ه . 

انظر الفتح المبين: 1٠/7‏ . 
(؟) انظر جمع الجوامع, والمحلى مع حاشية العطار: 7145/5. 
(5) انظر حاشية العطار على المحلى: .71٠/7‏ 


دادقم د 


نظر فيه المجتهد أو لم ينظر. فعبروا عنه بالمساواة» لأن عمل المجتهد أثر مترتب 
عليها بتحقيق مساواة الفرع للأصل في حكم العلة الجامعة بينهها. 

وبهذا يظهر للمتأمل أخما يتفقان في أن المعول عليه في القياس هو المساواة في 
العلة. وأن المعتبر في تحقق هذه المساواة هو نظر المجتهد. واستنباطه الذي يتحقق 
به وجود القياس الذهني والخارجي بتحقق أركان القياس الأربعة وكلتا الطريقتين 
موصلة إلى الغرض المقصود من تعريف القياس. وإن كان لكل منهما حظاً من 
النظر. 

فالخلاف بينهه|ا خلاف لفظي اعتباري لا يترتب عليه أثر ىا تقدم. فلا حرج 
على من أخخذ بكل من الطريقتين. 

و اناف التعريفات الصايقة فق الاتصود عق تعريام لفيا 1 بامتقي لي 
أحد التعريفات السابقة على غيره . والله تعالى أعلم . 
أركان القياس : -- : 

الأركان : جمع ركن» وركن الشيء جانبه الأقوى. فأركان الشيء أجزاء 
. ماهيته20, التي لا يحصل إلا بحصوهاء د 

(وهوني الاصطلاح جزء. الثيء الذي لا يتحقق إلا به) . 

وأركان القياس أربعة : الأصلء والفرع. وحكم الأصل, والوصف 
الجامع , وأما حكم الفرع فثمرة القياس. فيتأخر عنه. فلا يكون ركناً له)290 , 
مبحث الأصل. والفرع : 

إخذلت الأصرليون فا سد مق أركان القياين صلا وما سيم فرعا» 
وهم في ذلك ثلاثة مذاهب : 


)١(‏ انظر المصباح المنير: ؟/0 60" تصحيح مصطفى السقاء مطبعة الحلبي بمصر 
(؟) انظر العضد على المختصر: 8/7 .7١‏ وانظر أصول الفقه لأبي النور زهير: 8 /08. 


00-5 


الأول : مذهب الفقهاء. قالوا : إن المشبه به يسمى أصلاء والمشبه يمسمى 
فرعا . فإذا قلنا : النبيذ مسكر فيحرم قياساً على الخمرء دابل ترا سان 
لِيَاأَيبَا آلْذِينَ آمَنوا إن الخَمْر وََليْسِرٌ وَآلانضَابُ وَآلآرْلام رجس من عمل 
الشيْطَانٍ فَآجَبوء لعَلكُمْ تفْلِحُونَءٍ إن يُيدُ آلشَيْطان أن يُوقع نكم الْعَدَاوَ 
وَالبَْضَاء ف آلحَمْر وَأَليْسِرٍ ٠‏ وَيَصدَكُمْ عن : عن ذكر آلله وعن آلصّلاة ة فَهَل أنتم 
منتهون 204 . ش 

فالأصل هو الخمر لأنه المثنبه يه والفرع هو التبيذء لآنه المشبه» والحكم 

هو التحريم» والعلة هي الإسكار. 

الثاني : : مذهب المتكلمين» وهو أن الأصل دليل حكم المشبه به كالذي 
أني التحريم في الخمرء في المثال الآنفت الذكن وهو قوله تعالى : بايا آلْذِينَ 
آمنوا إنا الخمر واللتسر: ...© الآية. 

والفرع هو الحكم في المشبه. قال الأسنوي : قياسه أن يكون فرعه المقابل 
له هوحكم المحل المشبه به كتحريم الخمر”©. 

الثالث : مذهب الإمام الفخر الرازي» وهو (أن الحكم أصل في محل 
الوفاق. فرع في محل الخلاف. والعلة أصل في محل الخلاف. فرع في محل 
الوفاق. فللقياس عنده | ترى أصلان» وفرعان7 . 
سبب الخلاف : 

ذكر الآمدى أن الأصل يطلق في أمرين : 

الأول : ما بني عليه غيرهء كقولنا أن معرفة الله أصل في معرفة رسالة 
الرسول. من حيث أن معرفة الرسول تبنى على معرفة المرسل . 


2291-94 سورة المائدة آية:‎ )١( 
انار عهاية السول ا ا ااا‎ )5( 


الثانٍ : ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره» وإن لم يبن عليه غيره. وذلك 
كا تقول في تحريم الربا في النقدين فإنه أصل وإن لم يبن عليه غيره. وعلى هذا 
اختلف العلماء في الأصل في القياس37) 
وجهة نظر أهل المذاهب : 

أما الفقهاء فقالوا : إن الأصل هو المحل, لتعلق النص والحكم به ضرورة» 
وذلك أن الحكم صفة فلابد لها من موصوف تقوم به. 

والنص يثبت حكراً كذلك في محل. بينها المحل في غير حاجة إليهماء النواز 
خلوه عن الحكم. وعن الدليل كما كان قبل البعثة. فكان الخمر خمرا. 

وهذا الرأى نقله ابن الحاجب عن الأكثرين, وقال الآمدى: أنه الأشبه, لما 
ذكرت . وقال المحلي : إنه الأقرب”©. 

وبين الشربيني7© وجه القرب بقوله (لأن القياس وقع بين الذاتين. وإن كان 
المقصود بيان الحكم)2), وجوز الإمام تسميته أصلا لذلك7© . 

وأما المتكلمون فقالوا: إن الحكم الثابت في محل الوفاق مستفاد من النص 
المثبت لهء فكان النض هبو الأصل » لأن: الحكم مستفاد منه. 

ولذذ قال لل الإمام» "“زثيث ا وعد أصل. وثبت أن 


عر كه للآمدى: ١75/7‏ 11 

؟5) انظر الأحكام للآأمدى: ”/17ء. والعضد على المختصر: .75094-7١8/175‏ نباية السول: 
*/68 المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار: 2707/7 وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق .على 
القياس . 

() هو الشيخ عبد الرحمن الشربيني الأسدى, الفقيه. الشافعي, الأصولي, المصرى, كان عالما جليلا 
ورعاء. أخذ عن كبار علماء الأزهر. وعهدت إليه مشيخة الأزهر سنة 775١ه‏ , واستقال منها سنة 8 7١ه‏ , 
عرف بالتحقيق والتدقيق في تصانيفه. له مؤلفات منها في أصول الفقه تقريراته على جمع الجوامع بهامش المحل , 
توفي سلنة 7155١ه‏ . 

انظر الفتح المبين: 1503/7 . 
(:) انظر حاشية الشربينى بهامش العطار: 7057/57 . 
)2١‏ انظر المحصول ص 71/17 اخ 


ارم ةا 


النص أصل ذلك الحكم فكان النص أصلا لأصل الحكم المطلوب. وأصل 
الأصل أصل. فيجوز تسمية ذلك النص بالأصل على ماهو في قول 
المتكلمين)0' . 

. وأما الإمام فوجه مذهبه (بأنا ما ١‏ نعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق. لاا 
نطلب علته. وقد نعلم ذلك الحكم, ولا نطلب علته أصلاء فلا توقف إثبات 
علة الحكم في محل الوفاق على إثبات ذلك الحكم , وم يتوقف إثبات ذلك الحكم 
على إثبات علته ٠‏ فلا جرم كانت العلة فرعاً على الحكم في محل الوفاق» والحكم 
أصلا فيه . 1 

وأما في حل الخلاف فا لم نعلم حصول العلة فيه. لا يمكننا إثبات الحكم 
فيه قباييا ولا ينعكس » » فلا جرم كانت العلة أصلا في محل الخلاف» والحكم 
فرعاً فيه) 9 . 

وصحح ابن الحاجب وجه كون العلة أصللا في محل الخلاف, وتبعه العضد 
وقال السعد : (لأن في ذلك حقيقة الابتناء» وفيها عداه لابد من نجوزء وملاحظة 
واسطة تظهر بالتأمل)©. 
الموازنة: 

يتضح مما تقدم أن جميع تلك الأقوال لا تخرج عما في اللغة من أن الأصل ما 

يبنى عليه غيره» والفرع ما يبنى على غيره. 

ش ولذا قال الآمدى : (واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي , وذلك أنه إذا 
كان معنى الأصل ما يبنى عليه غيره» فالحكم أمكن أن يكون أصلا. لبناء الحكم 
' في الفرع عليه... وإذا كان الحكم في الخمر أصلاء فالنص الذي به معرفة 
الحكم يكون أصلد للأصل) . 
)١(‏ انظر المحصول ص//ا7 -خ-. 


(؟) المحصول ص 77/7/7076 خ-. 
() انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: .7١9-5١8/5‏ 


سوسس 


وعلى هذا فأي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أوغيره أمكن أن يكون 
أصلاء وكذلك الخمر. فإنه إذا كان عملا للفعل الموصوف بالحرمة. فهو أيضا 
أصل للأصل (باعتبار تعلقه) فكان أصااً20 . 
وصرح العضد بأنه (لا بعد في الكل ؛ لأن الحكم في الفرع يبنى على الحكم 
فْ الأصل. وهو على مأخذه ومحله » فالكل يبنى عليه عد - ابتداء, أو 
بواسطة. فلا بعد في التسمية)9). ْ 
ولذا حتم الإمام كلامه عل على الموضوع بأن لقول التكلمين وجهاء وبأنه 
يساعد الفقهاء في] ذهبوا إليه. ٠‏ لئلا يفتقر إلى تغيير مصطلحهه”” 2 '. أن حكم 
الأصل هو الحكم الشرعي الثابت في الأصل. والذي طلب المجتهد تعديته من 


50 بالأصيل إلى الفرع بطريق القياس . 


20 هذا ونا كان التعرض هذه المسألة إنه) هومن باب المدخل إلى الغرض فإنني 
1 أكتفي بهذا القدر الموجز خشية الخروج عن الموضوع , والإطالة باستعراض ما زاد 


١‏ ...“عن الحاجة. وانتقل إلى تعريفة العلة: م 


)١(‏ انظر الأحكام للامدى: ل 
1 (؟) انظر العضد على ال مختصر: 0 
انق انظر المحصول ص 71/7 0 : 


داوع دم 


الفصل الثاني 
فى تعريف العلة وأقوال العلماء فى تعليل أفعال الله تعالى 

فا : د القنافو» ا 
ل ل ٠‏ 

العلة في اللغة : مأخوذة من العلل» يقال: عل يعل ‏ بكسر العين وضمها ' 
علا وعللا. والعل الشرب بعد الشرب تباعا. والعلة بالكسر المرض الشاغل 
والجمع عللء واعتل إذا مرضء أو تمسك بحجة. 

قال صاحب المصباح” : ذكر معناه الفارابي29, قال : وأعله جعله ذا.علة . 
هذا علته أي سبيهة(4) , 

ومن هنا ناسب قول الأصوليين أنها اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله. 


)١(‏ انظر كشف الأسرار جاية السوليمه رمتباج العقرب ل 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي. الحموى. المكنى بأبي العباس اللغوى. اشتهر بكتاب المصباح 
المنبر المطبوع , ولد ونشأ في مصر ثم انتقل إلى حماة بسورية, وتولى خطابة جامع الدهشة, في أيام الملك المؤيد 
إسماعيل» وتوفي سنة ٠/الاه‏ . 

انظر الأعلام للزركلي: 2.51/1١‏ الطبعة الثانية . 

(7) هو محمد بن محمد بن طرخان أوزلغ , » أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني لشرحه لمؤلفات 
أرسطوء. أكبر فلاسفة المسلمين. تركي الأصل . مستعرب, ولد في فاراب على نهر جيحون سنة 1ه 2 
وانتقل إلى بغداد فنشأ بباء وألف با أكثر كتبه » كان يحسن أكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. مؤلفاته 
كثيرة» منها: النصوص. طبع . وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضها. » واراء أهل المدينة الفاضلة وغيرهاء توفي 
سنة "ااه . 

انظر الأعلام للزركلي : /537/1 7177-7 . 

(5) انظر لسان العرب : 545/17» القاموس: »7١/5‏ المصباح المنير: 7 /لالا. 


مأخوذة من العلة التي هي المرض. لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات 
المريض . ظ ظ 

وقيل : لأنها ناقلة حكم الأصل إلى الفرع . كالانتقال بالعلة من الصبحة إلى 
المرض . 

وقيل 1 إنها مأخوذة من العلل بعد النبل. وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد 
أخرى. لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظرء أو لأن الحكم يتكرر 
بتكرر وجودها. 

وقد يعبر بها عم| لأجل ذلك يفعل الفعل أو يمتنع منه فيقال: : فعل الفعل 
لعلة كيت. أولم يفعل لعلة كيت(" . 

وذهب الغزالي(" إلى أنها (عبارة عما يتأثر المحل بوجوده. ولذا سمي المرض 
علة. وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق)29©. 

ونقل صاحب نبراس العقول7*». عن القرافي», أنه قال: في شرح 


. 7١17/-7١ -خ-ء إرشاد الفحول ص5‎ 1٠١5-7 : انظر البحر المحيط للزركثي‎ )١( 

(؟) هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي. الإمام الجليل. الفقيه. 
الأصولي. الفيلسوني. الشافعي. المتصوف. له مصنفات كثيرة, منها في أصول الفقه: المستصفى. 
والمنخول, وشفاء الغليل في مسالك التعليل» وكلها مطبوعة» ولد رحمه الله سنة 0ه ء وتوفي سنة ٠0‏ همهم 

انظر الفتح المبين ن في طبقات الأصوليين: 7 /, طبقات الشافعية: ١9١/5‏ فا بعدها. 

(؟) انظر شفاء الغليل في مسالك التعليل ص 0 

(4) هوعيسى منون, العلامة البارع المتفنن الجليل القدر. ولد سنة ١ه‏ في ضواحي بيت المقدسء 
ثم قدم مصر. وتعلم على مشايخ الأزهر حتى أخذ منه العالمية سنة 5١191م2‏ وتولى التدريس. له في أصول 
الفقه كتابه نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء ء الأصول. طبع منه الحزء الأول. وهو يدل على سعة 


. علمه وقدرته فق المادة . 


العو لفت الج ا 0 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. أبو العباس. شهاب الدين الصنهاجي القرافي. الإمام. العالمىء 
له مصنفات منها: : الذخيرة في الفقه المالكي . وتنقيح الفصول في اختصار المحصول وشرحه في أصول الفقه 
والفروق في القواعد. 

انظر الفتح المبين: 85/57, والأعلام للزركلي: 40/١‏ الطبعة الثانية. 


المحصول نقلً عن القاضى عبدالوهاب27. والشيخ أبي إسحاق9©: أن العلة 
باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: علة المريض - وهو الذي يؤثر فيه عادة - 


والداعي ‏ من قولهم علة اكرام زيد لعمرو علمه وإحسانه . 
وقيل من الدوام والتكرر. ومنه العلل للشرب بعد الرى. فيقال: شرب 


عللا بعد نهل)27 . 
العلة ف اصطلاح الأصوليين 1 


اختلف الأصوليون في تعريف العلة, والمشهور أن لهم فيها أربعة مذاهب 
نبينها فيها يلي : 
الأول : للمعتزلة”7؟»., وهو أن العلة هى المؤثر بذاته في الحكم. 


تأثيرها فيه أنها توجبه وتقتضيه ا" 
ومذهبهم هذا مبنى على أن العقل يدرك في الأفعال حسناأ وقبحاء وأن 


)١(‏ هوعبد الوهاب بن نصرء البغدادي المالكي, أحد أئمة المذهبء النظار الفقيه. ثقة. ثبت. 
حجة؛ وحيد دهره وفريد عصره» ولي قضاء الدينور, له مؤلفات كثيرة منها: الإفادة» والتخليص. كلاهما في 
أصول الفقه. والاشراف على مسائل الخلاف وغيرهاء ولد سنة ؟77ه . وتوفي بمصر بعد أن حمل لواءها سنة 
5ه . 

انظر الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب ٠:‏ 74-57/7 تحقيق الدكتور الأحمدي. والأعلام 
للزركل :85/5 

)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادى صاحب اللمع وشرحه. والتبصرة في أصول الفقه. ولد 
سنة *#و*اه 2 وتوفي سنة كلاه . 

انظر طبقات الشافعية : 84-848/7» والفتح المبين: .5758/١‏ 

(*) انظر نبراس العقول: .5١5/١‏ ' 

(5) المعتزلة يسمون أصحاب العدلء والتوحيد» ويلقبون بالقدرية, وقد جعلوا لفظ القدر مشتركا بين 
القد رجي ؤشرة من الله تعاى نعريا مما الصق جوع نما قالوه من أن الله تخالى لا لق فعل العنر» و33 ويم 
حديث (القدرية مجوس هذه الأمة), وقد قالوا ب بخلق القران, ونفوا رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة. وأولوا 
ايات الصفات . 5 

انظر الملل والنحل بذيل الفصل: .8-0١‏ والفصل بأعلى الملل والنحل: ٠5١/7‏ والعقيدة 
الطحاوية مع شرحها ص 5١9‏ . 
(5) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري : ؟/ه0/اء نهاية السول: 9/7*, غاية الوصول ص5 ١١‏ . 


الأحكام عندهم تكون تابعة لما أدركه العقل من ذلك, على معنى أن العقل يحكم 
بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على الشارع. كما ٠‏ 
أن العلل العقلية عندهم مؤثرة بذاتها كالنار» فإنها مؤثرة بطبعها في الإحراق, بقوة 
أودعها الله فيهاء ا د 
جام كاذ لا أدركه العقل» وكاشفاً لما خفي عليه منبه(" . 

وقد أبطل أهل السنة هذا المذهب ب| يأتي : 
| الأول : أنه لوحسن العقل أو قبح لذاته؛ لما اختلف الفعل الواحد حسناً 
وقبحاًء لكنه اختلف. فلا يكون كل منه ذاتياً» لأن ما بالذات لا يختلف, وإلا 
لزم اجتماع النقيضين . 

بيان الملازمة هو أن الذاتي للشيء لا ينفك عنه فيستلزم ذلك أن لا يختلف, 
لأن الاختلاف يؤدي إلى الانفكاك . 

وبيان ' دفع التالي هو أن الفعل الواحد يحسن تارة, ويقبح أخرى» فالعدل 
د ويقبح ظلماً والصدق يحسن انقاذاً لنبي أو مظلوم» ويقبح إهلاكاً 
لنبي أو مظلوم . ١‏ 

وهذا يبطل القول بالحسن والقبح العقليين» وبالتالي يبطل التعريف المبني 
عليها”). 

غير أن ما ذكر يرد عليه أن الكذب لانقاذ المظلوم ما انفك عن القبح. وما 
اختلف. ولكنه عندما تعين اجتمع قبيحان: الكذبء وترك انقاذ البرىء 
المظلوم » فكان الثاني أكثر قبحأً من الأول» فارزتكب أقل الأمرين فبحا. وأيضاً 
لوقيل: أنه صار حيداء فحسنه لغيره. وهو الانقاذ. 


)١(‏ انظر المحلى وحاشية العطار: ؟1777/7. حاشية البناني على المحلى: 2.77/57 ونهاية السول: 
ا والتوضيح مع حاشية التلويح : 357/5. وإرشاد الفحول ص7١7,‏ نيراس العقول: 25١8/1‏ 
ومباحث القياس ص” 2.٠١‏ وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 

(؟) انظر تعليقات الدكتور مريزيق على القياس. 


رسام مد ارس ل 
فلزم أن لا تقتضيه لذاتها. 

بيان الملازمة : أن الحكم واجب الحصول بعلته المستقلة» فلا يمكن أن 
0 حي ا تحصيل 5 أو انقلاب 0 
ولت نعلت كا إذا مس ذكره 0 بق كرك ل رتخوزاحده 3 
ارتد وزنى وهو محصن في وقت واحد. فالحكم في الصورتين واحد. ولا يمكن أن 
يكون النقض والقتل بمجموعهماء وإلا كان كل منهم| جزء علة» والمفروض أنه 
علة. ولا يمكن أن يكون لكل واحد منها» وإلا لزم تحصيل الحاصل» أو انقلاب 
الأثر أثرين أو أكثر. وهو باطل() . 

الثاني للغزالي : وهو أن العلة فى الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته” . 
شرح التعريف: 

فالوصف هو المعنى القائم بالغير» وهو جنس في التعريف يشمل سائر 
الأوصاف سواء كانت معتيرة أو ملغاة» أو كانت بمعنى المؤثر. 

والمؤثر معناه الموجب لأن التأثير معناه الايجاد. وهو قيد في التعريف يخرج 
العلامة. لأنه لا تأثير فيهاء فلا تسمى علة. ويجعل الشارع قيد احترز به عما 
يوهمه اللفظ من التأثير بالذات» ولذا قال: لا لذاته. 

فمعنى التأثير في كلامه هو الربط والاستلزام العاديان بين الوصف والحكمء 
على معنى أن ا ار باج ا د رطف و نه كه 
وكل منهه| من قبل الله تعالى . فليس الحكم ناشتاً ذاتا من الوصف ولا متولدا منه» 


.5١9/١ انظر المحصول ص ١١7-خ-. وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق» ونبراس العقول:‎ )١( 
79/7 (؟) انظر المحلى مع حاشية العطار: * /71/4. ونهاية السول:‎ 


داوج سد 


لأن الغزالي من أهل السنة الذين يشددون النكير على من يقول بالطبع 
والتوليد(2, ويدل لذلك ما جاء ف تعريقه للعلة فٍ كتابه شفاء الغليل حيث 
قال: (والعلل الشرعية أمارات» والمناسب والمخيل لا يوجب الحكم بذاته ولكن 
يصير موجبا بإيجاب الشرع. ونصبه إياه سببا له. وتأثير الأسباب في اقتضاء 
الأحكام عرف شرعا كم| عرف كون مسّ الذكر وخروج الخارج من السبيلين مؤثرا 
أسبابا لأحكامها إلى ما يناسبها9. 
الاعترا اضات الواردة على هذا التعريف والإجابة عنها : 

الاعتراض الأول : أنه يقتضي تأثير الحادث في القديم, لأن الزنا مثللاً فعل 
حادث وإيجاب الحد قديم لأنه حكم. والحكم قديم, والحادث لا يؤثر في القديم 


2 


وإلا كان القديم متأخراً عن الحادث. أو مقارناً له. وذلك باطل. . 

وأجاب صاحب التوضيح”" عنه بأن الحكم المصطلح عليه هو أثر حكم الله 
تعالى القديم فإن إيجاب الله قديم. والوجوب حادث, فامراد بالمؤثر في الحكم 
لسن أنه مؤثر في الإيجاب القديم» بل في الوجوب الحادث, بمعنى أن الله تعالى 
رتب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حادث كالدلوك مثلاء فالمراد بكونه مؤثراً 
أن الله تعاللى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتل» والإحراق 
بالتار8) * 


)١(‏ التوليد هو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد. وحركة المفتاح. فإن الأولى منه| أوجبت 
لفاعلها الثانية سواء قصدها أم لم يقصدها. 

انظر شرح المواقف ني علم الكلام ص 57١‏ . 

(؟) انظر شفاء الغليل ص42 . 1 
الإمام الفقيى الأصولي. الجدلي. المحدث المفسر. النحوى. اللغوى. الأديب, النظار. المتكلمء من 
مؤلفاته التنقيح, وشرحه المسمئ بالتوضيح في أصول الفقهء توفي سنة /اعلاه . 

انظر الفتح المبين: 7077/5 . 

(5) انظر التوضيح مع حاشية التلويح : 57/5. 


كعات عنة أيضاً بآن الزنا مشلا ليس مؤثراً هذا المعنى , وإنما هو أمارة على 
الإيجاب. أو أن التأثير في التعلق التنجيزي» والتعلق التنجيزي حادث» فقد أثر 
حادث في حادث , وم يؤثر حادث في القديم . 
الاعتراض الثنى : أن القول بالتأثير معناه اشتمال الأوصاف على صفات 
توجب الحكم لذاتهاء وهذا هو عين مذهب المعتزلة . 
0 
أن هناك فرقاً بين مذهب المعتزلة» وبين مذهب الغزالي» ٍ لأن الغزالي 
0 باشتال الأفعال على صفات, لكنها لا تقتضي نو سي الأقهاء 
بخلاف المعتزلة . 
أن التأثير فسر بالربط العادي» لا بمعنى إيجاب الوصف للحكم . 
507 الغزالي» ومذهب المعتزلة بون كبير”" . 
مما تقدم يتضح سلامة تعريف الغزالي ‏ رحمه الله 0 
مذهبه بأن تأثير العلل إنم| هو بجعل الله تعا ى) ٠‏ فهو بيان لمذهبه . 
الشالث : وإليه ذهب ابن الحاجب, والآمدي, والحنفية» أن العلة هي 
الباعث على الحكم . وفسروا الباعث على الحكم باشتماله على حكمة صالحة لأن 
تكون مقصود الشارع من شرع الحكم» » كتحصيل مصلحة, أوتكميلهاء أودفع 
مفسدة» أوتقليلهاء فالمراد بالباعث المشتمل على الحكمة. | صرحوا بذلك”"2 
لا الباعث للشارع على شرع الحكم كما هو ظاهر اللفظى لأن الله تعالى لا يبعثه 
شيء على شرع حكم سوى إرادته له يخلق ما يشاء ويختار. 


)١(‏ انظر حاشية البناني على المحلى : 2777/7 والشربيني بهامش البناني: 2577/7 وتعليقات الدكتور 
عثمان مريزيق على القياس» ورسالة مباحث القياس للشيخ يسن سويلم طه ص .1١١-١١١‏ 
(؟) انظر الأحكام للآمدى: 201857/7 المختصر مع شرحه وحاشية السعد: 25١/7‏ والتوضيح مع 
التلويح : ا 


2 وحمل البعض اللفظ على ظاهره. وقال: إن المراد منه الخامل للشارع على 
شرع الحكم. وعلى هذا فالتعريف فاسد, لأن البعث على الفعل ينافي الاستغناء 

التام. والاختيار المطلق, فلا يصح التعبير به في جانب الله تعاللى ولذا قال التاج 
السبكن :: نقلا عن والده”'2: (ونحن معاشر الشافعية إن نفسر العلة بالمعرف. 
ولا لسرن بالباعث أبداً. ونشدد النكير على من فسرها بذلك. لأآن الرب تعالى 
لا يبعثه شىء على شبىء. ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة 
للمكلف على الامتثال)27 , ش 

ولأصحاب المذهب أن يقولوا : إنه لا وجه لهذا الاعتراض بعد تفسير 
الباعث بالاشتمال على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. 
مع الاتفاق على أن أفعال الله تعالى مشتملة على حكم ومصالح تعود على العباد 
تفضلا منه سبحانه وتعالى . 

ولذا قال الشيخ حسن العطار بعد أن ذكر تفسير ابن الحاجب للباعث : 
(وإذا كان هذا هو المراد بالباعث لم يلزم التشنيع المذكور) . 

كما أنه لا وجه لتفسير ابن السيكن:ووالاه::. البافت ناته نامك لمعل 
على الامتثال لمخالفته لما فسره به أصحاب المذهب لمذهبهم, وهم أعلم به. 

التعريف الرابع : وهو اختيار الفخر الرازي في المحصول. وتبعه عليه 
البيضاوي في المنباج. وصاحب جمع الجوامع «أن العلة هي الوصف المعرف 


(1) هو علي بن عبد الكائي بن علي بن تمام بن موسى. السبكي. المكنى بأبي الحسن. الملقب بتقي 
الدين. الفقيه الشافعي, الحافظ الأصولي, النحوى, المفسرء اللغوى, البياني. الجدلي» ولد سنة 5817م 
ورحل إلى دمشق والحرمين وسمع فيهما ثم عاد إلى القاهرة بعد أن ذاعت شهرته وعرف بالتبحر في العلوم, لقب 
بشيخ الإسلام , له مؤلفات كثيرة منها في الأصول شرح منهاج البيضاوى غير أنه لم يكمله. وغيره. توفي سنة 
كولاه 

انظر: طبقات الشافعية: ١/غ‏ من المقدمة, ذيل تذكرة الحفاظ ص 9"-40. الفتح المبين: 
5-587 
(5) انظر المحلى مع حاشية العطار: 57/غ37 . 


المع سد 


للحكم)27. بحيث يكون الحكم مقبانا إليها. بمعنى أنه علامة على ثبوت 
الحكم 5 جميع محال الوصف . (مثال ذلك أن السكر كان جود في الخمر. وم 
ولحي جات مه وروي سر ور 
. علامة على وجود التحريم في كل ما وجد فيه) . 

وبهذا المعنى يكون التعليل بالإسكار معرفاً لحكم الأصل من جهة أنه أصل 
يقاس عليه. ويلحق به غيره. 

وهذا المعنى لا يستفاد إلا من التعليل - ومعرف أيضاً لحكم الفرع . 
اوضق درق خا ع 

قال صاحب مراقى السعود29 : 
معرف الحكم يوضع الشارع2 والحكم ثابت بها فاتبع9" 

فعلى هذا يكون التعريف هكذا «العلة هي الوصف المعرف للحكم بحيث 
يضاف إليه الحكم) . 
شرح التعريف : 

فالوصف جنس. وفي التعريف يشمل سائر الأوصاف كما تقدم: والمعرف 
قيد أول أخرج الشرطء لأنه لا يعرف المشروط. ولا يكون علامة عليه. إذ قد 
ظ بود لز لبد ارط وللحكم قيد ثان خرج به المانع» لأنه معرف 
0 لنقيض الحكم . لا للحكم. فالخيض مثالا معرف لعدم وجوب. الصلاة, لا 


)١(‏ انظر: المحلى مع حاشية العطار: 2777/7 منهاج الوصول بذيل نباية السول: 77/7. ونهاية 
السول: ”727//7, والمحصول ص5 .7”١‏ 

(1) هو: سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام حنض أحمد العلوى نسبة إلى قبيلة العلويين (ادوعل) 
إحدى القبائل الموريتانية المشهورة بكثرة العلماء.والأدباء والشعراء. ولد رحمه الله بعد متتصف القرن الثاني عشر 
الحجري . وتلقى .العلوم على علاء بلده ثم ارتحل إلى المغرب والمشرق ورجع إلى وطنه؛ واشتغل بالتدريس 
والتأليف حتى علا صيته واشتهر علمه. وقد عده علماء ا بلده من المجتهدين, له مؤلفات عديدة منها في أصول 
الفقه نظمه المسمى بمراقي السعود. وشرحه نشر البنود» توفي سلة 5737 ١ه‏ . 

انظر: مقدمة مراقي السعود إلى مراقي السعود ص فا بعدهاء الأعلام : 4 //188-141. 

(5) انظر: نشر البنود : /--1350. 


لوجويهاء والأبوة معرفة لعدم وجوب القصاص للولد, لا لوجوبه. 

وبحيث يضاف إليه الحكم. قيد ثالث في التعريف تخرج به العلامة التي لا 
يضاف إليها الحكم. كالأذان للصلاة إذ لا يقال: وجبت الصلاة بالأذان» وإنا 
يقال: وجبت بدخول الوقت. فدخول الوقت هو العلة والأذان علامة 
العلامة9") , 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والجواب عنها : 

الأول : أنه غير مانع. لصدقه على العلامة. وهي ما يعرف به وجود الحكم 
من غير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبهة كالأذان للصلاة. والإحصان للرجم”' . 

وأجيب عنه با نقله صاحب نبراس العقول عن صاحب فصول البدائع 227 
ونصه قال: «وأجاب صاحب فصول البدائع بأن العلامة المختصة كالأذان معرف 
الوقت. أو مطلق الحكم. والكلام في معرفة حكم الأصل من حيث هو حكم 
الأصل» . اه . 

قال عيسى : «وهذا الجواب ينافيه الجواب الآتي عن الاعتراض الثان من 
أن العلة معرف لحكم الفرع فقط. وإن كان التحقيق كما سيأني خلاف مقتضى 
هذا الجحواب)29). : 

الثان : أنه غير جامع , لخروج المستنبطة, لأنها عرفت بالحكم: على معنى 
أن الله تعالى لو شرع حكما ني محل» ولم ينص على علته. فقد يمكن المجتهد 

)١(‏ انظر: نشر البنود: 2.170-119/57 التوضيح: 2157/7 تعليقات الدكتور عثهان مريزيق على 
القياس . 

(1) انظر: التلويح على التوضنيح: 737/57. 

(*) هو محمد حمزة الفناوى. الملقب بشمس الدين الفقيه. الحنفي. الأصولي المنطقي. الجدلي. 
الأديب. ولد سنة ١‏ هلاه . له مؤلفات منها: فصول البدائع في أصول الشرائع في أصول الفقه. وتوقي سنة 
:مه . 


انظر: الفتح المبين: 70/7. 
(:) انظر: نبراس العقول: .7١57/١‏ 


لماه لم 


استنباط علة ذلك الحكم كالإسكار مثلاً لحرمة الخمرء والقتل العمد العدوان 
لوجوب القصاص. وحينئذ يكون الحكم هو المعرف للعلة فهو سابق عليها, لأنا 
لا نعلمها إلا بعد علمنا به» فلو عرفته لكان علمنا به بعد علمنا بهاء وهذا دور 
سبقي » والدور باطل20" . | 

وأجاب عنه البيضاوي بأن الحكم معرف لما في الأصل. وهي معرفة له في 
الفرع » فانفكت الجهة. فلا دور" . 

الشثالث : قال سعد الدين : «فإن قيل: هما مثلانء فيشتركان في الماهية 
ولوازمهاء قلنا: لا ينافي كون أحدهما أجلى من الآخر بعارض)27" . 

يريد أنه لا مانع من أن يكون أحد المثلين أظهرء فيكون معرفاً بكسر الراء 
والآخر أخفى فيكون معرفا بفتحها. لكن هذا الجواب تلزمه محاذير ثلاثة هي : 

الأول : أن تعريف البيضاوي ناقصء» يلزمه زيادة قيدء فيكون التعريف 
هكذا «العلة هي الوصف المعرف لحكم الفرع) . 

الثاني : أن العلة لو كانت معرفة لحكم الفرع دون حكم الأصل - والتقدير 
أنه ليس باعث لم يكن للأصل مدخل في الفرع . 

الثالث : أنه يخالف ما أطبق عليه الأصوليون من أن العلة وصف مشترك 
بين الأصل والفرع , وقولهم أن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينه وبين حكم 
الفرع » فلو كان الوصف ليس علة في الأصلء فلا اشتراك في العلة» فلا قياس . 
وقد قال الأسنوي : هذه إرادات ضعيفة فاحذرها9». 

قال أستاذنا الدكتورعمان ترحه الله - : نرى أنها ليست بضعيفة» وأنها ترد 
على التعريف نقضاً». والجواب الصحيح أن العلة ى) تعرف حكم الفرع, 

. انظر: التلويح على التوضيح: 257/7 وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول: 78/7. 

(5) انظر: التلويح على التوضيح : 57/5. 


(5) نهاية السول: 797/7. 
(0) تعليقات الدكتور عثان مر يزيق عل القياس . 


ؤم ادا 


تعرف أيضاً حكم الأصل من جهة أنه يلحق به غيره. ويقاس عليه» فهي معرفة 
للحكم فيهم|('" . 

فإن قيل : : ما الداعي لتعريفها لحكم الأصل مع وجود النص أو الإجماع؟ 

قيل : لأنها تعرف كون الحكم منوطاً بباء حتى إذا وجدت بمحل آخر ثبت الحكم 

قنة أيضناء والنض يعرف الجكع دون النظ إلى ذلك ولذا قال السعد في خاشيته 

0 : (ليس معنى كون الوصف معرفا للحكم أنه لا يثبت يثبت الحكم إلا 

كيف وهو حكم شرعي لابد له من دليل نص أو إجماع , ل سس آل ادكه 


يشت بدليله. ويكون الوصف أمارة مها يعرف أن 0 الثابت حاصل 5 هذه 
المادة. 


شلا إذاقيت بالتصن حرفة الخمره :وعلل بكونه'قاتما أغمر يعد ف بالريد 
كان ذلك نار على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد ذلك الوصف فيه من أفراد 
الخمرء وبهذا يندفع الدور. 

والحاصل أن العلة تتوقف على العلم بشرعية الحكم بدليله. والمتوفق على 
العلة هو معرفة ثبوت الحكم في المواد الحزئية(") . 

رخو ضاي بر رديت ترك ماع الأصال بالمة بقوله : (وقد يقال: 
معناة أنه إذا لوحظ النص عرف الحكم. ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات 
جديد للحكم. ومعرفة كون محله 200 مستفاد من العلة, فإفادتها 
لذلك الحكم على هذا الوجه هو مرادهم بقوهم أنها تفيد حكم الأصل بقيد كون 
محله أصلا يقاس عليه)2 . 

وبهذا التقرير يصح أن يقال : بأن الخلاف بين الحنفية ‏ القائلين بأن حكم 
الأصل ثبت بالنص لا بالعلة» وبين الشافعية ‏ القائلين بأن حكم الأصل ثبت 


.7١ا//١ ونبراس العقول:‎ .١١ نشر البنود: 2170/7 وغاية الوصول ص5‎ )١( 
.7١5/17 انظر: حاشية السعد على العضد:‎ )١( 
. 11١/١ انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود:‎ )5( 


الام ده 


بها - خلاف لفظيء لأنه لا نزاع بيغهم أن النص أثبت الحكم من حيث هوء وأن 
العلة معرفة لحكم الأصل من حيث أنه أصل يقاس عليه . والله تعالى أعلم . 
الموازنة بين التعريفات السابقة : - 

يتضح من التعريفات السابقة؛ أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في تعليل 
أفعال الله تعالى . 

والخلاف في تعليل أفعال الله تعالى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأصول الكلام» 
لتعليل الأحكام والأفعال؛ وارتباط العلل بالمعلولات» ومن هنا نشأ الخلاف بين 
الأصوليين في التعريف . 

فمن نظر إلى أن أفعال الله تعالى لاا تعلل. عرف العلة بالمعرف. وأهم ما 
استدل به على ذلك هو أن من فعل فعلً لعلة كان مستكملا بهاء لأنه لولم يكن 
حصول العلة أولى من عدمهاء. لم تكن علة. والمستكمل بغيره ناقص بنفسه. 
وذلك ممتلع على الله تعالى0) , 

ومن نظر إلى أن أفعاله تعالى معللة بمصالح وحكم ترجع إلى العباد عبر عنها 
بالباعث» والمؤثر. وهؤلاء ماعدا المعتزلة - الذين تقدم إبطال ديهم - يرود 
رجوع المصالح والمنافع في أحكامه وأفعاله تعالى إلى العاة تقلا فته شبيحانه 
عليهم . وعلى القول بذلك (فلا يلزم على القول بأنها مؤثرة أن هناك تأثيا لخير لله 
تعالى» ولا يلزم على القول بأنها باعثة على الحكم استكاله تعالى بهاء وأنها تحمله 

على الفعل أو الحكم. » بل رعاية المصالح والمنافع , وفعله وحكمه تعالى على 
حسبها تفضلاً هو مقتضي كاله تعالى» لأنه لما كان حكيياً كان لأحكامه وأفعاله 
غايات وحكم تكرئبت عليهاء. ولا كان جراد اقتضى جوده أن يراعي مصالح 


. 377/17 لشيخ الإسلام ابن تيمية» حاشية البناني:‎ .417//١ انظر: منهاج السنة:‎ )١( 


سم د 


عباده.؛ فلا جرم كانت أحكامه وأفعاله على ما هو مقتضي المصالح. فالأحكام 
المتعلقة باقتضاء المصالح إن| هي فرع حكمته وجوده ورحمته) 27 . 
أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى : 

استدل القائلون بتعليل أفعال الله تعالى بها جاء في كثير من آيات القرآن: 
الكريم. التي تدل على ثبوت الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى» وهذه الآيات 
كثيرة نقتصر على مايأتي منها : 

-١١‏ أيات ورد فيها التصريح بلفظ الحكمة. كقوله تعالى : لإحكمّة 
غ04 وقوله : وَأَنْوَلٌ آله عَلَيْكَ الكتّات ب وَآلحكمَة2274, وقوله. : #وَمن 
أت آلحكمَة فَقَدُ أوي خيراً كثيراً 9 , ومعلوم أن معطي ا حكمة غيره. يجب 
أن ري 

- ايات أخبر سبحانه فيها أنه فعل كذا وكذاء وأنه أمر بكذا لكذا كقوله 
5 : #آلله الذي خَلقَ سَبَع سَمَوَاتِ وَمنَ الأرضٍِ مثلَهُنٌ . يرل الْأمْر 
يمن لتَعْلموا أن لله عل كل شيَءٍ قَدِير وَأَنْ لله قَدْ أخاط بكل ش 
عل وقوله : ظرَسْلا مبشِرِينَ ومذرِينَ لقلا يَكُونَ للدّاس عَلَ آله حجة 
بَعْدَ آلرّسّل 204, وقوله : «إنا أن إِلَيِكَ الكتاب بِآلحَقّ, لنَحكُمَ بِنَ آلنّاسٍ 
با أرَاكَ آلله4”"), وقوله : طقل زَلهُ رُوحٌ الْقدْسٍ من رَبك بآححَقَ لِيتَبْتَ الْذينَ 
١‏ آَمَنُوا2 , 


(1) انظر: سلم الوصول على نهاية السول: 4/ 5-0 . 
(؟) سورة القمراية: 0. 

(؟) سورة النساء اية: .1١7‏ 

(:) سورة البقرة آية: 7359 . 

(5) سورة الطلاق اية: .1١١‏ 

(7) سورة النساء اية: .١560‏ 

() سورة النساء أية: ه١٠‏ 

(8) سورة النحل اية: 1 


سس ع فم سد 


فاللام المذكورة في هذه الآيات, ومثيلاتها هي لام التعليل» وليست لام 
العاقبة )ا يدعى نفاة التعليل لأن لام العاقبة إنها تكون في حق من هو جاهل 
بالعاقبة ىا في قوله تعالى : م فَالْتَقطَهُ آلْفْرْغونَ لِيَكُونَ هم عَدُوًا وَحَرّنا2"04, 
وأما من هو بكل شيء عليم. وهو على كل شيء قدير» فيستحيل في حقه دخول 
هذه اللامء وإنا اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة. والغاية 
المطلوبة9 . 

" - ايات تضمنت ما هو من صرائح التعليل كقوله تعالى : من أجل 
َلك كَتَبنَا على بي إِسنرَائيل أله من قعل نفس بغير نفسٍ أوْ فَسَادٍ ني ] لض 
َكَأنَ)َ قَمَلَ آلناس جميعاً74, ل : لوَآلسَارِقَ وَآلسَارِقَة فَأْطعُوا 
يدي 504). وقوله : لآَلرَانِيةٌ وَآلرَان فَآجْلِدُوا كل واحدٍ مَنم) مالة جَلْدَة 00 
إلى غير ذلك من النصوص التي اعتبرها الأصوليون نصاً أو ظاهراً في التعليل؛ » ثما 
سيأتي له زيادة بيان ‏ إن شاء الله عند الكلام على مسالك العلة. 

5 - آيات تضمنت إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق اخلق سحكمة 
وغاية كقوله تعالى : الأَمَحَسِبتم أن َلَقنَاكمْ عَبَناً. وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لآ 
ترجَعُونَ م2200 وقوله : لأَيحْسَبُ الإنسَانٌ أن يُثَرَكَ سُدَّى 2704 فالآيتان تدلان 
على أنه سبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية محبوبة له ومطلوبة» هي عبادته 
وتوحيذه اللذان هما مقتضى شكره على ما أنعم ا 1 


)١(‏ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ١405-1١40‏ مع تصرف 
واختصار. 

(”) سورة المائدة اية: 7". 

(5) سورة المائدة آية: 7”/8. 

(5) سورة النور اية: 3 

(1) سورة المؤمنون آية: .1١١8‏ 

(9) سورة القيامة آية: 5”. 

: (8) انظر: شفاء العليل ص947١-١٠٠‏ مع تصرف واختصار. 


ودلالة نصوص الكتاب والسنة على تعليل الأحكام أكثر من أن تحصى , 
والمتتبع لنصوص الشريعة يدرك أنها إنم) وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل 
مع 


(ولا كانت النصوص الشرعية متناهية وتفاصيل الوقائع والحوادث متجددة 
على الدوام لااتة تقف عند حدء جعل «الشارع) شرعه قواعد عامة. إما باعتبار: 
ألفاظهاء أو باعتبار عللهاء وجعل في الأمة علماء يستخرجون حكم الله في كل 
واقعة (حدثت). مثل أحكام الوقائع المنصوصة في حص الداع ا ويدل 
لهذا ما قرره الشاطبي2'7. ونصه : 


(والمعتمد إن هو أنا استقرينا من الشريعة أنها إنما وضعت لمصالح العباد 
اسحراء ا كن تارارق ولا غيره. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل. وهو 


الأصل 9رَسَلا مُبَشِرِينَ وَمُسَدْرِينَ للا يَكُونَ للئّاسٍ عَلِى الله ححة بَعْدَ 
آلرّسّل كك وما أَرْسَلْنَاكَ إل رك لَلَعَاَينَ 94 . 


ال ف أصل الخلقة : الوَهُو آلْذى خلقَ آلسّمُوات وَآلَأَرَض فى ستة ة يام 


وَكَانَ عَرْشْهُ عَلُ لله ليلو ليب يلوك يكم أَحْسَنُ عَمَلا04, توما خلقت لحن 
وَالإنس إّ ليَعْبْرُون»274. «الذى خلق الَوْتَ وَآلحَيَاة ليَلوَكٌم أبَكُمْ ا 
عَمَاد 7 . 


.51//84 انظر: سلم الوصول على نهاية السول:‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن موسى» الغرناطي » المكنى بأبي إسحاق. المشهور بالشاطبي, العلامة المحقق» 
المؤلف. النظار. الأصولي, المفسرء الفقيه. اللغوى, المحدث,. الورع, الزاهد. له مؤلفات نفيسة اشتملت 
' على تحريرات للقواعد. وتحقيقات لمهمات الفوائد منها: الموافقات في أصول الفقه. والاعتصام في الحوادث 
والبدع , وغيرمال توفي في شعبان سنة له . 

انظر الفتح المبين 5/57 ٠١0 - 7١‏ 

(7) سورة النساء اية: .١56‏ 

(4:) سور الأنبياء آية: / 1١‏ . 

(5) سورة هود اية: /ا. 

. (5) سورة الذاريات آية: 5ه. 

0) سورة الملك اية: 7 . 


وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة. فأكثر من أن يحصى » 
لحن عا الوسر : «إما يُرِيدُ لله لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مَنْ حَرَّجء ولكن يُرِيدُ 
ليطه ركم وَليْتمَ نعمَتَهُ عَلَيكُمْ 2004 . 

"وال في الضيام : «كُتب عَلَيْكُمْ آلضَيّامُ كا كُتبَ عَلَ آلّذِينَ من قَبلكُمْ 
َعلَّكُمْ َتَقُونَ294. 

وفي الصلاة : 8إِنَّ آلصَّلاة تَمبَى عن الْمَحْشَاء وَالْْكر)ه9 . 

وفي القبلة : طفَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ لثلا يكون للناس عَلَيكمْ 
حجَة 494 . 

وفي الجهاد : «أذنَ ين يعَاتلون ممم ظَلمُوا74. 

وفي القصاص : وَلكُمْ ف آلْقصَاصٍ حا يأل الأداار 

وفي التقرير على التوحيد ‏ : «ألست برَبَكُم؟ قَالُوا : بق شَهذنَا أن ة تقُولُوا يو 
| آلْقيَامَة إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافلين 4" . 
| والمقصود التنبيه» وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية 

مفيدا للعلم» فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه 
الجملة ثبت القياس. والاجتهاد) . ظ 


5 سورة المائدة اية:‎ )١١ 

(0) سورة البقرة آية: 1817 . 

(5) مسورة العنكبوت آية: 66 

(+:) سورة البقرة آية : 16 

(0) سورة الحج أآية: 9" 

(9) سورة اليقرة اية: ١9/4‏ . 

() سورة الأعراف آية: ١9/7‏ . 

)0 انظر: الموافقات: 1/5/7 تعليق وتحقيق دراز. . 


ليام سد 


وأجنانبه' ابن القيه(21غنا اتحدل" نه الماتعونة من تعليل_ أففال الل تعال ينا 
: (أن قولك أن كل من فعل فعلا لغرض يكون ناقصاً بذاته مستكماٌ 
بغيره 0 أنه ناقص بذاته؟ أتعنى أن يكون عادماً لشيء من الكمال 
الذي يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد أم تعنى به أن يكون عادماً لم 
ليس كملا قبل وجوده. أم تعني به معنى ثالثا؟ 
فإن عنيت الأول. فالدعوى باطلة. فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله 
رع عام أن يكون عادماً لشيء من الال الواجب قبل حدوث المراد. فإنه 
يمتنع أن يكون كلا قبل حصوله . ٠ ٠‏ 
وإن عنيت الثانية. لم يكن عدمه نقصاء فإن القرضن ليس كيالا قبل وجوه 
وما ليس بكمال في وقت. لذ نكر ة علهة فصا هن فه| كان قبل وجوده عدمه أولى 
من وجوده» وبعد وجوده وجوده أولى من عدمه لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاً. 
ولا وجوده بعد عدمه نقصاً. بل الال عدمه قبل وقت وجوده. ووجوده وقت 
وجوده. وإذا كان كذلك فالحكم المطلوبة والغايات من هذا النوع . وجودها وقت 
وجودها هو الال. وعدمها حينئذ نقص. وعدمها وقت عدمها كىال. ووجودها 
حيكد نص . وعلى هذا فالنا في هو الذي نسب النقص إلى الله لا المثشت. وإن 
عنيت أمراً ثالعا » فلابد من بيانه لننظر فيه)9) . 


فإن قبل : ان ابن القيم هنا وافق المعتزلة في إطلاق لفظ الغرض على الله 
تعالى» وهو خلاف ماذهب إليه أهل السنة. لعدم ورود النص به. أجيب بأنه 
. إنما ذكره لرد دعوى الخصم فقط. لأنه صرح في كتابه مفتاح دار السعادة بأن هذا 


)١(‏ هو العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبليٍ الفقيه الأصولي. 
المفسر. النحوى. المتكلم. الشهير بابن القيم الجوزية» تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات كثيرة منها 
زاد المعاد. وأعلام الموقعين, والصواعق المرسلة. وشفاء العليل» وغيرهاء ولد سنة ١14ه‏ » وتوفي سنة 
١ه‏ 

انظر: مقدمة الصواعق المرسلة لزكريا علي يوسف ‏ مطبعة الإمام ‏ بمصر. 

(5) انظر: شفاء العليل ص5١5-/ا١؟.‏ 


ا ا 


اللفظ بدعي » لم يرد به كتاب ولا سنة. ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم 
على الله تعالى('2 . 

(والحق أن جميع أفعاله وشرعه ها حكم وغايات, لأجلها شرع وفعل)2©. 
وإن الخلاف لفظى. لأنه لا خلاف بين العلماء في أن أفعال الله تعالى وأحكامه 
لا تخلو عن حكم ومصالح بالغة تعود على العباد» وإنما الخلاف بين التعريفات 
في العبارة فقط. ماعدا تعريف المعتزلة الذين تقدم إبطال مذهبهم ‏ لأن من 
عرف العلة بالمؤثر والباعث ممن يمنع تعليل أفعال الله تعالى كالغزالي» والآمدي 
وابن الحاجب. فسرها ب| يتفق في الغاية والقصد مع من عرفها بالمعرف. لآن 
الغزالي فسر المؤثر بها كان بجعل الشارع لا بذاته والآمدي وابن الحاجب فسرا 
الباعث بأنه المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع 
الحكم يقيناً أو ظناً ى) تقدم . 

ومن قال بتعليل أفعال الله تعالى من أهل السنة, »لم يرد غيرذلك, ؛ لاتفاقهم 
جميعاً على أن أفعال الله تعالى وأحكامه مشتملة على حكم ومصالح ترجع 08 
العباد تفضلاً منه سبحانه عليهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية9: (فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة 
والمصالح في أحكام الشريعة)9». 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة ص””. 

(؟) انظر: شفاء العليل ص١7‏ . 
«”) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني» الدمشقي, الملقب بتقي 
الدين» المكنى بأبي العباس» الإمام المحقق, الحافظ, المجتهد. المحدث. المفسرء الأصولي. النحوى. 
الخطيب الكاتب. نادرة عصره. شيخ الإسلام» وقدوة الأنام, امتحن رحمه الله في مصرء ودمشق وسجن بكل 
منهماء ولم يثنه ذلك عن قول الحق الذى يراهء توفي سنة 8 الاه . مؤلفاته كثيرة منها: الفتاوى.. واقتضاء 
الصراط المستقيم. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. والسياسة الشرعية. وغيرها. 

انظر: الفتح المبين: 2117-1١70/*‏ ومقدمة اقتضاء لاما تو ري 

(5) انظر: منهاج السنة: .9157/١‏ 


لدوم سمه : 


ونقل البناني7"» في حاشيته على المحلي عن السيد الشريف”" ما نصه : (بل 
. كاله في ذاته وصفاته يقتضى الكال في فاعليته وأفعاله. وكالية أفعاله تقتضى 
مصالح ترجع إلى العباد. فلا ثبيء خال عن الحكمة» ولا سبيل للنقصان 
والاستال إليه تعالى . 

وهذا هو المذهب الصحيح, والحق الصريح الذي لا يشوبه شبهة ولا يحوم 
حوله ريبة)7©. 

وقال صاحب نهاية الأقدام7؟) في الرد على المعتزلة : (قال أهل الحق : مسلم 
أن الحكيم من كانت أفعاله محكمة متقنة» وأنم) تكون محكمة إذا وقعت على 
حسب علمه. وإذا وقعت على حسب علمه لم تكن جزافاً. ولا وقعت 
بالاتفاق)2©©. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني» المكنى بأبي يزيد. العلامة المعتمد في المذهب المالكي ., المحقق 
المؤلف. قدم مصر وأخذ عن علماء عصره بالأزهر حتى مهر في المعقول والمنقول» وتصدر للتدريس برواق 
المغاربة» له تصانيف مفيدة منها حاشيته على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع . توي سنة 194١ه‏ . 

انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 157/7, الأعلام للزركلي : 4 /77. 

(5) هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني, المكنى بأبي الحسين, الحنفي , العالم 
بالعربية في عصره. ولد سنة ٠ه‏ . وارتحل في طلب العلم وحصل» ثم توطن شيرازء وكان فردا في علوم 
العربية والمنطق. عارفا بالعلوم الشرعية. جرت بينه وبين سعد الدين التفتازاني مناظرات» انتصر فيها الجرجاني 
على التفتازاني» وكان الحكم بينها نعان الدين الخوارزمي . فذاعت شهرته وطار صيته له مؤلفات في النحو 
والصرف بالفارسية, والمنطق. وله في أصول الفقه حاشية على مختصر المنتهى لابن الحاجب, وأخرى على شرح 
الأيجي للمختصر أيضاء والتوضيح شرح به التنقيح. وحاشية على التلويح, توفى سنة 81ه بشيراز. 

الفتح المبين: 71/7 . 

(*) انظر: حاشية البناني على المحلى 7377/7 . 

(5) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الإسلام. كان إماما في علم 
الكلام. وأديان الأمم. ومذاهب الفلاسفة, الملقب بأبي الفضلء ولد سنة 8174ه بشهرستان وتوفى مها سنة 
4ه .ء له مؤلفات منها الملل والنحل. ونهاية الاقدام في علم الكلام وغيرهما. 

الأعلام للزركلي /44-817/1. 
(5) انظر: نهاية الاقدام في علم الكلام ص١1٠5-5 4٠‏ . 


سساو سد 


وقال الشيخ محمد عبده(2: (اتفق الجميع على أن أفعال الله تعالى لا تخلو 


عن حكمة)92 . 
وقال الممووا على المعتزلة : (إننا لا نتكر كون الباري تعالى حكيماء . 
وذلك بتحقق ما يتقنه من صنعه. ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته)27 . 


وإذا كان هذا هو المراد بالباعث. وهو بعينه مراد من قال: إنها مؤثرة أو 
معرفة, فالخلاف لفظي. ولذلك نجد الغالب عليهم عند الكلام في الفقه 
وأصوله. التعليل» وإن لم يروا إطلاق لفظ الغرض على اله مال عتلذنا 
للمعتزلة - لأنه يشعر بنوع من النقص, إما: ظلم» وإما حاجة» فإن كثيراً من 
الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أراد أنه فعله لهواه ومراده المذموم . والله 
تعالى منزه عن ذلك . ش 

فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة, :والرحمة: :ونحو ذلك ما جاء به النص. 
بخلاف المعتزلة, فإنهم عبروا بلفظ الغرض”9», فاتفقت التعريفات في الغاية 
والقصد, وإن اختلفت عباراتهاء ماعدا تعريف المعتزلة ام إيطاله . والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هو محمد عبله بن خير الله التركئاني» المصري., المفتي» من كبار رجال الاصلاح والتجديد في 
الإسلام في مصر في عصره. ولد في إحدى قرى مصر سنة 555١اه‏ » وتعلم على علماء بلده حتى صار 
فيلسوفياء وكان صوفياء تولى. التدريس والكتابة في الصحف والتأليف والقضاء. وتوق سنة 1"1717اه 
بالاسكندرية, له مؤلفات منها رسالة التوحيد ‏ مطبوعة -. 

انظر: الأعلام للزركلي 771/17 . 

(؟) انظر: رسالة التوحيد ص": . : 

(") انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدى ص77 -ط-. 

(:) انظر: منباج السنة 370/١‏ . 


. الفصل الثالث 
في شروط العلة 


نهيد 

ن الملوم أن 'الأضبل التلى ورد النضن بيحكمتة قد يكون مشتملا غلى 
أوصاف متعددة» وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه. ٍ! 
لابد من أن تتوفر في الوصف الذي يعلل به عدة شروط . 

وهذه الشروط إنم| استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليهاء 
ومن مقصود التعليل» وهو تعدية حكم الأصل إلى الفرع . 

وهذه الشروط منها ما اتفق عليه الأصوليون. ومنها ما اختلفوا فيه. ى) 
اختلفت مناهجهم في محل ذكر هذه الشروطء إِذ منهم من ذكرها بعد القوادح» 
كالإمام الفخر الرازي» والبيضاوي, وغيرهماء ومنهم من ذكرها بعد تعريف 
العلة مباشرة» وقبل المسالك كابن السبكيء وابن الحاجب, والآمدي . 

وقد اخترت أن أسلك الطريقة الأخيرة» لما فيها من تتمة الفائدة» لأنني لو 
سلكت الطريقة الأولى » لما أمكنني التعرض لذكر هذه الشروط. 0 
عن موصوعي . 

وحيث أن تعرضي هذه الشروط إنها هو من باب التمهيد للموضوع. لذا 
فإنني لن أتقصى كل ما قيل فيهاء بل سأقتصر على ,ما أرى أنه لابد منه» والله 
أسأل العون والتوفيق . 
الشروط المتفق عليها هي : 

الأول : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً متميزاً عن غيره, لأن العلة هي المعرف 
للحكم ف الفرع. فلابد أن تكون ا ظاهراً. يدرك في الأصل. ويدرك في 


كال )| لك 


الفرع كالإسكار. ولههذا اختلفوا في التعليل بالخفي كعلوق الرحم بالإنزال 
والوطء. فلم تعلل به العدة. على القول الراجح كا سيأتي . 

وإنما تعلل بالخلوة. وكذلك لا يعلل نقل الملكية في البيع بتراضي المتبايعين 
لخفائه. بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول0 . 

الاق :2 آذ تكو وطنفا متقمظ ا ود للشدان تكوق' لداسشقيفة ومين يفك 
التحقق من وجودها في الفرع . ومساواته للأصل » لأن أساس القياس هو مساواة 
الفرع للأصل في علة حكم الأصلء, وهذا التساوي يستلزم أن يكون الوصف 
منضبطا محددا بحيث لا يختلف بالنسب والإضافات» والكثرة والقلة كالمشقة 
بالنظر إلى القصر والفطرء فلا يغلل بهاء لأنها تختلف باختلاف الأفراد والأحوال 
والزمان. فلم تنضبط. وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكم. بل 
يعلل بمظنتها بالسفر. ى) يعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. لأن 
لكل منه| حقيقة منضبطة يمكن تحقق وجودها في الفرع. والأصل . 

الثالث : أن تكؤن وصفاً مناسباًء وهذه المناسَبة» .وإن اخثلفوا في التعبيز 
عنهاء فإنهم متفقون على اشتراطها. ذلك أن ابن الحاجب, والآمدى عبرا عنها 
بأن يشترط أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون 
مقصوداً للشارع من شرع الحكم. لأنها لو كانت وصفًا طردياً”2 لا حكمة فيه 
فلا يصلح التعليل بها(" . 


والإمام. والبيضاوي. وإن عبرا عنها بالمعرف. فإنهما يشترطان أيضاً في 


)١(‏ انظر المحل على جمع الجوامع مع حاشية العطار 290/5 ونشر البنود شرح مراقي السعود 
فضت 
(1) هو الذى لم يعهد من الشارع اعتباره. والالتفات إليه في إثبات الأحكام بالنسبة إليها جميعا كالطول 
والقصر. أو في بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق.. بخلاف الشهادة والميراث . 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص558. المحلى مع حاشية العطار 
5 », شرح تنقيح الفصول ص 785. 
(”) انظر: الأحكام للآمدى 187/8, والمختضر مع شرحه 7١7/7‏ . 


الوضف المعرف للحكم أن يكون مشتملاً على حكمة, لأنها المقصود من شرع 
الحكم. 0 ظ ظ 
0 0 فمنشأ اختلافهم راجع إلى الاختلاف في تعريف العلة | تقدم. وإلا فهم 
متفقون على اشتراط كون الوصف المعلل به مناسبا » لأن ذلك هو المحقق لتعدية 
0 الأصير 3 0 كالإسكار فإنه مناسبت لتحريم الخمر. لا قِ بناء 
1 ا العمد العدوان مناسب لا يجاب القصاص ». ل في ترتيب . وجوب 
القصاص عليه من حفظ النفوسن : : : 
ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء والمعروفة 
بالأوصاف الطردية كالقصر والظول» واللون والجدس() 
ثم بعد اتفاقهم على ما تقدم, فهناك مسائل اختلفوا فيها نفردها بالبحوث 
الآتية : 
3 البحث الأول . ظ 
ظ في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي 
اختلف الأضوليون في تعليل الحكم. الشرعي بالحكم الشرعي, على ثلاثة 
الأول : أنه لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي». سواء كان 
باعثاً على مصلحة خالصة» أو مصلحة راجحة على مفسدة تضمها شرع الحكم 
الأول. كلب إزالتها بالكلية , 


ررقاة ار د 0 
)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص8 1٠‏ الأحكام للآمدى 1937/17 . 


لداهمخة سد ش م الوصف امناسب لشرع الحكم 


الثاني : أنه لا يجوز ( اشام الفخر الرازي» والبيضاوي 
والحنفية0") , 


الثالث : التفصيل. وهو أنه يجوز التعليل بالحكم الشرعي : إذا كان باعثاً 
على مصلحة ولا يجوز إذا كان باعنا عل ا وهو اختيار ابن الحاجب7) 


استدل أهل المذهب الأول با يأتي : 

الأول : أن شأن الحكم أن يكون معلولاً. فلو جعل علة» لانقلبت 
الحقائق . وأجيب عنه بأنه (ليس في ذلك قلب الحقائق. بل يكون ذلك الحكم. 
معلولا لعلته؛ وعلة معرفة لحكم اخر غير علته وقلب الحقائق أنما يتأت فيا لو كان 
علة معرفة لنفس العلة التي هو معلول لها) . 

وإذا ادعيتم أن شأن الحكم أن لا يكون علة البتق فهذا محل النزاع . 

الثاني : أن الحكمين متساويان في كون كل واحد منبها حكرا شرعياً» فليس 
جعل أحدهما علة للآخر أولى من العكس . 

ويجاب عنه بأن المناسبة تعين أحدهما للعية. والآخر للمعلولية» كما تقول: 
نجس. فيحرم. وطاهر فتجوز به الصلاة» فإن النجاسة مناسبة للتحريم» 
والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة. ف) وقع الترجيح إلا بمرجح. ولو عكس هذا 
فقيل : لا يجوز بيعه. فيحرم. لم ينتظم. فإنه قد يحرم بيعه لغصبه. أو لعجز عن 
تسليمه أو غير ذلك) 27 . 

الثالك + أن الحكم الذي يفرض علة يحتمل أن يكون متقدماً على على الحكم 
الآخر ويحتمل أن يكون متأخراً عنه ويحتمل أن يكو مقارنا لهي 

فعلى تقدير التقدم لا يصلح للعلية, كيين ابارمارد النلائيم فلك 
حكمهاء وهو نقض للعلة, والنقض قادح في العلية . 

. 77/1 انظر: المحصول ص”77. خ. شرح المنار وحواشيه ص788. والتوضيح‎ )١( 


. 770/5 انظر: المختصر مع شرحه‎ )١( 
. :* انظر: شرح تنقيح الفصول ص8‎ )9( 


ا لكك 


وعلى تقدير التأخير لا يصلح للعلية أيضاًء لأن المتأخر لا يكون علة 
للمتقدم . 

وعلى تقدير المقارنة يحتمل أن يكون هو العلة» ويحتمل أن يكون غيره. فهو 
إذاغل تعديرنن ل يكون علق وعلى تقدير واحد يكون علة. ولاشك أن العيرة 
في الشرع بالغالب لا بالنادر. فوجب الحكم بأنه ليس بعلة(©. 

ويجاب عنه بأن ما ادعوه من وجوب نقض العلة غير مسلم. لأن الحكم لم 
يكن علة بنفسه وذاته» بل بجعل الشارع. وذلك كا في تعليل تحريم شرب الخمر 
بالإسكارء فإن الإسكار وإن كان متقدماً على التحريم» فلا يقال: إن الإسكار 
علة قبل اعتباره من الشرع بقران التحريم بهء فلا تنتقض العلة بتخلف التحريم 
عنه قبل ورود الشرع27. 

ويجاب عن امتناع التأخير بأن المراذ من العلة 5 والمتأخحر يجوز أن يكون 
معرفاً للمتقدم(". 

وعن امتناع المقارنة بأن التقديم إن| هو بالمناسبة التي وجدت في أخدهما دون 
الآخرء ويحتمل أن يكون الثابت بالدليل عليه أحدههما دون الآخرء فلا يلزم 
التحكه). 

الرابع : أنه لو كان الحكم علة للحكم. فإما أن يكون بمعنى المعرف. أو 
الباعث فإن كان بمعنى المعرف امتنع تعليل حكم الأصل بحكم اخرء لأن 
المعرف لحكم الأصل هو النص أو الإجماع . وإن كان بمعنى الباعث فباطل, لأن 
من يقول بالمؤثر يقول: إن المؤثر جهات المصالح والمفاسد. فالقول بأن الحكم 
الشرعي مؤثر خرق للإجماع. وهو باطل7 © . 


)١(‏ انظر: الأحكام للآمدى 154/7. والمحصول ص””7 -خ-. 

(؟) انظر: الأحكام للآمدى 195/7. 

(*) انظر: المحصول من القسم الثاني ص١١4‏ -ط-. 

(5) انظر: التلويح على التوضيح 57/57 . (5) انظر: المحصول ص76 -خ-. 


وقطاته الفا السطل اتقوتي الل لكر روه تعرريت العله كم 
الأصل هو ما قدمناه من أنها معرفة له باعتبار كونه أصلاً يقاس عليه . 

وعلى تفسيرها بالباعث. فإن الحكم الذي وجدت فيه المناسبة دون الآخر 
يكون علة لما لم توجد فيه المناسبة» أو أن كل واحد منهه| علة للآخر بمعنى أنه 
معرف لصاحيه() . 
أدلة المذهب الثاني : 

استدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز مطلقاً بها يأتي : 

الأول : أن أحد الحكمين قد يكون دائراً مع الحكم الآخر ووذ ا 
والدوران”» يفيد ظن العلية» فإذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن 
العلية9 , 

الثاني : (أن علل الشرع معرفات, فللشارع أن ينصب حكاً على حكم 
آخر كما ينصب النجاسة التي هي حكم شرعي على تحريم البيع» والأكل الذي 
هو حكم شرعي )49 . ويدل لذلك قوله يكن للذي سأله عن الحج عن أبيه : 
«أرأيت لو كان على أبيك دين)22»؟ حيث قاس إجزاء قضاء الحج عن الأب على 
إجزاء قضاء دين العباد عن الأب. والعلة كونها ديناً» وهو حكم شرعي » لأن 
الدين لزوم حق في الذمة9) . 


)١(‏ انظر: الأحكام للآمدى 145/7. المحصول ص77 -خ-. 

(١‏ هوني اصطلاح الأصوليين أن يوجد الحكم كلا وجد الوصف. ويعدم كلا عدم كالتحريم مع 
الاسكار في الخمر, فإنه كلما وجد الاسكار وجد التحريم. وإذا لم يكن اسكاراً ى! في عصير العنب قبل 
التحريم وبعد التخلل» فإنه غير حرام » وبعد وجود الاسكار يحرم . 

قال صاحب المراقي 

ان يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفى لدى الفقود 
انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود 25٠١/57‏ شرح تنقيح الفصول ص7”95. 

(5) انظر: المحصول ص7”5” _خ-. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص8 ': . 

(0) الحديث أخرجه مسلم في 50/7. 


استدل أهل المذهب الثالث القائلون بالتفصيل, بأن الحكم الشرعي إذا 
كان باعثاً على حكم الأصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جازء | 
يقال: بطلان بيع الخمر علته النجاسة لمناسبتها المنع من الملابسة تكميلا لمقصود 
البطلان» وهو عدم الانتفاع . 
وأما إذا كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصلء فلا يجوز لأن الحكم ٠‏ 
الشرعي لا يكون منشأ لمفسدة مطلوبة الدفع, لأنه لو كان منشأ مفسدة مطلوبة 
الدفع لم يشرع ابتداء(" . 
لكن يرد على هذا أنه لا فائدة حينئذ من هذا التفصيل مادام الحكم المشتمل 
على مثل هذه المفسدة غير موجود . والله تعالى أعلم . 
البحث الثاني 
التعليل بالوصف المركب 
اختلف العلماء في التعليل: بالوصف المركب من أجزاء لا يستقل كل واحد 
منها بالعلية على مذهبين : 
المذهب الأول : وهو مذهب الجمهور - أنه يجوز التعليل به» ومن قال به 
الإمام الفخر الرازي» والآمدى, وابن الحاجب. 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز التعليل به . 
واستدل أهل المذهب الأول با يأتي : 
الأول : أنه لا يمتنع أن تكون اميثة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة مما 


.77١/57 انظر: المختصر مع شرحه‎ )١( 


تفيد العلية بالدليل» إما : : بدلالة نص صريح» أو مناسبة» وإما باستنباط من 
سي ا سير , ٠‏ 
فإذا وجدنا وصفاً مناسباً مركباً. ودائراً مع الحكم وجوداً وعدماً حصل عندنا 
طن العلية. والظن يجب العمل به. وذلك كا في الوصف المفرد. لأن كلا من 
المناسبة والدوران طريق من طرق إثبات العلية للوصف. وتثبت به علية المفرد. 
وما ثبتت به علية المفرد تثبت به علية المركب من غير فرق. والفرق تحكم2 . 
الثاني : أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب», لأن الوصف الواحد قد 


7 يقصر عن ترتب المصابحة عليه كنا يقال: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة الحد 


إلا بشرط أن يكون. الواظيْء عاماً بأن الموطوءة أجنبية» فلو جهل ذلك بأن وطىء 
من يظنها زوجته فبانت أجنبية» لم يناسب وجوب الحد. وكا أن القتل وحده لا 
يناسب وجوب القصاص حتى يضاف إليه العمد العدوان27 . 
واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بأنه لا يجوز التعليل به بها يأتي : 
الأول : أن القول بجواز التركيب في العلة الشرعية» يفضي إلى نقض العلة 
العقلية. لأنه لوصح التعليل بالمركب» لكان عدم كل واحد من أجزائه علة تامة 
لعدم العلية, لأن العلية تنعدم بانعدام الأجزاء. صرورة أن عدم جزء المركب 
عدم للمركب» لأن المركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه. فلو كان عدم كل 
ذليك: أن الأجسزاء إذا اتعدمت كلها وقفليا أن عدم كل واحد منها علة لعدم 


)١(‏ عرفه الأصوليون بأنه هو حصر المجتهد أوصاف الأصل المقيس عليه. وإبطاله ما لا يصلح للعلية 
بطريق من طرق إبطال العلية كعدم الاطراد أو الانعكاس وإثباته ما هو صالح للعلية منهاء ويقال له السبر 
والتقسيم. والسبر فقط. والتقسيم فقط. 

انظر: نشر البنود ١114/5‏ فم بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص97 فما بعدهاء ونهاية السول .7١/7‏ 

)١(‏ انظر: المحصول ص77 _خ-. والعضد على المختصر 27721-7170/7. والأحكام للآمدى 
95/1 . 

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول ص .1٠4‏ 


سس و لالد 


العلية. فلاشك أنه إذا عدم جزء من أجزائها فقد عدمت العلية» فإذا عدم بعد ' 
ذلك جزء اخر, لم يكن هذا الجزء الثاني علة لعدم العلية» لأن ذلك قد حصل 
عند عدم الجزء الأول. فلا يحصل مرة أخرى بعدم الجزء الثاني. فقد حصل عدم 
جزء الماهية مع أنه لم يترتب عليه عدم علية تلك الماهية. فقد وجد النقض في 
العلة العقلية0). 

وأجيب عليه بثلاثة أجوبة : 

الأول : للقرافي ونصه : (أن نقض العلة العقلية غير لازم. لأنه إذا عدم 
جزء من الثلاثة. عدمت الثلاثة» والباقي بعد ذلك هوجزء الاثنين لا جزء الثلاثة 
فإذا عدم أحد الاثنين الباقيين الآن بعدم مجموع الاثنين. فعدمه علة لعدم 
الاثنين. لا لعدم الثلاثة» لأن عدم الباقى ليس جزء الثلاثة. فإن جزئية الثلاثة 
أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد الطرفين, وهو الثلاثة)( . 

الثاني : لا نسلم أن عدم الجزء علة لعدم العلية حتى يلزم بتكرار الانتفاء 
تحصيل الحاصل» بل من قبيل عدم الشرط, فعدم العلية لانتفاء شرط وجودهاء 
لأن هذا اللزوم إن يتأتى في العلل العقلية» لا المعرفات التي هي أمارات» وكل 
من الانتفاءات هنا أمارات لعدم العلية» ولا استحالة في اجتماع أمارات على 
الثبىء الواحد مرتبة تارة» وضربة واحدة أخرى. كما في البول بعد المس» والمس 
بعد البول» :وكا لأ يلزم تخلف. فكذا هنا 

الدليل الثاني : قالوا : لو صح تركب العلة» لكانت العلية صفة زائدة على 
' مجموع تلك الأوصاف. ودليل ذلك أمران : 


)١(‏ انظر: المحصول ص77 _خ , والمختصر وشرحه 0771/7 ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول 
5 فم بعدها. 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول ص5١‏ . 

(") انظر المختصر مع شرحه 71/17, الأحكام للآمدى 144/7.» المحلى وحاشية العطار وتقريرات 
الشربيني 2777/57 ونهاية السول مع سلم الوصول 197/5. 


الأول : أنا نعقل الهيئة الاجتماعية من الأوصاف. ونجهل كونها علة. 
للذهول وللحاجة إلى النظر, والمعلوم غير المجهول . 
الثاني : أن صفة الكل إن لم تقم بشيء من أجزائه. فليست صفةء. وإن 
قامت. فإما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأفراد. أو قائمة بكل واحد منهماء 
أو قائمة بواحد غير معين. أو بواحد معين, والكل باطل, لأنها إن قامت بالجميع 
من حيث هو جميع . والعلة وصف واحد. والجميع كثيرء فلا يصح قيام الواحد 
بالكثير. لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد واتحاد المتعدد. وهو محال وإن قامت 
العلية بكل جزء. فك جر ع حي يتل , ».فلا يكون المجموع. وهو 
:علا الفرض» بلإيضع أن كرد جزم معيناً. له حيئذ يكون هو الع . 
0 :فلا تكون مركبة» . 1 ع 
00 دان كانت لجز غير معينء فلا بح أيضاً. لأن من بشرط ل ا 
٠‏ وصفاً معيناً ىا تقدمى ولأنه يؤديي إلى أن تكون مركبة أيضا"». 
. وأجيب عن هذا الدليل با يآ :. 
ْ الأول : أنه لاإمعتى لكون مجموع الأوصاف علة إلا أن الشارع قد قضى 
بشبوت لمكم عندعا رعاية 1 ملت عليم الأوصاف من الكمة بوليسدت صيفة 
فل فلايلزم ماذكرقو 00000 8 
::الثانٍ : أنه إن كانت العلية: صفة وجودية» 5 لأا ا محودية 
لكانت عرضاً”©. والصفات المعلل بها 0 والعزتين م عه 


)١(‏ انظر: 0 شرحه 581/7. :الأحكام للآمدى 197/9 11 8 السول مع سلم 
الوصول .754١/15‏ المحصول 7707 _خ-. 
(؟) هو الوصف القائم بالغير. وهو عند المناطقة الكلي الخارج عن الماهية فإن كان شاملا لها ولغيرها 
كالمثي والتحرك بالنسبة للإنسان. فهو عام. وإن كان مجاويا ها كالضاحك: بالنسبة بالإنسان تيرخاض» 
ويعبرون عنه بالخاصة . 
انظر: أداب البحث والمناظرة ‏ القسنم الأول ص .7١‏ ا 
() لأن قيام الصفة بالموصوف معناه تحيز الصضفة تبعا لتحيز الموصوف" وكون الشيء متبوعا لتتحيز غيره - 


وأيضاً فإنبا صفة إضافية2, والمفهوم من الصفة الإضافية غير وجودي” وما 
ذكروه من المحال إن يلزم من تقدير كون العلية صفة واجودية ‏ ولشبت 
كذلك27, ' 


النالتك ةن اند ومتطرفين تكن القرل: التحفيوي هر ار استخا را أو وعدا 
أو وعيدا ؛ أو غير ذلك مع تعدد ألفاظه وحروفه. فإن كل ما ذكروه من الأقسام 
بعينه. متحقن قي ومع ذلك لم يمنع وصفه | وصف بهء فا هو الحواب ههنا 
يكون جواباً في محل التزاع) 9 . 


- به لا يتصور إلا في المتحيز بالذات, لأن المتحيز بتبعية غيره لا يكون متبوعا لثالث» إذ ليس كونه متبوعا 
لذلك الثالث أولى من كونه تابعا له» والعرض ليس بمتحيز بالذات» بل هوتابع في التحيز للجوهر, فلا يقوم 
به عيرة . 

انظر: شرح المواقف ص/191 . 

)١(‏ هي الصفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لأمر اخر ينافيه منافاة تامة بحيث يستحيل اجتماع 
الوصفين في شبىء واحد في وقت واحد. كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كالأبوة والبنوة. 
والقبل والبعد والفوق والتحت» ونحو ذلكء فالذات الواحدة مثلا يستحيل أن تكون أبا للشخص وابنا لذلك 
الشخص بعينه؛ كما يستحيل اجتماع البياض والسواد في نقطة واحدة, إلا أن الأبوة والبنوة لا يدرك معنى 
أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه» وكذلك الباقى . 

انظر: افلاء الشيخ محمد الأمين محمد المختارء علي مراقي السعودء دفتر: 1817-187/7. 
)١(‏ لأنه عدمي . والعدمي عند الفقهاء هوما كان العدم داخلا في مفهمومه كعدم كذاء وانتفاء كذاء 
أو سلب كذاء بخلاف الوجودي فهو عندهم ما ليس العدم داخلا في مفهومه. 
انظر: املاء الشيخ محمد الأمين. عل مراقي السعود, دفتر: 187/57 . 
(9) انظر الأحكام للآمدى: 2.154-1948/7 العضد غلى المختصر: 771١/5‏ . 
(5) انظر الأحكام للآمدى: .١994/7‏ 


البحث الثالث 
التعليل بالحكمة المحردة عن الضابط 

تقدم أن الأصوليين اتفقوا على أن الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على 
الحكمة يصح تعليل الحكم به مثل تعليل وجوب القصاص في النفس بالقتل 
العمد العدوان. ووجوب الحد بالزنا. وقصر الصلاة بالسفر. 

واختلفوا في التعليل بنفس الحكمة المقصودة من شرع الحكم كالرضى في 
البيع والمشقة في السفر. وحفظ النفس وغيرها على ثلاثة مذاهب : 

الملاظي الأول + :عور التعليل لكيه ملفا + ساف كانت فتفيطة + أو 
غير منضبطة. ظاهرة كانت أم خفية. واختار هذا القول الإمام الفخر الرازي 
والبيضاوي . 

قال الأسنوي : (وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه ال 

ولعل الأستوى أخذ ذلك من قول ابن الحاجب (ومتها أن تكون وضفا 
ضابظا كمف لا حكنة عردة لخفائها أو لعدم اتضباطها)0. 

لكن يعكر هذا ما صرح به ابن الحاجب بعده حيث قال: (ولو أمكن 
اعتبارها جاز على الأصح) . 

قال العضد مبِيئاً لا ذكره ابن الحاجب (فلو وجدت حكمة مجردة» وكانت 
ظاهرة بنفسها منضبطة بحيث يمكن اعتبارها ومعرفتها جاز اعتبارها وربط الحكم 
بها على الأصح. لأنا نعلم قطعا أنها هي المقصود للشارع , واعتبر المظنة لأجلها. 
لمانع خفائها واضطرابها. فإذا زال المانع من اعتبارها جاز اعتبارها قطعا)(” . 


.551-550 7/84 انظر نهاية السول مع سلم الوصول:‎ )١( 
.7١7/7 انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 
.5١4-517/5 انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ )"( 


سدعلاب 7 


فقول ابن الحاجب (ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح. صريح في أن 
الراجح عنده اعتبار التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة., وأن عدم 
اعتبارها 0 وأن المنع إن هوفي الخفية حدس اوضحه العضد. 
للأكثرين7© , 
شرحه ا الإالحاق بها ل 
القصر مثلا» لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر. لعدم انضباطهاء وقيل يجوز ان 
اتنضبطت لانتفاء المحذور)9" . 

المذهب الثالث : وهو اختيار الآمدى أنه يجوز التعليل بالحكمة الظاهرة 
المنضبطة بنفسهاء أما الخفية المضطربة» فلا يجوز التعليل مها9) . 
دليل أمل المذهب الأول : 

استدل أهل المذهب الأول على ما ذهبوا إليه بأنه إذا جاز التعليل بالوصف. 
فأولى أن يجوز التعليل بالحكمة, لأنهبا هي مقصود الشارع من شرع الحكمء لآن 
جواز التعليل بالوصف إنم| هو لأجل اشتاله على تلك الحكمة إذ هي نفس 
المصلحة. والمفسدة وحاجات الخلق. وهذا هو سبب ورود الشرائع وحيث اتفق 
على التعليل بالوصف المناسب لاشتماله عليهاء كان التعليل مها أولى من التعليل 
بهء لأنها أصله. وأصل الشيء أولى بالاعتماد عليه من فرعه” . 

(1) انظر الأحكام للآمدى: 1857/7. 

(١):هو‏ محمد بخيت المطيعي . مفتي الديار المصرية الأسبق. ولد سنة ١71١هء‏ وتلقى العلوم على 
مشايخ عصره حتى تبحر في العلوم العقلية والفلسفية, حنفي المذهب» تولىل القضاءعء واشتغل بالتدريس 
والتأليف. من مؤلفاته سلم الوصول على نباية السول في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة 19370م . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: .1817-1١81/7‏ 

() انظر سلم الوصول على نهاية السول: 76١/4‏ . 

ولط تاك امول امعو للآمدى: 1877/7. 

(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص05 . 


لدهث/اا_/- 


واعترض عليه بأن الوصف المشتمل على الحكمة إنها جاز التعليل به لاشتاله 
على الحكمة. ولأنه ظاهر منضبط» والحكمة لما كانت خفية غير منضبطة لم ينط 

بها الحكم كالمشقة في السفرء فإن لها مراتب لا تحصى , وتختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال اختلافاً عظيراً. وليست كل مرتبة منها مناطاً للحكم. 
ولا يمكن تعيين مراتب منها إذ لا طريق إلى تمييزها بذاتها وضبطها في نفسهاء 
وحين رأينا الشارع أناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط علمنا أن المعتر حينئذ 
عند الشارع إن) هو المظنة. وان تخلفت تلك الحكمة كا في سفر الملك المرفه. ولو 
كانت الحكمة هي المعتبرة لم يعتبر الشارع المظان عند خلوها عن الحكمة. إذ 
لا عبرة بالمظنة في معارضة المثئنة» واللازم منتف لأن الشارع قد اعتبرها حيث أناط 
الحكم بالسفرء وإن خلا عن الحكمة كما مر في سفر الملك المرفه؛ ولم ينطها 
با حضر وإن اشتمل على المشقة كا في أرباب الصنائع الشاقة في البلاد الحارة في 
شدة القيظ كالحمالين مثلا() . وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى في الكلام 
على أدلة أهل التفصيل الآتية. 
أدلة أهل المذهب الثاني : 

استدل أهل المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من منع التعليل بالحكم مطلقاً 
با يأتي : 

الأول : قالوا : لوصح تعليل الحكم بالحكمة) » لما صح تعليله بالوصف. 
وتعليل الحكم بالوصف جائز اتفاقا. فالتعليل بالحكمة غير جائزء لأن كل ما 
يقدح في استناد الحكم إلى الحكمة يقدح في استناده إلى الوصف. إذ القادج ف 
الأضبدا. قادح في الفرع. وقد يوجد ما يقدح ف الوضف» ولا يكون قادحا ف 
الحكمة. لأن القادح في الفرع قد لا يكون فاضا في الأصل» فإسناد الحكم إلى 
الوصف مع إمكان إسناده إلى الحكمة تكثير من غير حاجة إليه. والتكثير قد يؤدي 
إلى الغلط. وهو لا يجوز. 


. 777/5 نهاية السول مع سلم الوصول‎ 25١5/17 انظر العضد:‎ )١( 


0ك 


ونا رأينا إنه جاز التعليل بالوضف علمنا أنه إنما جاز لتعذر التعليل 
بالحكمة(). 

زلحف كران والفين باسفية رز حاف ماعل العليل بالرصت 

من الوجه الذي ذكر (المستدل): فإن التعليل بالوصف راجح على التعليل 
بالحكمة من وجه اخر. وهو سهولة الاطلاع على الوصفء وعسر الاطلاع على 
الحكمة ٠»‏ فلما كان كل واحد منه| راجحا من وجه. ومرجوحاً من وجه آخر حصل 
الاسيتواع22. 

الثاني : أن القدر الذي رتب الشارع علة 0-5 فيه لا يعلم وجوده في 
الفرع , لأن المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على حقائق 
مقاديرهاء لاختلاف مراتبها التى لا نهاية ها بحسب الأشخاص والأحوال. وليس 
كل قدر منها صا حاً لإناطة الحكم» وما تعذر تعيين القدر الصالح لإناطة الأحكام 
منباء. نيط بوصف ظاهر منضبط كالسفرء للترخص لقصر الصلاة والافطار في 
رمضان مثلاًء ول ينط بالمشقة التي هي الحكمة . 

وأجيب عنه بأنه لولم يجز التعليل بالحكمة» لكونها غير معلومة لما جاز 
بالوصف المشتمل عليهاء لأنه إذا انتفى العلم بهاء انتفى العلم بالوصف 
المشتمل عليهاء. لاستحالة العلم به دون العلم بهاء لكن الوصف المشتمل عليها 

يصح التعليل به بالاتفاق كالسفر مثلاء فإنه علة لجواز القصرء. لاشتاله على 

0 ول الكونة عفرا فإذا حصل الظن بأن لحم دض اكه افاي 
أو المفسدة المقدرة» وحصل الظن أيضاً بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة. 
حاصل في الفرع» لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم وهو الترخص بالقصر 
قد وجد في الفرع » والعمل بالظن واجب”" 


. انظر: المحصول ص5 ”77 -خ-‎ )١( 
. 517-5517 /15 انظر: الممهاج مع شرحه نهاية السول وحاشية سلم الوصول:‎ )”( 


لكن يرد على ما ذكر هنا أن الحكمة لما لم تنضبط. ولم تعلم. فإن الشارع 
أناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط. ولذا علمنا أن المعتبر عند الشارع إنا هو 
المظنة. وإن تخلفت الحكمة كما في سفر الملك المرفه . 
أدلة المذهب الثالث : 

استدل الآمدى على ما ذهب إليه من التفصيل با ملخصه : 

أن الحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة غير مضطربة جاز التعليل بهاء للإجماع 
على أن الحكم إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة 
بنفسها أنه يصح التعليل به. وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكمء بل 
ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية. فإذا كانت الحكمة وهي ال 
الحكم مساوية للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى بالتعليل بها 

وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة, ا 
لثلاثة أوجه : 

الأول : أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص 
والأزمان والأحوال» فلا يمكن معرفة مناط الحكم منهاء والوقوف عليه إلا بعسر 
وحرج. ودأب الشارم فيها هذا شأنه على ما ألفناه إن هو رد الناس فيه إلى المظان 
الظاهرة المنضبطة دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام. ولهذا فإنا نعلم 
أن الشارع إنا قضى بالترخص في ار ا المضبوطة بالسفر الطويل 
إلى مقصد معين, ولم يعلقها بنفس المشقة. لأمها بما لا ينضبطء ولذا لم يرخص 
للحال المشقوق عليه في الحضر. وإن ظن أن مشقته تزيد على المسافر الذي يقطع 
وهنا قُْ كل يوم. وإن كان في غاية الرفاهية والدعة. لأن ذلك مما يختلف 
ويضطرب . 
ا الثاني : أن الاجماع منعقد على صحة تعليل الحكم بالأوصاف الظاهرة 
المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم. كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد 


سمالت 


العدوان لحكمة الزجر أو الجبر'», وتعليل صحة البيع الصادر من الأهل في 
المحل لحكمة الانتفاع , وتعليل تحريم شرب الخمر بإيجاب الحد به لحكمة دفع 
المفسدة الناشئة منه. ونحوه . ش 

ولو كان التعليل بالحكمة الخفية نما يصح لما احتج إلى التعليل بضوابط هذه 
. الحكمة والنظر إليهاء لعدم الحاجة إليهاء ولما فيه من زيادة الحرج بالبحث عن 
الحكمة. وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما. 

الثالث : أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة» فالبحث 
عنها للاطلاع عليها تما يفضي إلى العسر والحرج في حق المكلف. وذلك منفي 
بقوله تعالى : وما جَعَلَ عَليكُمْ فى آلدّين مِنْ حَرْج 74" . 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن الحدود ى) هي زواجر فهي كفارات للذنوب وإن لم يتب صاحبهاء واستدلوا 
على ذلك با أخرجه البخارى في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة لهء ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه . 
فبايعناه على ذلك» .١‏ ه من صحيح البخارى مع فتح البارى: 15/١‏ . 

قال ان حجر: ويستفاد من الحديث أن إقامة الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود. وهو قول 
الجمهور. اه . وساق آثارا تدل على ذلك منها للبزار مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها ولا يمر القتل بذنب إلا 
ماه . ١‏ 

قال الحافظ : .ولم ينفرد عبادة بالحديث» فقد أخرجه الترمذى والحاكم وصححه عن على رضي الله عنه 
وفيه «من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالته أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة) . 

وقيل : لابد من التوبة. وعليه فهي زواجر فقطء وبه جزم بعض التابعين, وهو قول المعتزلة. ووافقهم 
ابن حزم » ومن المفسرين البغوى وطائفة يسيرة» واستدلوا باستثناء من تاب في قول الله تعالى 8 إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم 4 الآية من سورة المائدة - آية 74 . اع 

وأجيب بأنه في عقوبة الدنيا. 

ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: ولا أدرى الحدود كفارة لأهلها أم 
لا» أخرجه الحاكم في المستدرك, والبزار لكن حديث عبادة أصح منه إسنادا . 

انظر الفتح : 48-15 نيل الأوطار: 07/10 ف] بعدهاء المجامع لأحكام القران: 2158/5 وفتح 
القدير شرح الهداية: 251١/0‏ 

(؟) سورة الحج اية: 7/4 . 


اويا 


لكن قد يقال : خالفتم عموم الآية في التعليل بالوصف الظاهر المنضبط مع 
ما في ذلك من المشقة . 
٠‏ ويجاب عنه بأن التعليل بالوصف لا يناني العمل بعموم الآية. لآن الَْشْقَة 
فيه أدنى من المشقة في الحكمة المجردة الخفية المضطربة» فهي في الوصف الظاهر 
مشقة معتادة. والحرج إنا يتأتى في غير المعتادة, ‏ لتضمنها الضيق الذي هو 
الحرج . 1 
الاعتراضات الواردة على ما استدل به الآمدى., والجواب عنها 

الأول :. أنه قد يقال : ما ذكرتمره في. جواز التعليل بالحكمة الظاهرة 
المنضبطة هو فرع إمكان ذلك, وهو غير مسلم في الحكمة, لأنها راجعة إلى 
الحاجات. إلى المصالح ودفع المفاسد. والحاجات مما تخفى . وتزيد وتنقص. فلا 
تكون ظاهرة» ولا منضبطة, وإن سلم إمكان ذلك نادراً . وأجيب عنه بأن الكلام | 
إنا هو مفروض في| إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصور, 
لا في مالم تكن كذلك . 

وقولهم : «أن الاطلاع عليها والبحث عنها أشق من البحث عن الضابط») 
ليس كذلك, فإنها إن كانت ظاهرة منضبطة كالوصف فلا تفاوت . 


الاعتراض الثاني على الوجه الأول : 

إن البحث عن الحكمة الخفية وإن كان فيه نوع حرج ومشقة. غير أنه لابد 
منه عند التعليل بالوصف الظاهر المشتمل عليهاء ضرورة أنها علة لكون الوصف 
علة إذ لولا اشتمال الوصف عليها لما كان علة للحكم, وإذا لم يكن بد من معرفتها 
في جعل الوصف علة للحكم. وقد جعلت علة للعلة. أمكن أن تجعل علة 
للحكم من غير حاجة إلى ضابط . 

وما ذكر من عدم اعتبار الترخص للحال في الحضر دفعاً للمشقة عنه, فغايته 
امتناع تعليل الرخص بمطلق المشقة. بل بالمشقة الخاصة بالسفرء ولا يلزم من 

ذلك امتناع التعليل بالحكمة . 
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وأجيب عنه بأن البحث عن الحكمة عند تجردها عن الضابط لابد فيه من 
معرفة كميتها وخصوصيتهاء حتى نأمن الاختلاف بين الأصل والفرع فيهاء 
وذلك غير ممكن في الحكمة الخفية المضطربة, ولا يكفى فيها مجرد معرفة احتالهاء 
بخلاف ما إذا كانت مضبوطة بضابط. فإنا نكتفى بمعرفة الضابط» ومعرفة أصل 
احتمال الحكمة . 
الاعتراض الثالث على الوجه الثاني : 

هو أن غاية ما فيه جواز الال الشطامطة ءالطل علا ور 
ما يدل على امتناع التعليل بالحكمة. 

وقولكم أنه لا حاجة إليه. لا نسلم ذلك, فإن الاطلاع عليه أسهل من 
الاطلاع على الحكمة. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو أمكن التعليل بالحكمة لما احتيج إلى 
التعليل بالضابط . 

وقولهم أن الوقوف عليه أسهل من الوقوف على الحكمة بمجردهاء قلنا : 
فيلزم من ذلك امتناع التعليل بالحكمة. لما فيه من تأخر إثبات الحكم الشرعي ' 
إلى زمان إمكان الاطلاع على الحكمة, مع إمكانه بالضابط في أقرب زمان. وذلك 
الاعتراض الرابع على الوجه الثالث : 

هو أن الحرج اللازم من البحث عن الحكمة الخفية؛ وإن كان شاقاً غير أنه 
لا يزيد على البحث عنها عند التعليل بضابطهاء. بل المشقة في تعرفها مع تعرف 
ضابطها أشق من تعرفها دون ضابطها . 

وقد أجمعنا على مخالفة النص:المذكور عند التعليل بالضابط» وكانت مخالفته 
عند التعليل بالحكمة لاغير أقل مشقة وحرجاً » فكان أولى بالمخالفة . 

وأجيب عنه بمنع التساوى في الحرج والمشقة في البحث عن الحكمة مع 


ضابطهاء ومع خلوها عن الضابط» وذلك للافتقار في البحث عنها عند خلوها 
عن الضابط إلى معرفة خصوصيتها وكميتها حتى يأمن التفاوت فيها بين الأصل 
والفرع ولا كذلك البحث عنها مع ضابطهاء فإنه لا يحتاج إلى البحث عنها أكثر 
من معرفة أصل احتالاء ولا يخفى أن الحرج في تعرفها على جهة التفصيل أتم 
من معرفتها لا بجهة التفصيل0) . 

هذا والذي ترجح عندي هو القول بمنع التعليل بالحكمة, لأن الحكمة من 
الأمور الباطنة التى لا يمكن الوقوف على حقائق مقاديرهاء لاختلاف مراتبها التى 
لعا شا لعا داقع بامفيلاف: المعو والاتيخاضى: لجرك والأرمان 
فلا يمكن معرفة ماهو مناط الحكم منها إلا بعسر وحرج. والتكليف ب| فيه عسر 
وحرخ جلاب باذلت عليه صسوصن اريف حك اران : «إمَا جَعَلَ 
عَلَيكم فى آلدين من خرجٍ 4, وقوله : لما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ 
خَرَجٍ ب . ولذلك أناط الشارع الحكم بالرقيفك فظوران المعتبر عند الشارع 
إنما هو المظنة» وإن تخلفت الحكمة ى) في سفر الملك المرفه. ولو كانت الحكمة 
معتبرة لم يعتبر المظان عند خلوها عن الحكمة, إذ لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنة» 
واللازم منتف. لأنه قد اعتيرها حيث أناط الترخص بالسفر وإن خلا عن الحكمة 
كا في سفر الملك المرفه» ولم ينطها بالحضرء وإن اشتمل على المشقة» كما في أرباب 
الصنائعم الشاقة ف البلاد ره في شدة القيظ. كالحالين وغبرهه7). 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفاضيله في الأحكام للآمدى 184-1817//7 مع تصرف بالاختصار تارة. والتقديم والتأخير 
تارة أخرى . 

78: : سورة الحج آية‎ )١١ 

(") سورة المائدة آية: 5. 


(5) انظر تقريرات الشربيني مع حاشية العطار: 518/57 » عله الزن ره السو 5/4 


البحث الرابع 
يتليل 0 0 الوصف 0 
العقل. والعدمي بالوجودي . كتعليل عدم نفاد التصرف ا 5 
واختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي على مذهبين : 
الأول 0 لا يجوز وعزاه صاحب تيسير التحرير(؟) لصاحب البديع97) 
وهو اختيار الأمدى. وابن الحاجب837؟) 


المذهب الثاني : يجوز تعليل 00 الوجودي بالوصف العدمي». وهو قول 
القن ومن قال به الفخر لوز والبيضاوي7) . 
واستدل أهل المذهب الأول با يأتي : 


الأول : أن الاعدام لا تتميز عن غيرهاء وما لا يتميز عن غيره لا يصح أن 
يكون علة, لأن العلة لابد وأن تكون متميزة عما ليس بعلة, وإلالم تكن علة” , 


)١(‏ انظر المحللى على جمع الجوامع مع حاشية العطار: .18١/5‏ والعضد على المختصر مع حاشية 
السعد: .5١4/7‏ وتقريرات الشربينى بهامش حاشية العطار 78١/١‏ . 

. (5) هو محمد الأمين الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسباء الحنفي مذهباء الخراساني مولداء البخارى 
منشأء المي موطناء له كتاب تيسير التحرير شرح به تحرير الكمال بن امام في أصول الحنفية . 

انظر خطبة كتاب تيسير التحرير: .7/١‏ 

(5) هو أحمد بن علي بن تغلب,. مظفر الدين؛ المعروف بابن الساعاتي الحنفي الإمام الحافظ المتقن» 
الأصولي الفقيهء له مؤلفات في الفقه وأصوله. ؛ منها في الفقه مجمع البحرين» وفي الأصول كتاب البديع جمع 
فيه بين طريقتي الآمدى ني الأحكام والبزدوى, توق سنة 5915ه . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 1/57 90-94. 

(5) انظر الأحكام للأمدى: */1854. المختصر مع شرحه: 25١4/7‏ تيسير التحرير: 5 /2» نهاية 
| السول مع سلم الوصول: 770-5594/5. 

(0) انظر المحصول ؟ من القسم الثاني ص ٠‏ :طب ونهاية السول مع منهاج العقول: 58 حك 
(1) انظر نهاية السول مع سلم الوصول .77١-579/5‏ 


وأجيب عنه (بأن العدم الذي يقع التعليل به لابد وأن يكون عدم شيء 
بعينه. فهو عدم متميزء فيصح التعليل به. كما تقول: عدم علة التحريم علة 
الإباحة في جميع موارد الشريعة, لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس . فإذا عدم 
ثبت التطهير والإباحة)2(2 . 

الثاني : أن المجتهد يجب عليه سبر كل وصف يمكن أن يكون علة ليميز 
الوصف الصالح للعلية عن غيره» فلوكانت الاعدام صا حة للعلية» لوجب عليه 
سيرهاء لكنه لا يجب عليه سبرهاء وذلك يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح ' 
للعلية 9 : 

ماف مد هذ فلن راكد تسوت آذ ضحي لامر 
والتقسيم عن الأوصاف العدمية» ل » لأن 
الاعدام غير متناهية7” . 

الثالث : لو كان الوصف العدمي علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا. لآن 
العلة هي الأمر المناسب لمشروعية الحكم أو مظنته للا علم من أن الوصف 
الجامع لابد وأن يكون مشتملا على حكمة صا حة لأن تكون مقصود الشارع من 
شرع الحكم, والعدم المعلل به إما : عدم مطلق أو عدم مخصص بأمر يضاف 
إليه . 

أما العدم المطلق فواضح أنه لا يعلل به لأنه ليس متاسباً ولا مظنة 
للمناسبء لأن نسبته إلى جميع المحال والأحكام سواءء فلا يصلح أن يكون 
علة . 

وأما العدم المخصص بأمرء فلأنه إما أن يكون وجود ذلك الأمر منشاً 
لمصلحة أو لمفسدة. أولا يكون. فإن كان منشأ لمصلحة فباطل, لأن اعتبار عدمه 
تفويت لتلك المصلحة, فلا يصلح مقصوداً. 

. 4 انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص/"‎ )١( 


02 انظر المحصول ص ه” _خ-» نباية السول مع سلم الوصول: 717١/14‏ . 
(5) انظر المحصول ص 770 خ-. 


وإن كان منشاً لمفسدة. فهو مانع. 0 عدم مانع. وعدم المانع ليس 
علةء بل لابد معه من مقتض. كما يقال: أعطاه لعلمه. أو لفقره. وسافر للعلم 
وللتجارة. ولوعلل شيء منها بعدم المانع لعد 0 أ سد 

هذا إن كان وجوده منشأ لمصلحة. أو لمفسدة ج ركواق عدمة فناسا . 

وإن ل يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنة, لفان" كاد يكوا شرو مقافي ب.: 
لمناسب ا فإن كان وجود ذلك الأمر منافيا لمناسب لمشروعية ذلك الحكية 
فذلك الأمر بحيث يستلزم وجوده عدم انايب عفيها للمناناة» وجب أيقبا أن 
يستلزم عدمه وجود نقيض المناسب لتحصل بذلك العدم الحكمة. وحينئذ يكون 
هو نقيض المناسب. ويكون حاصله أنه كلم) عدم نقيض المناسب فالحكم كذاء 
ويجعل عدم نقيض ال مناسب مظنة لوجود المناسب. 

وهذا لا يصح. لأن نقيض المناسب». إن كان وصفاً ظاهراً منضبطاً أغنى 
. عن المظنة بنفسه, وإن كان هو العلة في الحقيقة. وإن كان خفياً فنقيضه وهو ما 
عدمه مظنة أيضاً خفي, لاستواء النقيضين7© جلاء وخفاء. والخفي لا 3 
مظنة للخفي . 

وإن لم يكن منافياً لمناسب, فالمناسب يحصل عند وجوده كى! يحصل. عند 
عدمه. فيكون وجوده وعدمه سواء في تحصيل المصلحة. فليس كون عدمه علة 
بأولى من أن يكون وجوده علة» فلا يصلح عدمه علة, وقد فرض علة9 . 

مثال ذلك قولك : يقتل المرتد لعدم إسلامه. فذلك إما لأن في قتله مع 


)١(‏ السخف بالضم والفتح. وكقرصة وسحابة رقة العقل وغيره. 

انظر القاموس : .1١65-١608/7‏ 

(؟) ضابط النقيضين هو إنهما لا يجتمعان, ولا بوتففاف بل لابد من وجود أحدهاء وعدم الآحر كا في 
النفي والايجاب. من نحو قولك: زيد قائم الآن. زيد ليس بقائم الآن.' 

انظر اداب البحث والمناظرة قسم ١‏ ص76 . 

(7) انظر المختصر وشرحه وحاشية السعد: 5/7١١ء‏ والتقرير والتحبير: ١١1/7‏ فا بعدهاء وتيسير 
التحرير شرح التحرير: 5/5 فا بعدها. 


لدعم دم 


الإسلام مصلحة. فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو فيه مفسدة فغايته أن 
وإن كان القتل مع 3 يثاق منانما للقتل وه والكفر نثلا: فإن كان 

الكفر ظاهراً فيقال يقتل لأنه كافر. إن كان مع الإسلام ينافي مناسباً للقتل 
يا : وهو الكفر. فالإسلام كذلك أخفى , لأنه نقيضه. والنقيضان . مثلان» 
ا ضرورة بون معرقة اي 0 6 م 
رحمه الله 00 وان رجع 0 الإسلام7 . 
المصلحة. فلا يكون عدمه مظنة9” . 

وأجاب عنه السعد با نصه : (إن ما ذكر مغلطة حلها أنا نختار أن ذلك 
الأمر الذي يضاف إليه العدم كالإسلام في المثال السابق ينافي مناسباً. ولا يلزم 
ما ذكر من جعل عدم نقيض المناسب مظنة المناسب, لجحواز أن يكون عدم نقيض . 
المناسب, وهو عدم الإسلام نفس المناسبء, بأن يتعلق به إيجاب القتل. ويحصل 
ذلك المقصود الذي هو التزام الإسلام. 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي ., المكنى بأبي عبد الله. ينتهي نسبه ‏ رحمه الله حلام 
وهو إمام دار المهجرة. وأحد الأئمة الأربعة الأعلام, وإليه ينسب المذهب المالكي , ؛ أخذ عن تسعائة شيخ شيخ 


فأكثر» ولم يفت حتى شهد له سبعون إماما إنه أهل لذلك. وجلس للتدريس وهو ابن سبعة عشر عاماء ولد 
سنة “7ه . من مؤلفاته كتابه الموطأ. وقد روى عنه. وتوفي رحمه الله سنة لال1١ه‏ وقيل: سنة 1/9١١ه‏ » ودفن 
بالبقيع بالمدينة المنورة . 

انظر مآثره في مقدمة الزرقاني على الموطأ : ماع والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: 
0١‏ فا بعذهاء ومالك بن أنس لأبي زهرة . 

(؟) مراده الزنديق وهو من كان يسر الكفر ويظهر الإسلام. فإن هذا إذا ظهر عليه يقتل ولا يستتاب. 
لأنه لا تعرف توبته» بخلاف من لم يكن يبطن الكفر من كان مسال) وارتد فإنه يستتاب فإن تاب قبل منه. وإلا 

انظر الموطأ مع تنوير الحوالك: 21١ 7-1١١7/7‏ والزرقاني على الموطأ: 8 / 4 ٠غ‏ تحقيق إبراهيم عطوة. 
ط الحلبي . 

(") انظر العضد على المختصر: 71١6/7‏ 132 راتقري وتسور هلسرو مت . 


يضاف إليه العدم , وليس منافياً له بل يجامعه. ولا يلزم ما ذكرتم من أن وجود 
الإسلام» أعني ترتب القتل على عدم الإسلام يستلزم المصلحة, التي هي التزام 
الإسلام ووجود الإسلام أعني القتل مع الإسلام لا يستلزمها. ئا أنه لا 
ينافيها)27 . 

كما يجاب عن أدلة المانعين أيضاً بأنه إن صح ما ذكر من منع تعليل الوجودي 
بالعدمي , لزم أن لا يصح تعليل العدمي بالعدمي أيضاء بعين ما ذكر, مع أنهم 
متفقون على تعليل العدمي بالعدمي2'7. 

لكن يرد على ما ذكر من اتفاق الأصوليين على تعليل العدمي بالعدمي , ما 
صرح به صاحب التحرير وشارحاه. فإنهم بعد أن ذكروا محل الخلاف والوفاق 
قالوا: إن الحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقاً. أي المطلق والمضاف. أن يكون 
علة لوجودي أو عدمى . والدليل المذكور للنافين تعليل الوجودي بالعدمى خاصة 
يصلح للحنفية النافين له مطلقاً. لأن الدليل المذكور يبطل كون العدمي علة 
لوجوديى أو عدمى ش لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه كيف لا وهو ليس بشثىء ؟ فلا 
يصلح حجة لإثبات الأحكام. وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة. لأنه ثابت بالعدم 
الأصلى. فلا يصلح العدم علة للعدم, ولا للوجود9" . 

غير أن أدلة المانعين تعليل الوجودي بالعدمى قد تقدمت الإجابة عنها با 
ملخصه أن ما ادعوه من عدم التمييز في الاعدام غير مسلم, لأن العدم الذي 
يقع التعليل به لابد أن يكون عدم شيء بعينه. فهو عدم متميز. 

.7١57/15 انظر حاشية السعد على العضد:‎ )١( 

)١(‏ انظر التقرير والتحبير شرح التحرير: 2178/7 تيسير التحرير: 5 /4» وانظر نقل الاجماع في المحلى 
مع حاشية العطار: ,.78١/57‏ والعضد على المختصر: 2517/7 وتقريرات الشربيني بهامش حاشية العطار: 


8 
(”) انظر التقرير والتحبير: 787/7١»ء‏ وتيسير التحرير: 85-7”/85. . 


وما استدلوا به من أنه لو كانت الاعدام يعلل بها لوجب على المجتهد سبرها 
كا هو الشأن في الأوصاف الصالحة للعلية» فقد أجيب عنه بأن ذلك إنما سقط 

وما ادعوه من عدم المناسبة في العدم , فقد أجيب عنه بأنه ثبت أن في ترتب 
القتل على عدم الإسلام تحقيق المصلحة التي هي التزام الإسلام خوفا من القتل . 

مع أن ما ذكروه من الاتفاق على تعليل العدمي بالعدمي يقتضي تعليل 
الوجودي. بالعدمي من باب أولى» لأن الخفاء الذي نه مم ع تعليل 
الوجودي بالعدمي أشدافبيا كان طرفاه عدسية منة قبا كان طرفة وتجودياء 7 
عدفيا: 

ولا كان يرد على الحنفية غم عللوا كثرا من الأحكام بالعدم كيا في المثال 
السابق. أجابوا عنه بأنه المناسب في المثال المذكور الكفر, وهو اعتقاد قائم بذات 
م إلى 00 وهو الكفر في المثال» غير أنه تجوز لكان لازمه . 
لحكمها علة غيرها لعدم حكمها('؟. 

غير اناما حواري عي ار مله و الخلياكم كا ين لكام بالنقدم 
ا وهي هنا غير متعذرة. إلا عذور شرع في تعليل قل الرقد 
ظ الإسلام خوفاً من القتل, والله تعالى علي 


. 4/4 انظر تفاصيله في التقرير والتحبير: “218/1 تيسير التحرير:‎ )١( 


أدلة المذهب الثاني : 

استدل أهل المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من تعليل الحكم الوجودي 
بالوصف العدمي بم يلي : 

الأول : قالوا صح تعليل الضرب بعدم الامنشال مع أن الضرب 
وجودي . وعدم الامتثال عدمي , فإنه يصح أن يقال فيها إذا أمر السيد عبده بفعل 
فلم يمتثل أمره. لكر اسار يدا صر لأنه لم يمتثل أمره. ولول يجز 
التعليل بالعدم لما صح هذا. 

الثاني : أن معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي, وهو معلل بالتحدى 
بالمعجزة مع انتفاء المعارض ذا بمثلهاء وانتفاء المعارض جرء العلة د وما 
جزؤه عدم . فهو عدم., وقد علل به وجودي . ظ 

الثالث : أنه قد يحصل دوران الحكم مع بعض الاعدام, وهو غلة لمعرفة 
كون المدار علة. وكونه علة وجودي. وجزء الدوران عدم, لأن الدوران مركب 
من الطرد”'2. والعكس”2. والعكس عدم, إذ الدوران عبارة عن الوجود مع 
الوجود. والعدم مع العدم . نوقشت هذه الأدلة با يأتي : ا 

أما-الأول: فقيل. عبنه : بأن التعليل إنما هو. بالكف عن الامتثال. .وهو أمر 
ابول حمق ْ ْ 

8 الشاني» والثّالث : بأن العدم في المعجز, ا 
العكس معتبرا في الدوران لا يستلزم دخوله في ماهيته , لحواز أن يكون أحد جرئيه .. 
وهو الطرد علة؛ والآخر وهو العكس شرطاء .فيتوقف تأثير المشروط عليه حتى لا . 1 
يؤثْر الطرد بمجرده. ويؤثر معه. ولا بدع في كون الشرط عدمياًء ولو سلم كون 
التحدي لا يستقل علة لمعرفة المعجز, بل يحتاج إلى شيء اخر معه في العلية» فهو . 


. هوني الاصطلاح : الملازمة في الثبوت» يعنى ال الحد وجد المحدود‎ )١( 
هوني الاصطلاح : الملازمة في الانتفاء بمعنى أنه كل ما انتفى الحد انتفى المحدود.‎ )1( 
انظر حاشية الباجورى على السلم ص1:7ء آداب البحث والمناظرة قسم ا‎ 


| لدوم 


معرف للمعجزة, والكلام في العلة المشتملة على المناسب الباعث على الحكمة, 
لا بمعنى المعرف() . 

لكن يرد على هذا ما جاء في حاشية السعد ونصه : (وذكر بعض الشارحين 
أن المراد من شروط العلة أن لا يكون العدم جزءاً من علة الوجودي, وهو مصرح 
به في بعض النسخ, وا شري افا زح سمو ا ره 
ولا نعي بكون العدم غتوع ا له سروف تدك وهذا هو المراد بقوله ‏ يعنى العضد - 
ولا يخفى أن نفس التحدى لا يستقل بتعريف المعجز, , عم الال كر ادي 
آخر مدخل في التعريف)”2 . 

وإذا كان التعريف لا يحصل إلا بمجموع امير : التحدى مع انتفاء 
المعارض» والطرد مع العكس » وكان كل من الأمرين معتيراً في إثبات العلة تعين 
أن يكون جزء ل غدماً: وذلك يصحح تعليل الوجودي بالعدمي . مع (أن 
المحتاج إليه في التعليل مجرد العلم بأنه علامة. فحيث حصل العلم بذلك من 
الشارع نضا أو استناطاً أمكن الاستدلال به في الحزئيات المعينة» وكونه أخفى 
في ذاته لا يؤثر في ذلك, والعدم يقبل الظهور بالمعنى المراد في المقام . ولولا ذلك 
لامتنع تعليل العدمي بالعدمي . مع أنه كذلك اتفاقا)9© , 

والصفات الإضافية وجودية عند الفقهاء والفلاسفة . عدمية عند المتكلمين. 
لان وجرده فى الدكن فقط . 

أما في الخارج فهي عدمية, وأما الأوصاف العدمية فهي عدمية في الذهن 
والخارج. فهذا هو الفرق بين القسمين. 


)١(‏ انظر التقرير والتحبير: 2١79/7‏ تيسير التحرير: 4 / 5» المختصر مع شرحه مم 
للآأمدى: 197/7. 

(؟) انظر حاشية السعد على العضد: 7١17/7‏ . 

() انظر نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول: .1"5-١8/١‏ 


و4 د 


فعلى القول بوجود الصفات الإضافية يجوز التعليل بها مطلقاً وعلى القول 
٠‏ بعدمها يجوز تعليل العدم بها على ما تقدم . 


| ويجيرى الخلاف في تعليل الوجودى بها على ما تقرر أيضاً. ) يجرى الخلاف 
في العلة المركبة من جزئين أحدهما وجودي والآخر عدمي . 

وإذا كان للمعنى الواحد عبازتان إحداهما نفي والأخرى إثبات صح التعليل 
بالإثبات بلا خلاف. وجرى الخلاف في النفي7" . 

وظاهر كلام الجلال المحلى صحة التعليل بالعدم المستلزم للمصلحة. وإن 
كان معه وجودى نظرا لترتب المصلحة على كل. قال : (ومن أمثلته تعليل الثبوي 
بالعدمي ما يقال : يجب قتل المرتد لعدم إسلامه. وإن صح أن يقال لكفره. كم| 
يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون. لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين : 
منفية» ومثبتة» ولا مشاحة في التعبير)(" . 


)١(‏ انظر نشر البنود: 17/57.» واملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود: 21817//57 وشرح تنقيح 
الفصول ص١‏ "4 . 
(5) انظر المحلى: 781/5. 


البحث الخامس 
التعليل بالعلة القاصرة 
العلة القاصرة إما أن تكون : منصوصة, أو مستنبطة, فإن كانت ثابتة بنص 


أو إجماع. فقد اتفق الأصوليون على جواز التعليل مبا(». 0 النص تعبد من 
الشارع يجب تلقيه بالقبول)9©. 


وإن كانت ثابتة باستنباط. فقد اختلفوا فيها على مذهبين : 

الأول : أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة القاصرة. وإن كان الحكم لا يتعدى 
بها إلى محل اخر لعدم تحققها فيه. وإلى هذا ذهب ابن الحاجب. والإمام الفخر 
الرازي» وأتباعه. ونقله الآمدى عن الشافعى7(» وأصحاب أحمد بن حنبل9», 


)١(‏ انظر الأحكام للآمدى : 25٠١/7‏ والعضد على المختصر: 7117/7», المحصول ص78 -خ-. 
شرح تنقيح الفصول ص .5٠١‏ التوضيح: 57/57. 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصل ص 4١٠١‏ . 
() هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي » ينتهي نسبه إلى هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. 
المكنى بأبي عبدالله. أحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الشافعي, ولد بغزة سنة ١5١ه‏ ء وتوق 
بالقاهرة سنة 5 ١ه‏ . نشأ في مكة وتلقى العلوم عن علمائهاء ثم رحل إلى المدينة ولازم مالكا وروى عنه 
موطأه. وإلى اليمن وتولى بعض الأعمال» وإلى العراق وأخذ عن علماء العراقيين» له مؤلفات منها في أصول 
الفقه الرسالة -ط- والتي يعدها أكثر الأصوليين أول مؤلف في الأصول. ومنها الأم وغيرهماء ماثره كثيرة . 
انظر طبقات الشافعية: .147/1١‏ الشافعي لأبي زهرة, الفتح المبين: ١117/١‏ في| بعدها. 
(:) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المحدث الفقيه. رحل في طلب العلم إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والشام وغيرهاء وأخذ عن الشافعي وغيره من علماء عصره حتى صار إماماء وامتحن في عهد 
المأمون والمعتضم بفتنة القول بخلق القران. فثبت على الحق ثباتا نادراء ولد سنة ١ه‏ » وتوفى سنة ١11ه‏ 
رحمه الله. له مؤلفات نفيسة منها كتابه المسند في الحديث,» وماثره كثيرة . 
انظر الوفيات: .77/١‏ وأحمد بن حنبل لأبي زهرة» والفتح المبين: ١49/١‏ . 


والقاضي أو بكر" والقاضي عبدالجبار. وأبي الحسين البصري, وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين» وقال: إنه المختار("2 . 


وعزاه صاحب تيسسر التحرير إلى جمهور الفقهاء. ومنهيم السمرقنديون 
والشافعي وأحمد . قال : واختاره صاحب لبوا والمصنف7؟) ب يعني الكمال ابن 
الام . 


المذهب الثانن : لا يجوز التعليل مها وعزاه صاحب التحرير وشارحه لجمع 
من الحنفية كالكرخي”* من المتقدمين. وأبي زيد”2 من المتأخرين» ومشايخ 
العراق. وأكثر المتأخرين7") 


(1) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالقاضي الباقلاني» المكنى بأبي بكر 
البصرى المتكلم» العالم المشهور من كبار علماء الكلام» ومن رؤساء المذهب المالكي, انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفى بها سنة ٠ه‏ ء له مؤلفات كثيرة في علم الكلام وغيره . 

انظر وفيات الأعيان: .717/١-759/5‏ 

7١10//1 المحصول ص78 -خ-» والمختصر مع شرحه:‎ ,.70١/* انظر الأحكام للآمدى:‎ )١( 
. :' ونهاية السول مع سلم الوصول: 5 //ا/اا وشرح تنقيح الفصول ص؟‎ 

(*) هو محمد بن أحمد, المكنى بأبي بكرء الملقب بعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» الحنفيء 
الأصولي, المتوق سنة 07هه . 

انظر كشف الظنون: .١1915/57‏ 

(5) انظر تيسير التحرير: 5 /9. 

(5) هوعبيد الله بن الحسن بن دلال بن لحم المكنى بأبي الحسن الكرخي » عد من المجتهدين» وانتهت 
إليه رياسة الحنفية في عصره. وعرف بالقناعة والصبر والعبادة. له مؤلفات منها زسالة مطبوعة في أصول الفقه 
ذكر فيها الأصول التي عليها مذار كتب أصحاب أبي حنيفة ) ولد سنة ١ه‏ » وتوق سنة ٠5"اه‏ . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: .187/١‏ 
(1) هوعبد الله بن عمر بن عيسى» القاضي الحنفي , وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجودء 
له مؤلفات منها: كتاب تأسيس النظر فيا اختلف فيه أبوحنيفة وصاحباه. ومالك والشافعي » وكتاب الأسرار 
والأمد الأقصى وغيرهاء توق رحمه الله سنة ١1ؤه‏ . 
انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ا الأعلام للزركلي : 78/5 . 
(0) انظر التقرير والتحبير: 2179/7 تيسير التحرير: 5 /0. 


أدلة المذهب الأول : 

استدل اهل المذهب الأول القاثلون بجواز : تعليل الحكم بالعلة القأمترة 
بها ياتي : 

الأول : قالوا + إك الطن حاصل بأن الحكم لأجلهاء لأنه المفروض , وهو 
معنى صحة التعليل بهاء بدليل صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقاًء والمجمع 
عليه أيفا: وإث لم يفد كل منها إلا الظن. ولو كان معنى التعليل القطع بأن 
الحكم لأجلها لم يصح التعليل0" بها 

الثاني : (أنه لو كانت صحة العلية موقوفة على تعديتهاء لم تكن تعديتها 
موقوفة على صحتهاء لامتناع الدور, واللازم منتفء للاتفاق على توقف التعدية 
على ثبوت العلية الموقوف على صحتها)”2. 

وأجيب على الدور بأنه دور معي . لا دور تقدم”. لأن العلة لا تكون إلا 
متعدية. لا أن كونها متعدية ثبت أولاء ثم تكون علة» والمتعدية لا تكون إلا 
علة. لا أنها تكون علة ثم تكون متعدية. 


.7١ا//17 انظر العضد على المختصر:‎ )١( 

(؟) انظر العضد على المختصر: 17//ا١7.‏ 

(؟) الدور السبقي معناه أن تكون معرفة الحد يشترط ها معرفة بعض ألفاظ المحدود, لأن الغرض توقف 
معرفة المحدود على معرفة الحد. فإن توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود كان دورا سبقيا لأن معرفة كل منهها 
تتوقف على سبق معرفة الآخر, فلا يمكن الإدراك» كتعريف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به. لأن المعلوم 
مشتق من العلمء والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه . 

أما الدور المعي فلا محال فيه» ككون ما يسميه المناطقة الجرم متصفا با يسمونه العرض», إذ لا يعقل 
جرم..خال عن جميع الأعراض كالحركة والسكون. والاجتماع والافتراق واللون ونحو ذلك, كا لا يعقل عندهم 
عرض قائم بنفسه دون جرم . 

فمعرفة كل منه| تتوقف على معرفة الآخر, إلا أنه لا يشترط سبق أحدحما للآخرء بل يعلمان معا فبى 
وقت واحدء وذلك هو معنى كونه دورا معيا. ْ 

انظر آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص 8"84. 


والدور المحال إن| هو دور التقدم. وهو ما يلزم منه اجتماع النقيضين بتقدم 
شيء على نفسه. وتأخره عن نفسه(" . 

؛ الثالث : أن الوصف القاصر قد يدور مع الحكم جود 00 والدوران 
دليل العلية» فيكون الوصف القاصر علة9 . 
أدلة المذهب الكان : 

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بعدم جواز التعليل بها بها يأتي : 

الأول : أنه لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة, لأن فائدة العلة منحصرة 
في إثبات الحكم بهاء وإثبات الحكم بها منتف. لأن الحكم في الأصل ثابت 
بالنص أو الإجماع. وأما في الفرع . فلأن المفروض أنها م وإثنات:ما لا 
فائدة فيه لا يصح شرعاً ولا عقا د توفكن هك الدليل ارون 

الأول : النقض بالعلة القاصرة إذا ثبتت بنص أو اجماع. فإن هذا الدليل 
بعينه يجرى فيهاء مع جواز التعليل بها اتفاقا(؟» . 

الأمر الثاني : أنه وإن سلم امتناع إثبات الحكم بالعلة القاصرة» لكونه ثابتا 
بالنص أو الإجماع, وأن فائدة العلة إن) هي إثبات الحكم بهاء لكن لا يسلم 
انحصار فائدتها في ذلك. بل لها فوائد أخرى هي : 

الأولى : معرفة كونها باعثة على الحكم با اشتملت عليه من المناسبة» فإن 
الحكم إذا عرفت حكمته كان أقرب إلى القبول والإذعان, مما لم تظهر مناسبته. 
وكان أبعد من التعبد المحض. وإذا كان كذلك كان أفضى إلى تحصيل مقصود 
الشارع من شرع الحكم. فكان التعليل بها مفيداً"©. 


. ١69/7 انظر شرح مختصر ابن الحاجب: 2311/7 والتقرير والتحبير:‎ )١( 
.7٠١/9 (؟) انظر الأحكام للآمدى:‎ 

(") انظر التقرير والتحبير شرح التحرير: ١159/7‏ . 

(:) انظر المختصر مع شرحه: .7١8/5‏ 

(0) انظر المختصر مع شرحه : 71/1 


لشاىق4ة ا 


الثانية : إذا كانت العلة قاصرة. وقدر وصف اخر متعد, امتنع القياس على 
تحلهاء لمعارضة المتعدى هاء فيتوقف عن القياس ١‏ لأجل تلك المعارضة. إذ يجور 
أن تكون العلة مركبة من الوصفين, وحينئذ فلا تعدية لأن المركب من متعد وغير 
متعد. غير متعد. إذ لا يوجد بي الفرع إلا بعض العلة الذي هوجزؤها المتعدى. 
والعلة يشترط وجودها في الفرع بتهامها . 

فإن فيل يجوز أن يكون كل من الوصف القاصر والمتعدى علة مستقلة . 
أجيب بأنه تسقط العلية للاجتال. 

فإن قيل : التعدية كافية في ترجيح استقلال المتعدى على كونه جزءاً0"©. 
أجيب بأنه هنا معارض بمرجح آخر لكونه جزءاًء وذلك المرجح هو أن احتمال 
.اجتاع علتين خلاف:الغالب». وموافقة الغالب من المرجحات. فيتعارض 
الترجيح بالترجيح, فيلزم التوقف عن القياس, كا في تعليل طهورية الماء بالرقة 
واللطافة. ولا يوجد ماياثل الماء فيها حتى يتعدى ذلك الوصف إليه . فهذه علة 
قاصرة على الماء» فلو عللها مستدل. آخر بالإزالة لكل ما يتقذرء وهذا الوصف 


سمتعجد لغير الماء من المائعات. فإنه لا يجوز الإلحاق بهذا الوصف المتعدى م لاحتمال 


عدم استقلاله بالعلة, إد يحتمل أن تكون العلة مركبة منه ومن الوصفث القاصر 


1 0 تقدم0©. 


الثالثة ١‏ أماتفيد العام م ا ا عن ا 
ا ا 1 تقوى م أنداك غل لوقا اد ع فإذا 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه : 5 الأحكام للآمدى: ,750١7-7١1/*‏ والمحضول ص74 
خ-ء املاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود: 7/. 
)١( 1‏ انظر نشر البنود: 14/7 . وحاشية العطار على المخلى' : 18/7+ واملاء الشيخ تحمد الأمين على 
مراقي السعود دفتر: 47/7 . 
(") انظر المحصول ص 778 خ-. . 


كان النص ظاهراً قابلاً للتأويل تقوى بالعلة» وامتنع تأويله. وكذلك إذا كان 
قطعيا بناء على أن اليقين يتفاوت7 . 

الدليل الثاني : أن العلة الشرعية أمارة. فلابد وأن تكون كاشفة عن شىء. 
والعلة القاصرة لا تكشف عن ثبيء, فلا تكون أمارة, فلا تصح علة2”9. نوقش 
هذا الدليل بأنا لا نسلم أنها لا تكشف عن حكم. بل تكشف عن المنع عن 
استعمال القياس» وإن سلم لكنها تكشف عن حكمة الحكم© . 

قال سعد الدين التفتازاني : (واعلم أنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة 
القاصرة غير المنصوصة,. لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك. فلا نزاع» وإن أريد 
عدم الظن فبعد ما غلب على رأى المجتهد علية الوصف القاصر وترجح عنده 
ذلك بأمارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهاباً إلى أنه جرد 
وهم) 17 . 
اللخلاف لفظى : 

الخلاف لفظي ., لأن التعليل في اصطلاح الحنفية النافين للتعليل بالعلة 
القاصرة ‏ هو القياس بمعنى أن العلة عندهم لا تكون إلا متعدية. وأما القاصرة 
فهي إبداء اخكمة وليست علة. والمثبت للتعليل بالعلة القاصرة يرى أن العلة 
أعم من المتعدية. فهي شاملة للمتعدية والقاصرة. غاية الأمر أن النافي للتعليل 
بالقاصرة يريد بذلك نفي المتعدية. وهذا لا يخالف فيه أحد. للاتفاق على أن . 
العأصرة الةتقيذية هاه :وليك حون الضديل ينا تيه العلة القاضيرة الى هر 
عند المانع إبداء الحكمة. وهذا لا يخالف فيه أحد أيضاً. فلم يتوارد النفي 
والإثبات على محل واحد. فلا خلاف في المعنى . 


. 4/7" انظر املاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود:‎ )١( 
(؟) انظر المحصول ص 779 -خ-.‎ 

(؟) انظر الملحصول ص75 -_خ-. 

(5) انظر التلويح على التوضيح: 51//7. 


ساو م؛ - الوصف الماسب لشرع الحكم 


وقد قرر ابن أمير الحاج ذلك بقوله : (ولا شك أنه لفظي , لأن التعليل هو 
القياس عند الحنفية» وأعم عند الشافعية» فالنافي يريد القياس. والمثبت يريد ما 
ليس منه بقياس. وكلاهما حق. إذ لا قياس بدون التعدية» ولا مانع من إبداء 
الحكمة. وإن لم يعم مواقع الحكم كلها)7©. 
صور العلة القاصرة : 

الأولى : أن تكون العلة القاصرة محل الحكم كتعليل الربا في الذهب 
والفضة بالذهبية والفضية . 

اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت محل الحكم. 
فمنعها بعض. وأجازها البعض الآخر. وخرج الإمام الفخر الرازي التعليل 
بمحل الحكم على العلة القاصرة. وصحح التعليل بهء سواء كانت العلة 
منصوصة أو مستنبطة. لأنه لا يستبعد أن يقول الشارع حرمت الربا في البرلكونه 
براء أو يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا(" . 

وأجازه الآمدى. وقال : لأنه لابد من استلزام محل الحكم لحكمة داعية إلى 
ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة لمحل الأصل والفرع7©. 

وقد بين القرافي الفرق بين العلة القاصرة. ومحلها ووجه المناسبة بقوله : (إن 
الفرق بين المحل والعلة القاصرة من حيث الصورة والمعنى. لا من حيث جواز 
التعليل» أن العلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محل النص لم يوضع 
اللفظ له. والمحل ما وضع الفط :له كوضفف البزية مقا :إذا قيل 1 إن الين 
ا على نوعمن ا حرارة والرطوبة لاءم به مزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين 
الإنسان والأرزء فإن الأرز حار يايسس ا دا ينافي مزاج الإنسان. فحرم 
الربا في البى ومنع بدل واحد منه باثنين لأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد 


./4 انظر التقرير والتحبير: عرعلاك وانظر تفاصيله فيه» وفي تيسير التحرير:‎ )١( 
؛' (؟) انظر المحصول ص””7 -_خ-.‎ 
. 185/7 (")انظر الأحكام في أصول الأحكام للآمدى:‎ ' 


في غير البرء فهذه علة قاصرة لا محل» وأما وصف البرية با هي برية فهو المحل . 

فلذلك حسن من الإمام تخريج ا ا 
القاصرة. ولو كان شيئا واحدا لم يحسن التخريج, ولا التعريف. (قال) : 
ظهر لك الفرق بينهماء ل 0 
قيااى انا فيويدية ينك دين 0 

الثانية : أن تكون جزء المحل الخاص به دون غيره كتعليل نقض الوضوء في 
الخارج من السبيلين بالخروج منهماء إذ الخروج جزء معنى الخارج , فإن معناه ذات 
متصفة بالخروج . 

الثالثة : أن تكون وصف المحل الخاص به دون غيره. كتعليل الربا في 
الذهب والفضة بكونه) أثمان الأشياء. وهذا الوصف لازم لما في غالب أقطار 
الكنيا: 

فخرج بالخاص واللازم وغيرهماء فلا ينتفي التعدى عنه. لكونه علة غير 
قاصرة» كتعليل الحنفية النقض فيه| ذكرء وهو الخارج من السبيلين بخروج 
النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوة من كل نجس» 
فالخروج من البدن جزء معنى الخارج. وهو غير خاص بالخارج من السبيلين» 
لصدقه بخروج الدم بالفصد والرعاف وغيرهما9) . 

وقد عقد صاحب مراقي السعود فائدة التعليل مهاء وصورها بقوله : 

وعللوا با خلت من تعديه ليعلم امتناعه والتقويه 

منها محل الحكم أو جزء وزد 2 وصفا إذا كلا لزوميا يرد 


. 4٠ انظر شرح تنقيح الفصول ص”‎ )١( 

)١(‏ انظر المحى مع حاشية العطار: 7817/7 -584» ونشر البنود: 2157-1١5417/57‏ واملاء الشيخ محمد 
الأمين على مراقي السعود: */0-5. 

(*) انظر نشر البنود: 150-1797/7. 


البحث السادس 
تعليل الحكم بعلتين أو علل كل علة مستقلة 
تفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد بعلل في كل صورة بعلة . 
ا ا 
الأول : أنه لا يجوز مطلقاًء سواء كانت منصوصة أو مستنبطة» وهو اختيار 
الآمدى. وعزاه للقاضي أبي بكر وإمام الحرمين. 
الثاني : أنه يجوز مظلقا باون لان تسيو كن 
الثالث : يجوز ني المنصوصة دون المستنبطة» وبه قال القاضي أبوبكر وابن 
فورك29, والإمام الفخر الرازي » وعزاه الآمدى للغزالي(" . | 
الرايع : يجوز في المستنبطة دون المنصوصة . حكاه ابن الحاجب في مختصره . 
وقال ابن السبكي : لم أره لغيره(؟) . 
الخاضين :< ذكن ابن الشكني والمحلى أن إمام الحرمين أجازه عقلاً. ومنعه 
1 
أدلة المذهب الأول : 
استدل أهل المذهب الأول القائلون بالمنع مطلقاً بها يأتي ١‏ 


. ١181/7 انظر الأحكام للآمدى: 518/7» والتقرير والتحبير:‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فوركء المكنى بأبي بكرء الفقيه المتكلم. الأصولي. الشافعي. كانت له 
. مناظرات تدل على رسوخه في العلم وتمكنه من الحجة. له مؤلفات في أصول الفقه. وأضول الدين» ومعانى 
القران» توق سنة 5+*5ه بالخيرة. 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ,5757/١‏ الأعلام للزركلي: 7311/7. 

(”) انظر الأحكام للآمدى:. 2518/7 التقرير والتحبير: 2181/7 المختصر مع شرحه: 7705/5 . 

(5) انظر المختصر مع شرحه: رقف المحلى مع حاشية العطار: 5 /7857. 

)0( انظر المحلى مع حاشية العطار: 1 


جحو واس 


الأول : أنه لوجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين كل منه| علة مستقلة» لزم 
التناقض. لأن كل واحدة تكون مستقلة. وغير مستقلة» لأن معنى الاستقلال 
ثبوت الحكم بكل واحدة منههم| من غير حاجة إلى الأخرى. والفرض أنه لا يثبت 
الحكم بهاء لفرض استقلال غيرها بثبوته» فيلزم التناقض, لثبوت الحكم بكل» 
وعدم ثبوته به. لثبوته بالآخر('" . ا 

واعترض عليه بمنع لزوم الأمرين : الاستقلال. وعدمه. ووجوب الحكم 
بها وعدمه. وذلك لأنه إن| يلزم لو كان معنى الاستقلال ما ذكر. وليس كذلك». 
بل معناه كونها بحيث إذا وجدت منفردة ثبت بها الحكم . وهذه الحيثية ثابتة للعلية 
في الترتيب والمعية» كا هي ثابتة لها في الانفراد. فلا يلزم عدم الاستقلال أصلاء 
كا لا يلزم في صورة الاجتاع الثبوت بهاء وعدمه. لأن الثبوت حينئذ مهما جميعاء 
فهي مستقلة في هذه الحالة بمعنى أنها بحيث إذا وجدت منفردة ثبت الحكم بهاء 
وبذلك يندفع عدم الاستقلال” . 

(وكذلك لزوم التناقض عند الاجتاع. فإن انتفاء الاستقلال عند 
الاجتماع. لا ينافي الاستقلال على تقدير الانفراد» وثبوت الاستقلال على تقدير 
الانفراد أمر ثابت عند الاجتماع)27 . 

ىا اعترض عليه القرافي (بأن علل الشرع معرفات, لا مؤثرات؛, والمحال 
المذكور إن| يلزم في المؤثرات, ويجوز اجتماع معرفين فأكثر على مدلول واحد كما 
يعرف الله تعالى وصفاته العلية بكل جزء من أجزاء العالم)9). 


. 181/7 انظر الأحكام للآمدى: 8/7١11»ء التقرير والتحبير:‎ )١( 

(5) انظر المختصر مع شرحه : 7714/7.» التقرير والتحبير: 7 .187-1١87‏ 

(؟) انظر.العضد على المختصر: 7 وانظر تفاصيل ذلك كله في المرجع نفسه: 4/1 2770-77 
وحاشية السعد على العضد: 170/7. والتقرير والتحبير: 787/7 . | 

(؟) انظر شرح تنقيح الفصول ص 1٠0‏ . 


ا ات 


الثاني : قالوا : جواز تعدد العلل يجيز اجتاع المثلين» لجحواز اجتماعه| في 
محل واحد. وكل منه| يوجب ما يوجبه الآخرء فموجباهما مثلان. وقد اجتمعا في 
محل واحدء واجتماع المثلين يوجب اجتماع النقيضين لأن المحل يستغني في ثبوت 
حكمهما له بكل واحد منهه| عن الآخرء فيكون مستغنياً عن كل واحد منه| غير 
مستغن عنه| كعلمين لمعلوم واحد في حل ثبت له حكم العلم. وهو العالمية, 
وابال أنيجكم واستد لز تعدط فيه يكرد و العالية تاج ال دزيسن الحلمينة 
مو نه بالاخر فهذا لازمه مطلقا. 

قالوا : وإذا فرض الترتيب بحصول أحدهما بعد الآخرء لزم تحصيل 
الحاصل أيضاً». وأجيب عنه بأنه إنم| يلزم ذلك لوكانت العلة المستقلة عقلية» 
لأنها هي التي تفيد وجود أمرء وأما العلة الشرعية المفيدة للعلم بالوجودء فلا يلزم 
التناقض في تعددها واجتماعهاء لأا بمعنى الدليل» واجتاع أدلة على مدلول 


واحجد. جائز0" ., 


ال دست سا 


0 بعلة أعرئة. 


الثالث : اشتغال الأئمة بالترجيح في علل الربا أهي : الطعم. 50 
أو القَوتٌ» يدل عن استقلال كل بالعلية ؛ إذ لو جاز تعدد العلل لقالوا به وم 
يشت يشتغلوا بالترجيح لتعيين واحدة منها ونفي ما سواهال؟». 

وأجيب عنه بأن تعلق الأئمة بها لم يكن للترجيح. وإنما كان لتعيين ما يصلح 
. علة مستقلة» وإبطال التعليل با سواهاء وعلى فرض التسليم» فالإجماع على أن 


(1) انظر المختصر:مع شرجه: 1705/7. وفصول البدائع ص”757. 
)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 2550/7 وفصول البدائع صغ77. 
(*) انظر حاشية السعد على العضد: 7705/7. 
(5) انظر المختصر مع شرحه: 2575/17 وفصول البدائع ص 7١‏ . 


دي هو سدم 


العلة إحدى المذكورات» ولولا الإجماع عل ود ري ب راس جره 
علة. ومنع المصير إلى الترجيح ع لأن المفروض أ انهم يرود صلاحية كل للعلية. 
ولا دليل على الغاء واحدة منهاء فوجب اعتبارها جميعاء وذلك قول بالحزثية, 
ليكون ل د ؛ لاسي) عند عدم ظهور وجه الترجيح7" . 

الرابع : أن : تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة. وهو قادح في 
العلة. بيان ذلك أنه إذا وفجدت إحداهما ترتب عليها الحكم. فإذا وجدت 
الأخحرى بعد ذلك لم يترتب عليها شىء. فقد وجدت العلة الثانية من غير أن 
يترتب عليها حكمهاء لتقدم ترتبه عل الأخرى. فيلزم وجود العلة بدون وجود 
مقتضاهال. وهو نقض للعلة9) , 

وأجيب عنه بأن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة. هذا إذا كانتا 
منصوصتين, أما إذا كانتا مستنبطتين, فلا سبيل إلى التعليل بهماء لأن الشرع إذا 
ورد بحكم مع أوصاف مناسبة, وجب اعتبار كل واحد منها جزء علة لا علة 
مستقلة. لأن الأصل عدم الاستقلال حتى يرد من الشرع ما يدل على استقلال 
واحد منباء فيستقل27 , 
أدلة المذهب الثاني : 

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز مطلقاً بها يأتي : 

الأول : أنه لولم يجزء لم يقع ضرورة» وقد وقع. فإن البول واللمس والمذى 
والرعاف والغائط أمور مختلفة الحقيقة, وهي علل مستنبطة للحدث» وكل واحدة 
منها توجب الحدث. وإبجاب الحدث بكل واحدة منبها بانفرادها دليل الاستقلال» 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 5 التقرير والتحبير: 187/7 فصول البدائع ص774. 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول ص 4١5‏ . 
(*) انظر شرح تنقيح الفصول ص 4١5‏ . 


لدم ولد 


وكذلك القتل العمد العدوان والردة والزنا بعد الإحصان» كل واحدة منها علة 
مستقلة تحل القتل. لثبوت القتل بكل واحدة منها() . 

الثاني : (أنه لو امتنع تعدد العلل, لامتنع تعدد الأدلة» لأن العلل الشرعية 
أدلة» لا مؤثرات)2) . 

اعترض على ما استدلوا به بها يأتي : ٠‏ 
0 أما الأول : فقد اعترض عليه الآمدى بها ملخصه أن اتحاد الحكم ممنوع. 

ل الو كك محييك ؤإن ا حل نوعاء ولذا فإنه لا يلزم من انتفاء إباحة القتل 
بعل العرقة” عن الردة إلى. الإسلام, انتفاء الإباحة ف باقي الأسباب. ولا من 
انتفاء الإباحة يسبيب أققاط القصاص بعفو ولي الدم انتفاؤها ف بافي الأسباب. 
وأيضا فإنه يدل على تعدد الحكم أن الإباحة بجهة القتل العمد العدوان غيرها في 
الباقي. لأنه ف القتل العمد العدوان حق للآدمي خالص» ولذلك يمكن 
القاطة طلقا . 

وأما بجهة الزنا والردة فحق الله تعالى خالص دون الآدمي. وذلك غير 
متصورق أي واخدم م على تقدير الاستبفاء ل الانميه 0 


5 احيث ٠ن‏ لاه يتضرر بفوات حفه دون الباري تعالى. 


وأما امن واللمس وباقي. الأسباب في الأحداث المرتبة عليها متعددة على 


7 اراى ليا وعل هذا فلو نوى رفع حدث واحد منهاء لارتفع الباقي, فأحكامها 


نض متعددة . لأنها حكم واحد. م إنما هو في تعليل الحكم الواحد 


ظ ع بعلتين9. 


وأجيب عن هذا الاعتراض ب أنه مي الأحكاء ثم لكان تعددها 


.77/5 انظر المختصر مع شرحه: 555/5. التقرير والتحبير: 03-5 تيسير التحرير:‎ )١( 
انظر المختصر مع شرحه: 14/5؟7.‎ )١( 
ف| بعدها.‎ 5١19/7 : انظر الأحكام في أصول الأحكام‎ )"( 


دعاس 


بالإضافات إلى أدلتهاء إذ ليس ثم ما به الاختلاف إلا ذلك» وتعدد العلل ' 
بالإضافات باطل. لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة. وإلى الآخر تارة 
أخرى لا توجب 55 في ذات المضاف. وهو احكم كا في الحدث في المثال 
الأول وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط مغلاء فكان يتصور ر أن يرتفع 
أجحد الأحداث بالوضوء الواحد ويبقى غيره0 0 

وأورد صاحب التحرير وشارحاه على هذا الجواب أن وجوب الوضوء لكل. 
وارتفاع أحدهها مرة دون الآخر إنا هو إلى الشرع ء فجاز أن يح اكادم بين 
المسببات ف الارتفاع كالحدث المسبب عن البول والمذى والرعاف مثلا . 

فإذا ارتفع أحدها لا يبقى الآخر. ولا يعتبر التلازم في مسببات حرق 
كالقتل المسبب عن الردة. والقتل العمد العدوان. وعن زنى المحصن. إذ ارتفع 
أحدها ولا يرتفع الآخر. فثبوت ارتفاع بعض هذه الأحكام دون بعض يكفي 
0 ل لا في غيرها ىا في 
الإمام. ويصح فيه العفو والبدل2©. 

ثم ذكروا ما تقدم عن الأمدى من منع كون الحكم 2 المذكورات واحدا 
واستدلوا على ذلك بأن شخصية متعلق الحكم كماعز”” مثلا لا توجب تشخص 
الحكم. لأن ثبوته في ذلك لواحد إنا هو باعتبار اندراجه في كلى كالزاني, أما 
ما يوجب شخصية الحكم فإن| يكون مخصوصاً بمتعلق خاص بعينه شرعاً كشهادة 

)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 2571/7 التقرير والتحبير: ”2187/5 تيسير التحرير: 57/5 فيا 


بعدها. 


(؟) انظر التقرير والتحبير: 2187/7 تيسير التحرير: 77/85 فيا بعدها. 
ز[فة هو ماعز بن مالك الأسلمي. ويقال: أاسمه غريب » وماعز لقبه» معدود من المدنيين» كتب له النبي 
كْوْ كتابا بإسلام قومه . 
انظر الاستيعاب بذيل الاصابة: 594-75948/9,. الاصابة: 77-75/9. 


ىم ١‏ د 


خزيمة( في الاكتفاء مها وحدها من حيث هو متعلقهاء ولا تعدد في مثل هذا( . 

غير أن ما ذكروه مدفوع بها تقدمت الإجابة به عما أورده الآمدى انفا من أنه 
لو تعددت الأحكام ثم لكان تعددها بالإضافات الخ. 

واعترض على الثاني : بأن الأدلة الباعثة أخص من مطلق الأدلة» ولا يلزم 
من امتناع الأخص امتناع الأعم” . 

لكن يرد على هذا أن العلل الشرعية غير موجدة ولا عادية» وإنما هي أمارات 
اعتبرها الشارع للاقدام على الأحكام , ولذا جاز تواردها ولو على شخصء. وإذا 
جاز فلا تدافع. ولا ترجيح9). ش 
أدلة المذهب الثالث : 

استدل أهل المذهب الثالث القائلون بجوازه في المنصوصة دون المستنبطة 
انان | 

أما في المنصوصة, فقالوا : إن لصاحب الشرع أن يعين الحكم بأكثر من 
علة. لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, ولأن المصالح قد تقتضي ذلك ك) في 
الصغر والبكارة. فينص الشارع عليهماء كاله أن ينص على استقلال كل واحدة 
منب| تحصيلا لتلك المصلحة وتكثيرا لها . 

وأما في المستنبطة, فقالوا : إنه إذا اجتمعت الأوصاف التي يصلح كل منها 
للعلية» ى) إذا احتمل أن يكون كل واحد علة مستقلة وأن يكون كل واحد منها 


)١(‏ هوخزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصارى, الأوسي من السابقين الأولين شهد بدرا وما بعدهاء ومات 
بصفين مع علي رضي الله عني|. 
انظر الاصابة: 45/7 فا بعدها ط الأولى. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. وانظر القصة فيه. وفي 
الاستيعاب: 191/7 بذيل الاصابة, أبي داود: 517/7/7-/717/1. 1 

)١(‏ انظر التقرير والتحبير: 187/7» تيسير التحرير: 75/5 فيا بعدها. 

(؟) انظر العضد على المختصر: 7/75 75715» التقرير والتحبير: .١8577/7‏ 

(54) انظر فصول البدائع في أصول الشرائع ص7717. 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول صغ 5٠‏ . وفصول البدائع ص7754. 


0-7 لا 


جزء علة. فالحكم بترجيح أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر تحكم. لقيام 
الاحتالين عقلاء ولعدم وجود نص يدل على تعيين استقلال بعضها دون بعض» 
وإلا عادت منصوصة. وهو خلاف المفروض . 

وأجيب عنه بمنع التحكم. لإمكان استنباط الاستقلال بالعقل» وذلك أنه 
كما ثبت الحكم بها مجتمعة ثبت بها منفردة» فيعلم أن ثبوت الحكم بها منفردة دليل 
استقلال كل واحدة منها كى| يوجد ذلك في المس وحده واللمس وحده في محلين, 
في محل افرادهماء فيحكم بثبوته مهما عند الاجتماع 29 . 
أدلة المذهب الرابع المقتضى جوازه في المستنبطة دون المنصوصة : 

استدل له بأن المنصوصة قطعية بتعيين الشارع. فهي باعثة على الحكم. 
لتعيين الشارع إياها له. وذلك ينفي احتمال غيرها للعلية كلا وجزءا للمنافاة 

وأما المستنبطة فهي وهمية غير قطعية. وقد يتساوى الامكان في كون العلة 
المجموع. أو الجزء. ويترجح كل بمرجح. فيلغب على الظن علية كل منههاء 

وأجيب عنه بمنع القطع في المنصوصة المراد بها السمعية» لحواز أن تكون 
دلالتها ظنية» وأن يكون إسنادها ظنياء وإن سلم فلا يمنع القطع بالاستقلال» 
لجواز تعدد البواعث, لأن الحكم الواحد قد يكون محصلا لمصالح متعددة, دافعا 
للفاسد مختلفة29) . 
دليل المذهب الخامس ., المقتضى جواز ذلك عقلاً. ومنعه شرعاً : 

ودليل ذلك ما جاء في البرهان ونصه : قال: (تعليل الحكم الواحد بعلتين 


.١85/7 انظر المختصر مع شرحه: 717/57ء التقرير والتحبير:‎ )١( 
. 1815/7 انظر المختصر مع شرحه: 7555/57. التقرير والتحبير:‎ )١( 


اه 


لبن دعا قلا وتسويعا » ونظرا إلى المصالح الكلية» ولكنه يمتنع شرعاً واية 
ذلك أن امكانه من طريق العقل في نهاية الظهور, فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان 
تس ار والنادر لايد أن بقع عل مرور الدهورء فإذا لم يتفق 
وقوع هذه المسألة» وإن لم يتشو ف إلى طلبه طالب» لاح كفلق الصبح أن ذلك 
قتنم شرع وليس ممتنعاً عقلاً)2 . 

ثم ادعى لتصحيح دعواه عدم وقوع فيا تقدم ذكره من أسباب الحدث 
والقتل, أن الأحكام متعددة لانفكاك الجهة, لأن الحكم المستند إلى واحد منهاء 
غير الحكم المستند إلى الآخرء إذ قد يوجد حد القتل بالقصاص دون القتل 
بالارتداد» وبالعكس» كا يوجد حدث اللمس دون حدث المس, وبالعكس. 
هذا على أنه لو ألزم بأن جواز الانفكاك في الوجود يوجب الحواز في العدم. فيجب 
جواز أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخرء فربا التزمه على ما ذهب إليه البعض من 
أنه إذا نوى أحد إحداثه لم يرتفع الباقي)29. 

وأجيب عنه بمنع عدم الوقوع » فإن ما ذكر من أسباب الحدث والقتل يفيد 
الوقوع والتعدد, وما أدعاه من تعدد الحكم يحتاج في إثباته إلى دليل» فإن اكتفى 
بتجويز كون الحكم متعددا ى) ذهب إليه البعضء لم يكفه لأنه في معرض 
الاستدلال على امتناع تعدد العلل وعلى أن الحكم في صورة تعدد العلل 
متعدد . 

وما أدعاه من أنه قد ينتفى أحد الحكمين. ويبقى الآخرء فقد تقدم اقتصاره 
على القتل لتحقق تعدد المستحق على ما تقدم توجيهه. وانتفاء الانفكاك في 
الحدث ظاهرء ولذا فالصحيح أن من نوى رفع الحدث مع تعدد الأسباب, صح 
وضوءه9) 


)١(‏ انظر البرهان: 87/5, ط الأولى سنة 89١ه‏ ء الناشر أمير دولة قطر. 
)١(‏ انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: 715/5. 
() انظر المختصر مع شرحه: 7717-577/7., التقرير والتحبير: ١815/7‏ . 


لدابمروةأ- 


اتفق القائلون بتعدد العلل المستقلة لحكم واحد على أنها إذا وقعت مرتبة» 
فأن الحكم بالأولى . 

وإذا وقعت دفعة كمن بال» وتغوط, ومس معاء فقيل: الغلة المجموع ) 
وكل جزء علة . 

وقيل : العلة واحدة لا بعينهاء واختار ابن الحاجب أن كل واحدة علة 

واستدل القائل بأن العلة المجموع. بأنه لو استقل كل منها بالعلية لزم 

وهذا الدليل تقدم تقريره. والجواب عنه في الكلام على الدليل الثاني من أدلة 
المانعين تعدد العلل حيث قالوا في تقرير الدليل : إن جواز تعدد العلل. يجيز 
اجتماع المثلين» واجتماع المثلين يوجب اجتاع النقيضين . 

وقد أجيب عنه با مر ذكره من لزوم ذلك في العلة العقلية» دون الشرعية. 

واستدل القائلون بأن العلة أحد الأوصاف لا بعينه» بأنه لولا ذلك لزم 
التحكم في تعيين ما يثبت به الحكم دون غيره. أو يلزم كون كل علة وكلاهما 
باطل. فتعين أن تكون العلة أحد الأوصاف لا بعينه. 

ويجاب عنه بأنه يثبت بكل دفعة,. وذلك لا يناني الاستقلال» لثبوته عند 
الانفراد» ى) يثبت المدلول بالأدلة السمعية مع استقلال كل دليل بإثباته حتى لو 
انفرد أحد الأدلة لم يمتنع إثباته بالأخرى7». 

واستدل .ابن الحاجب على ما اختاره بها يأتي : 

الأول : أنه لولم تكن كل واحدة علة مستقلة» لكانت كل واحدة جزء علة) 
. وهو باطل. لثبوت الاستقلال. 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: فففة 


دوو ا 


الثاني : أنه لو امتنع كون كل علة مستقلة, لامتنع اجتاع الأدلة السمعية 
على مدلول واحد. وذلك لأن العلل الشرعية أدلة. واللازم منتف, للاتفاق على 
اجتماع الأدلة الشرعية على مدلول واحد(" . 

والذي ترجح عندي هوما ذهب إليه الجمهور من جواز تعدد العلل الشرعية 
لحكم واحد. وذلك لوروده ى في البول والغائط والمس. واللمس. وكا في وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وانقطاع دم الحيض, لاجتاع هذه العلل على حكم 
واحد ى) هو واضح. مع أن كل واحدة منها توجب الحكم بانفرادهاء وذلك دليل 
الاستقلال, ولأنه لو نوى رفع أحد هذه الأحداث,. لارتفع الباقي كما في اجتماع 
الأدلة السمعية على المدلول الواحد مع حصوله بأحدها عند تخلف غيره. 

وما استدل به الآمدى وغيره على أن الحكم متعدد شخصاً وإن اتحد نوعا 
هوما أوردوه على مثال إباحة القتل بالردة عن الإسلام, والقتل العمد العدوان, 
والزنا بعد الإحصان ‏ أعاذنا الله منها .من أنه لا يلزم من انتفاء إباحة القتل 
بالعود عن الردة إلى الإسلام, انتفاء الإباحة في الباقي » وبالعكس., وهو ظاهرء 
لآن الإباحة في جهة القتل العمد العدوان حق للآدمي بجهة الخلوص. وني 
البافي حق لله تعالى الخ ما تقدم تقريره» والجواب عنه ما جعلوه دليلا على تعدد 
الحكم . 

فإن ما أوردوه على هذا المثال. لا يكفي دليلاً على تعدد الحكم. وإن سلم 
نمم فإنه لا يرد على ما ذكرت من الأمثلة التي تعددت العلل فيها لحكم واحد. 

ويدل على هذا ما ذكره الغزالي ونصه : قال : (اختلفوا في تعليل الحكم 
بعلتين. والصحيح عندنا جوازه, لأن العلة الشرعية علامة» ولا يمتنع نصب 
علامتين على شيء واحد. وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية؛ ودليل الحواز 


. 771/١ انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 


ءاول 


وقوعه. فإن من لمس. ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوءه, ولا يحال على 
واحد من هذه الأسباب ومن أرضعته زوجة أخيك وأختك أيضاًء أو جمع لبنهماء 
وانتهى إلى حلق المرضع في لحظة واحدة. حرمت عليك, لأنك خاها وعمها. 
0 وتحريمه حكم واحدء ولا يمكن أن يحال على الخئولة دون 
العمومة أو بعكسه. ولا يمكن أن يقال : هما تحريهان. وحكمان, بل التحريم 
له حد واحد. وحقيقة واحدة. ويستحيل اجتماع مثلين . 

نعم لو فرض رضاع ونسبء فيجوز أن يرجح النسب لقوته. أو اجتمع ردة 
وعودة وحيض» فيحرم الوطءء فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات» ولو قتل 
وارتد. فيجوز أن يقال : المستحق فلان» ولو قل شخصين فكذلك ولو باع حراً 
بشرط خيار مجهول ربما قيل : علة البطلان الحرية دون الخيار. فهذه أوهام رب 
تنقدح في بعض المواضع ‏ وإنما فرضناه في اللمس والمس. واخئولة والعمومة لدفع 
هذه الخيالات . 

فدل هذا على إمكان نصب علامتين على حكم واحد, وعلى وقوعه 
أيضاً)0 . والله تعالى أعلم . ْ 


. انظر المستصفى : 757-755/5, بأعلاه فواتح الرحموت‎ )١( 


١‏ ا عد 


| البحث السابع 
تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 
الوصف الذي يكون علة لحكمين فأكثر إما أن يكون : بمعنى الأمارة» أو 
فإن كان بمعنى الأمارة, فحكى ابن الحاجب الاتفاق على جوازه(2, 
كالغروب لحواز الإفطار. ووجوب صلاة المغرب . 
وقال الآمدى : (فإن كان بمعنى الأمارة» فغير ممتنع عقال» ولا شرعاً نصب 
أمارة واحدة على حكمين مختلفين. وذلك مما لا نعرف. فيه خلافا كا لو قال 
الشارع ١‏ جعلت طلوع الفجر أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه) 0(" . 
وصرح صاحب التحرير وشارحه بأنه ثابت بلا خلاف» وأن تسميته علة 
اصطلاح” . هذا إذا كان بمعنى الأمارة . 
أما إذا كان بمعنى الباعث, فللعلاء فيه ثلاثة مذاهب : 
الأول #السحيع: 
الثاني : جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. وبه قال الفخر الرازي»ء 
وهو اختيار ابن الحاجب» والأمدى. وابن السبكى . وصاحب التحرير 
وشارهيدة .: 


الثالث : الجواز إن لم يتضاداء أما إذا تضادا فلا يجوز . 


. 718/7 انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 

(7) انظر الأحكام للآأمدى: .771١/7‏ 

() انظر التقرير والتحبير شرح التحرير: 181/7 . 

(5) انظر المحصول ص * 71 -_خ-. والمختصر مع شرحه: 2578/5 الأحكام للآمدى : 007 جمع 
اجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية العطار: 5/ 584., والتقرير والتحبير: ١184/7‏ » تيسير التحرير: 78/84 . 

,202 انظر المحلى مع حاشية العطار: 78947/5. 


و 


دليل المذهب الأول : 

استدل القائل بالمذهب الأول, القائل بالمنع بأن في جواز تعدد الحكم بعلة 
واحدة بمعنى الباعث تحصيل الحاصل, لأن المصلحة المقصودة من شرع الحكم 
الذي بعثت عليه العلة حاصلة بأحد الحكمين, فإذا حصل الحكم الآخر 
حصلها مرة أخرىء وفي هذا تحصيل الحاصل2) . 

باه يم عقيل الخاصل» لجواز أن تحصل بالحكم الآخر مصلحة 
أخرى لم تحصل بالأول. ٠»‏ كما في السرقة المترتب عليها القطع زجرا عنهاء للسارق 
ولغيره.» وغرم المسروق جيرا لما تلف من المال. 

أو أن المصلحة المقصودة, لا تحصل إلا بالحكمين كما في الزنا المثبت للجلد 
والتغريب, ليحصل بما الزجر 0 ومهذا يتضح منع تحصيل الحاصل . 
دليل المذهب الثان : 

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز بأنه لا يمتنع أن يناسب 
الوصف الواحد لحكمين, فأكثر. كما في شرب الخمر, فإنه مناسب للتحريم, 
ولوجوب الحد. والحيض. فإنه مناسب لوجوب الفطر في رمضان وترك الصلاة. 
وحرمة مس المصحف, ودخول المسجد. وغيرها9” . 

وبهذا ظهر اشتمال الوصف الواحد على مصالح متعددة» وأن الخحاصل 
بأحدها غير الحاصل بالآخر. 
دليل المذهب الثالث : 

قالوا : يجوز تعليل حكمين بعلة واحد إن لم يتضادا كالسرقة لوجوب القطع 
والغرم . 

.771١/7 انظر المختصر مع شرحه: 178/7»ء والتقرير والتحبير: “/185, الأحكام للآمدى:‎ )١( 

)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 578/7. المحل مع حاشية العطار: 75897/7», التقرير والتحبير: 


8/7 . 
فيه انظر الأحكام للآمدى : 20377177 المحصول ص 1٠‏ -خ-. 


6 


أما إذا تضادالء فل" 0 كالتابيد لصحة البيع, وبطلان الإجارة. لأن 


ا اتحد المحل, أما إذا اختلف المحل كى| 
في المثال المذكور. فلا يمتنع ‏ ويدل لذلك ما صرح به الشيخ حسن العطار ونصه 
. قال : (لأن شرط التضاد اتحاد المحل» والبيع لا يضاد الإجارة. لأن البيع نقل 
الذوات. والإجارة نقل المنافع » فلا يلزم من تصحيح الأول تصحيح الثاني 
وبهذا تعلم رد قوله ‏ يعني الجلال المحلى ‏ لأن الشيء الواحد الخ, لأن التناسب 
للمتضادين” 00( 


. 584/5 انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 
(؟) الضدان أمران وجوديان. لا يتوقف إدراك أحدهما على الآخرء كالسواد والبياض» والحركة‎ 
. والسكون‎ 
وضابطها إنهها لا يجتمعان. ولكنهه) قد يرتفعان معا وقد رفع أحدهما ويبقى الآخرء وارتفاعهما إنا‎ 
. يكون بضد ثالث. أو بإنعدام الجرم‎ 
. انظر آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص37‎ 
. 7894/7 انظر حاشية العطار على المحلى:‎ )*( 


جاع ولواح 


البحث الثامن 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه 
اختلف الأصوليون في تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه في الوجود على 
مذهبين : 
الأول : أنه جائز بناء على تفسير العلة بالمعرف() . 
الثاني : أنه غير جائز. ومن قال به : ابن الحاجب. وابن السبكي, 
وصاحب التحرير. وهو اختيار الآمدى . 
واستدلوا على ذلك بأن العلة إما أن تكون بمعنى الباعث, أو الأمارة 
أو أنه ثبت بباعث غير العلة المتأخرة عنه(" . 
وأيضاً فأن تأخر العلة عن الحكم يدل على أن الحكم لم يشرع لها». وإن 
كانت بمعنى الأمارة المعرفة لزم منه أيضا تعريف المعرف. والمفروض أن الحكم 
عرف قبلها لسبقه عليها في الوجود. وتعريف المعروف محال9؟ . 
قال العطار : (لكن الثاني إنما يتم إذا فسر المعرف بأنه الذي يحصل به 
تفسيرها بالمعرف») إلا بتفسير المعرف ب من شأنه التعريف. لا بتفسيره بالذي 
يحصل به التعريف. إذا سبق إحدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف 
با بعده. لأنه تحصيل للحاصل, بخلاف تفسير المعرف با من شأنه التعريف. 
)١(‏ انظر المحلى مع حاشية العطار: 545/5. 
العطار: 589/5. التقرير والتحبير: .1١8650185/7‏ 


(") انظر التقرير والتحبير: 7/7 .١85‏ 
(5) انظر الأحكام للآمدى: */7785. 


لاما 


لأن التعريف المتأخر حينئكذ لتقدم جائز وواقع , إذ الحادث يعرف بهذا المعنى 
القديم , كالعالم لوجود الصانع)20. 

لكن يرد على هذا ما صرح به العضد من أن تفسيرها بغير الباعث غير 
اللبحث”2»2. وقد مثلوا لذلك بمثالين : 

الأول : كا يقال في إصابة عرق الكلب ؛ إصابة عرق حيوان نجس فيكون 
تنما كلقاية فيمنع المعترض كون عرق الكلب تنحيا: فيجيب المستدل بأنه 
مستقذر كاللعاب, فيكون 0 فإن استقذاره إن يحصل بعل الحكم 
عا 3 

فإن قيل : الاستقذار لا يدل على النجاسة ىا في لعاب الإنسان. أجيب 
عنه بأن المراد الاستقذار الشرعي , مع أن المقصود التمثيل9؟». لكن يرد على هذا 
ما ذكره صاحب التحرير وشارحه من أن ما ادعى من تأخر الاستقذار عن الحكم 
بالنجاسة غير لازم » لحواز المقارنة بأن يثبتا معاً"©. | 

الثاني : تعليل إثبات الولاية للأأب ب على الصغير الذي عرض له الجنون 
بالجتوق فياسا غل الصغين لأن ولاية الأب على .الصغير ثابتة قبل عروض الحنون 
اله بالصغر. هكذا مثل الآمدى وصاحب التحرير9) , 

وقال صاحب التحرير وشارحه 8 أن هذا المثال متفق عليه" . 

وأما عضد الدين فقد عبر عنه بها نصه : (كان يعلل سلب الولاية عن 
الصغير بالجنون العارض للولي)2», غير أنه اعترض عليه صاحب التقرير 

. 784/7 انظر حاشية العطار على المحلى:‎ )١( 

() انظر المختصر مع شرحه: .71١182/5١‏ 

(*) انظر العضد على المختصر: 178/7. المحلى مع حاشية العطار: 590/7 . 

(5) انظر تقريرات الشربيني على هامش العطار: 40/1. 

(6) انظر التقرير والتحبير: .١86/7‏ 

. ١180 /” انظر التقرير والتحبير:‎ )١( 


(7) انظر التقرير والتحبير: 7/ 185ء والأحكام للآمدى: 777/7 . 
(8) انظر العضد على المختصر: 778/17 . 


ل 


والتحبير بأن ما عبر به عكس المراد. فإن ظاهره أن الولاية كانت ثابتة للولي على 
الصغير» وإنما سلبها عنه عروض جنونه » وليس في هذا تأخر العلة عن حكم 
الأصل بل تقدمها عليه . 

(قال) : فيستقيم أن يتفرع عليه سلب ولايته عن البالغ المجنون بتزويجه 
صخري لل ا 

. وقال التفتازاني مصرباً لتعريف الآمدى السابق. وغيره» وموجهاً لعبارة 

العضد : 

وأما المثال الثاني فكلام الآمدى وجميع الشارحين هو أن يعلل ‏ سلب - ولاية 
الأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون» فإن الولاية ثابتة قبل عروضص 
الحنون بالصغر.» وهذا في غاية الظهور. 

. وأماعبارة الشارح . وهو أن يعلل سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارضص 
للولي. فغاية ما أدى إليه نظر الناظرين في هذا الكتاب أنه وضع الظاهر موضع 
المضمرء والمعنى سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له والفرع في الأول 
إثبات الولاية على البالغ , المجنون. وفي الثاني سلبها عنه لحنونه . 

والأقرب أن يجعل سلب الولاية عن الولي الذي عرض له الجنون كالاب 
مشا فرعاً وعن الصغير المجنون عياف وال معنى كر يعلل سلب الولاية عن 
الصغير المجنون بالحنون الذي هو عارض ف الولي البالغ المفيس على الصغير 
المجنون)2' . 


.١86/1 انظر تفاصيله في التقرير والتحبير:‎ )١( 
. 778/7 انظر حاشية السعد على العضد:‎ )١( 


لاا اس 


البحث التاسع 
واو اود ابر 0 بالإبطال 

لأنه أملياء 1 التعليل فرع الثبوت. وإبطال الأصل. 0 الالو فرعه . 

وذلك كتعليل ال حنفية وجوب الشاة قْ الزكاة بدفع حاجة الفقراء المفضي 
لجواز دفع قيمتها. ٠»‏ فإنه يفضي إلى عدم وجوما على التعيين. بالتخيير بينباء وين 
قيمتها('». 

فالأصل وجوب الشاة. وقد استنبطوا منه أن العلة هي دفع حاجة الفقراءء 
فاقتضى التخيير بين دفع الشاة» وبين قيمتها. فالقول بالتخيير إيطال لوجوب 
دفع الشاة على التعيين دون القيمة الذي هو الأصل . 

وكتعليلهم الحكم المستفاد من قوله َل : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء)290). ؛ بالكيل مع أن من حكمه حرمة ذلك في القليل من الطعام الذي لا 
يكال لعمومه. والتعليل بالكيل يحرج القليل الذي لا يكال من حكم حرمة 
التفاضل . 

وفي ذلك إبطال لحكم الأصل الذي هوحرمة بيع الطعام متفاضللاً قليلاً كان 
أو كثيراً© , 

وللحنفية عن هذين المثالين إجابات نذكر منها ما يأتي : 

أما عن الأول فقد أجابوا عنه با عزاه لهم المطيعي . ونصه : (أجاب الحنفية 
بأننا نسلم أن استنباط العلة المبطلة للنص لا يجوزء لكن العلة المستنبطة هنا 
ليست مبطلة. لأن ن الذي غير النص هو نص اخرء وهو ما سنذكره لاستنباط 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 6/5 الأحكام للأمدى: *157/7. المحلى مع حاشية العطار: 
,. 

(؟) انظر صحيح مسلم : 47//0, ولفظ الحديث هو: (الطعام بالطعام مثلا بمثل: . .) الحديث. 

(") انظر المختصر مع شرحه: 778/7 . 


حامر اسه 


العلة.» فالنص هو الذي جعل المراد من الشاة المالية دون الصورة» لأن إيجاب 
الشاة يتضمن جواز بدلما بالأداء. لأن المنظور في أداء الزكاة هو المالية دون 
الصورة, لأنما لدفع حاجات الفقراء» والقيمة أولى به. وقد دل عليه جواز 
الإتيان بأداء القيمة بدلا منباء وأن المنظور في إيجاءها المالية نص حديث معاذ 
رضى الله عنه كا علقه البخاري : «ائتوني بخمسين أو لبيس)217 مكان الذرة 
والشعير الواجبين عليكم, وهو أهون عليكم. وخير لأصحاب رسول الله كَل 
بالمدينة)20© . 

وأيضاً ورد في كتاب خخليفة رسول الله يي الصديق الأكبر رضوان الله تعالى 
عليه ما رواه البخاري : «من بلغت عنده الصدقة الجذعة. وليست عنده جذعة 
وعنده حقّة, فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أن تيسرتا له. أو عشرين درهماء 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وليست عنده حقة. وعنده الجذعة فإنها تقبل منه 
الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبونء 
وليست: عنده بنت لبون» وعنده بنت محاض. فإنها تقبل منه بنت المخاض» 
ويعطى معها عشرين درهماء أو شاتين)29 . 


)١(‏ الخميس : ثوب طوله خمسة أذرع . واللبيس: الملبوس. 
انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى: .71١1/7‏ 

(؟) لفظ الحديث كا في ضحيح البخارى : (ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير 
والذرة أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة) . 

انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : .0١/‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

(*) ونص الحديث كما في البخاري بسنده عن ثامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه 
كتب له فريضة الصدقة أمر رسول الله ككل : «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة, 
وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة. 
وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين» ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درمما. ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة., فإنها تقبل منه الحقة. ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وليست عندهء وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت المخاض. ويعطى معها عشرين 
درهما أو شاتين». 


انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى: ا؟. 


واوا 


وفي صدر هذا الكتاب «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عََةِ) ‏ 
وعلى اله وأصحابه الصلاة والسلام , فحيتكذ ظهز جلياً أن ذكر الشاة لتعيين مالية 
الواجب. وأعلامه أن الواجب صورة الشاة. فعلم أن هذا استنباط للمناط 
بالنص . 

فقال الشافعية : هذا تأويل بعيد لا يقبل. قلنا : ليس بتأويل أصلل. فإن 
الشاة باقية على معناها وذكرها. لأنها معيار معرفة الواجب . 

ومن تأمل فيم| قلنا علم اندفاع ما يرد أيضاً أنه أبقى لفظ الشاة على معناها 

فهو الواجب. ولا تجزىء القيمة. وإن أريد به القيمة فهو تأويل, .لأنا نقول : 
نعم إنه تأويل, بل دليل» وهو ما ذكرناه. فليس غيل لايل م منه عدم إجزاء 
القيدة كا ناي 

وأما عن الثاني : فقد أجابوا عنه بأن الطعام المنبي عن بيعه متفاضال بختص 
بالكثير دون القليل الذي لا يكال. لأنه عليه الصلاة والسلام استثنى الحال بقوله 
«إلا سواء بسواء» فكان المراد منه حال التساوى في الكيل., والمذكور في صدر 
الكلام, وهو الطعام عين. واستثناء الخال من العين لا يستقيم ء إ ةالصل فق 
العا الاتصال. فدل على أنه مستثنى من أحوال المبيع التي هي : التساوى. 
والتفاضل . والمجازفة, والتسوية لا تتصور إلا في الكثير. فكان آخر الحديث دليلاً 
على أن أوله لم يتناول القليل الذي لا يكال. فصار التغيير بدلالة النص مصاحياً 
. للتعليل. لا بالتعليل9» . 

ويدل على أن الحنفية لا يخالفون في لزوم هذا الشرط تمثيلهم با أوردوه على 
الشافعية في تعليلهم النص الدال على السلم بدفع الحرج لاحضار السلعة محل 

البيع ونحوه. فإن نص السلم مخصص لحديث (لا تبع ما ليس عندك)292 . 


)١(‏ انظر سلم الوصول على نباية السول: ا 

1 انظ ترج المنار لابن ملك وحاشية الرهاوى عليه ص١//‏ فيا بعدهاء وكشف الأسرار: م 

(؟) أخرجه مسلم بلفظ (من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيهء قال ابن عباس : وأحسب كل شيء 
مثله): ه/لاء ط محمد على صبيح . مصر. 


داكا 


ودليل التخصيص يعلل, والتعليل بدفع الحرج يشمل ال حال والمؤجل . 

غير أن هذا التعليل واقع في مقابلة نص السلم القائل (من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم , ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)(" . 

فقد أوجب في السلم الأجل» ؛ فالتعليل بتجويز الخال مبطل للنص الموجب 
للتأجيل» التعليل 0 0 بطل" . 
قيل : 
والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتال9" . 

مر سوك دا 0 

0 العلة ع ماد مر عزنا 
لمقتضاهاء بأن يبدى علة أخرى من غير ترجيح . كقول الحنفية في تبييت نية صوم 
رمضان : صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل . فيعارض بأنه صوم فرض 

؟ - يشترط في العلة أن يقالت نناء ار ماع لان عيدنان عل 
القياس . ٠‏ 

أن لا تتضمن زيادة إن نافت الزيادة مقتضاهاء بأن يدل نص على علية 
وصف, ويزيد الإستنباط قيداً فيه منافياً للنص» فلا يعمل بالاستنباط لأن النص 


مقدم عليه 


.١١577/7 : أخرجه مسلم : ووه والبخاري‎ )١( 
. 781/7 (؟) انظر تيسير التحرير:‎ 
. انظر نشر البنود شرح مراقي السعود: 2544/7 ط الرباط‎ )©( 


د 


- يشترط في العلة أن لا تكون وصفاً مقدراً. كتعليل العتق عن الغير 
بتقدير الملك . 
- أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصومه» للاستغناء حينئل 
بالدليل عن القياس كى) في حديث «الطعام بالطعام مثلا بمثل)27. فلا حاجة 
إلى إثبات ربوية التفاح مثلا بقياسه على البر بجامع الطعم. » للاستغناء عنه بعموم 
اللديقغ5). 
! - اشترط بعضهم كون حكم الأصل قطعياً. والقول المختار الاكتفاء 
بالظن., لأن الظن غاية الاجتهاد في| يقصد به العمل . 
- اشترط بعضهم أن لا تخالف مذهب صحاب . قال العضد : (والحق 
جوازهاء لحواز أن يكون مذهب الصحابي لعلة مستنبطة من أصل آخر. . . ولعل 
من شرط عدم مخالفة الصحابي». فلأن الظاهر أخذه من النصء والاحتال لا 
يدفع الظهور, كر اتا 
8 - اشترط , بعضهم القطع بوجود العلة في الفرع . قال السعد : «والصحيح 
يكفي الظن كا في الأصل» وفي كونها علة)© . 
هذ هي الشروط التي رأيت أن أكتفي بتنبيه القارىء عليها من غير أن 
أتعرض لبحثها خشية الإطالة بها ليس من صلب موضوعي . 
والآن أنتقل إلى الكلام على ما قبل الموضوع من مسالك العلة إن شاء الله 
تعالى . 


)1١(‏ أخرجه مسلم : لاع ط محمد عل صبيح. مصر. 

() انظر تفاصيله في المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار: 141/7 فا بعدها. 
() انظر المختصر مع شرحه: 7375/7 . 

(5) انظر نفس المصدر السابق : 79/١‏ . 

(5) انظر حاشية السعد على العضد: 75/٠‏ . 


د ا د 


الفصل الرابع 
١‏ في) قبل الوصف المناسب من مسالك العلة ) 


وفيه مباحث : 


تمهيد: 

المسالك جمع مسلك» والمراد به الطريق الذي يسلكه المجتهد لإثبات عليه 
الوصف » وكون الوصف الجامع علة ) حكم خبرى غير ضروري » فلابد من 
دليل 0 ود مور الارغنات الموجودة في الأصل لينبني 
بمسالك27© . 

ا 0 0 والإواككات 
المناسب 53 سه ) فأقول : 

00 وهو أن را يدل على 3 الأمة عقر ع ا 
5 ظناء 5 الظن كاف 5 إثنات الأحكاء كال جماع على 3 متها 
لثبوت ا 0 0 المال ان ولاية 000 المال. 
37 النسبين» ل والصلاة على جنازته » 
رعبعنا بسامع اماع السينا. 


)1غ( انظر شفاء الغليل ص77 ,2 المختصر مع شرحه : املا التقرير والتحبير: .١1864/‏ وتيسير 
التحرير: 78/5. 


ال 1 


وكالإجماع على أن العلة في حديث «لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان)20). هي تشويش الغضب للفكر. فيقاس عليه كل مشوش للفكر 


كالحقن(" والجوع والعطش. وغيرها . 
فإن قيل : كيف يسوغ الاختلاف فيه كانت علته مجمعاً عليها من مسائل 
اللاجتهاد؟ 


أجيب بأن الاختلاف إنما يتصور فيه| إذا كان الاجماع ظنياً كالثابت بالآحاد 
والسكوتى . أو يكون وجود العلة ظنياً في الأصل أو الفرع9©. 

النضن من مخهنة الشارع : قال الأمدى : (وهو أن يذكر دليل من 
الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج 
فيه إلى نظر واستدلال؟». ثم قسمه هو والإمام. والبيضاوي. وابن السبكى 
ل 

قاطع وهو الذي لا يحتمل غير العلية . 

- وإلى ظاهر وهوما يحتمل غير الغلية احتمالً مرجوحاً. 

وأما ابن الحاجب فقد أراد به ما يشمل الإياء والتنبيه. وقسمه إلى : 
صريح. وإيماء. فادخل الإيماء في النص © . / 

قال العطار : (وابن الحاجب ادرج فيه الظاهر وقابل بالصريح التنبيه 
والإيماء» وادرج الثلاثة في النص» وكل صحيح, لكن ما صنعه المصنف - يعني 
ابن السبكى ‏ اقعد)0) . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 177/8ء أبوداود: 1/1/7؟. 

(5) هو حبس البول. انظر المصباح المنير: 101/١‏ مطبعة الحلبي . 

(5) انظر المختصر مع شرحه: 775/1. 0774 الأحكام للآمدى: 77/8 نباية السول: «17/7ه» 
المحلى مع حاشية العطار: ا 

(5) الأحكام للآمدى: «/778. 

(5) المختصر مع شرحه : ا 

(7) حاشية العطار: 0/57٠م.‏ 


حداع الات 


ولعله أقعد, لأن دلالة النص وضعية » ودلالة الإيماء والتنبيه لزومية . فإن 
قيل : : كيف يجعل الظاهر قسماً من النص مع أن الأغنوليين جعلوه قب له؟ 
أجيب بأن المراد هنا مطلق الدليل الوارد من الكتاب والسنة. فهو أعم من النص 
المصطلح عليه وهو أحد اطلاقاته(١)‏ ئ) هو معلوم7" . 
هذه هي طرق الأصوليين في تقسيم هذا المسلك . وسأسلك طريق من 
قسمه إلى : قاطع وظاهرء فأقول : 
الأول : القاطع وله ألفاظ : 
()«التصريج يلفظ الممكهة كقوله تعالى : ©وَلَقَدُ جَاءَهُم مْنَ الأنبَاء ما فيه 
مُؤْدَجَرٌ حكمَّة بالغَةٌ24 . ذكر ذلك الزركثى وقال: وهذا أهمله الأصوليون وهو 
أعلاها©) . 3 1 
إب) لعلة كذا : 
وج) لسبب كذا ولوجب كذا ولؤثر كذا قال صاحب النبراس : (وم يذكر 
الأصوليون لهذه أمثلة ولعلهم لم يظفروا بذلك في كتاب» ولا في سنة)2 . 
رد من أجل أو لأجل وهو دول ماقبله . ذكره الزركثي , وعزاه لابن 
السمعاني7) لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة. بخلاف قوله لأجله. 
)١(‏ للنص اطلاقات هى : مالا يحتمل إلا معنى واحداء وقد تقدم ذكره وهو حيائذ قسيم الظاهرء وعلى 
ما دل دلالة ظاهرة مع احتمال غير الظاهر وهو حينئذ قسم من الظاهر وعلى ما دل على معنى كيف ما كان وهو 
غالب استعمال الفقهاء ومنه قولهم نصوص الشريعة متضافرة على كذا . 
انظر شرخ تنقيح الفصول ص 2727-75 الغضد على المختصر: .١58/57‏ 
(؟) انظر نهإية السول: »5١/7‏ المحلى مع العطار: 2707/5 وتعليقات د. عثمان . 
(5) سورة القمر آية: 4» 0. 
(5) انظر البحر المحيط: 2١51/17‏ خ. 
(5) نبراس العقول: 77١/١‏ . 
(5) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أ بو المظفر المعروف 5 السمعاني» الشافعي 


السلفي. » صاحب اليد الطولى فى الفنون له مؤلفات منها في أصول الفقه القواطع وكتاب الانتصان توق سنة 
8ه . 


الفتح المبين: .23/١‏ 


لاح" | سسب 


فأنه يفيد معرفتها بواسطة معرفة أن العلة ما لأجلها الحكم والدال بلا واسطة 
أقوى. قال : وكذا قاله الأصفهاني(" في النكت”(. مثال ذلك كم في قوله 


إن ءّه 


تعالى : «إمن أجل ذُلِك كتبنا على بَِنَ إِسْرَائيل274. أي كتبنا على بنى آدم 
القصاص من أجل قتل ابن آدم أخاه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنا نبيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل 
الدافة)؟) أي إنا نبيتكم عن ادخارها لتتصدقوا مها على المستحقين لا في ذلك من 
كثرة ال 
عَيسَا 00 . ومثالها منفية قوله تعالى : 0 لا يَكوَن 2 3 0 


)١(‏ هو محمد بن محمود بن عياد العجى. الملقب بشمس الدين الأصفهاني, المكنى بأبى عبد الله 
الشافعي, ولد بأصفهان سنة 117ه ء الإمام النظار المتكلم الفقيه الأصولي. تولى قضاء قوص بمصر 
وغيرها ودرس بالمشهد الحسيني والمشهد الشافعي . وغيرجماء له مؤلفات منها شرح المحصول في أصول الفقه. 
توق سنة "هم 5 

انظر الفتح المبين: 91/5. 

(؟) انظر البحر المحيط : 1/1 خ. 

(") سورة المائدة اية: ؟7”5. 

(5) أصله مارواه همسلم في صحيحه جه" ص م - عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : دف علينا أهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله يَكِةٍ فقال رسول الله يكن : «كلوا وادخروا ثلاثا ثم 
تصدقوا» فل) كان بعد ذلك قالوا: يارسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك . 
فقال رسول الله كه : «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال: «إنما نميتكم من 
أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا» . 

وذكر النووى فى شرحه لصحيح مسلم ج٠١‏ ص 7*١‏ فى قول عائشة رضى الله عنها (حضرة الأضحى) 
إن الحخاء فيها الفتح والضم والكسر والضاد ساكنة فى كلها وحكى فتحها وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت 
رك .اه . منه بتصرف . وحضرة مفعول لأجله والدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جماعة سيرا 

. خفيفا والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة . 
اضر الابى على صحيح مسلم: 707/0 وحاشية مكمل اكمال الاكمال للسنوسى عليه بنفس الجلد 


رد لالع وه : 554/5.» المحلى مع حاشية العطار: 3/١‏ *"ء ونهاية السول مع منهاج 
العقول: .5١/7‏ وتعليقات د . عثان مريزيق. 

(5) سورة طه أية: .4١‏ وسورة القصص آية: ١‏ . 

() سورة الحشر آية: /. 


- ع | 


أي إنما وجب تخميس الغىء. كى لا يتداوله الاغنياء منكم فلا يحصل للفقراء 
منه شيء . فإن قيل : كيف تعد كى في الصريح مع أنها تكون مصدرية والمحتمل 
لغير التعليل > لبن صريحا في التعليل به؟ . 

أجيب عنه بأن كى المصدرية تلزمها لام التعليل ظاهرة أو مقدرة فهي مؤكدة 
للام ادلي ع ع كر لمعابل اد ما أو التاكية:. ا 

4 إذن كما في قوله تعالى : وَلَوْلا أن باك ََذ كدث ترك إِليْهمْ شيا 
قليلاً إذا لادَقَاكَ ضعفٌ آحيّاة وَضعفٌ ”0 أي د أن ثبتناك 0 
عذاب الدنياء وعذاب الآخرة ا نعذب غيرك فيها9) . 

الثاني : الظاهر وهو أن يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً وله ألفاظ هي : 

الأول : اللام 0 ومقدرة . فالظاهرة كقوله تعالى : لإكتات آنرَ لْنَاه إِلَيِكَ 
لفخرج آلناسٌ مِنّ آلظْلّات إل الفور 4 وقوله : وَيْرْل عَلَيكُم مَنَ آلسّيّاء 

م ليُطهَرَكُم ه210 وقوله ووم خَلّقتٌ لحن والإنس إلا ليَعبدُون 22 
وقوله «أقم آلصّلاة لدُلُوك آلشمسٍ 4 . أي لزوال الشهين وقل تقل 
الغزالي عن القاضي عدم صلاحية اللام للتعليل في هذٍ المثال ونظر في| نقله عنه 
با نصه : (قال القاضى : قوله تعالى : : «أقم آلصّلاة لِدُنُوك الشمفسٍ » من هذا 
الجنس لأن هذا لام التعليل والدلوك لا يصلح أن يكون علة فمعناه صل عنده 
فهو للتعقيب) . 
)١(‏ سورة الإسراء أية: 6لا 16 . 
ا العطار: 57/7 “٠‏ ونهاية السول مع منهاج العقول : 83/7» المختصر مع 
رحه: 2775/7 واملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود دفتر: »١7-١7/7#‏ وتعليقات د. عثمان 
مريزيق . : 

(5) سورة إبراهيم آية: .١‏ 

(:) سو الأنفال اية: .١١‏ 

(0) سورة الذاريات أآية: 01. 


(7) سورة الإسراء آية: 7/8 . 


حب ات 


(قال الغزالي) وهذا فيه نظر : إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع 
علامة للوجوب ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة وقد قال الفقهاء 
الأوقات أسباب ولذلك يتكرر الوجوب بتكررهاء ولا يبعد تسمية السبب علة)7١)‏ 
ووجه كونها ظاهرة في التعليل هو أنها قد تحتمل غير العلة احتالاً مرجوحاً وذلك 
لورودها لغير التعليل كقوهم ثبت هذا الحكم لعلة كذا وقول القائل أصلي لله 
تعالى وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب» فقصد الفعل لا يصلح أن 
يكون علة للفعل وغرضاً لى وذات الله تعالى لا تصلح أن تكون علة للصلاة ولا 
اموت علة للولادة والخراب علة للبناء لأن العلة هى الباعث على الفعل2) وسيأقي 
لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ْ 

وأما المقدرة فكقوله تعالى : «إولآ تطغ كل حَلافٍ هين همان مُشَّاء نيم 
مَنَاعٍ للْخَير مُعْتَدٍ أثيم عمل بَعدَ ذلك زَنِيم , إن كان ذَا مَال وَيَنين 274 . 
التقدير لا تطع من هذه مثاليه » لل كان ذا مال وبين أو التقدير: يكفر لإن كان 
ذا مال وبنين» وقيل غير ذلك9©) , 


وقد اعترض الفخر الرازي على دلالة اللام على التعليل وظهورها فيه بوجوه 
وأجاب عنها بها نصه : قال: (فإن قلت: اللام ليست صريحة في العلية ويدل 
عليه وجوه : 

الأول : أخها تدخل على العلة فيقال : * ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولوكانت 
اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تكراراً. 


.588- انظر المستصفى بأعلى فواتح الرحموت : الحم‎ )١( 

. 771/5 : انظر الأحكام للآدمى‎ )١( 

(”) سورة القلم آية: .١5-١١‏ 

(4) انظر المحلى مع حاشية العطار: 07007-707/5 روح المعانى للألوسى: 58/759», والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبى : 777/14 . 


جار 7 


الثاني : أنه تعالى قال: لوَلقَذ هرانا جهنم كيرا : مَنَّ آلحنَ 
وآلإإنس 7#" وبالاتفاق لا يجوز أن يكون ذلك غرضا. 

الغالثك .قل الشاص : 

لدوا للموت وابنو للخراب فليست اللام ههنا غرضا 2-0 

الرابع : يقال: أصلي لله تعالى. ولا يجوز أن تكون ذات الله تعالى غرضاً 
قال: قلت: أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقوهم حجة وإذا ثبت ذلك 
وجب القول بكونها مجازا في هذه الصور) 2 . 

وقد تابع البيضاوي, والأسنوي الإمام في كون اللام مجازاً في هذه الصور 
دفعاً للاشتراك لأنه خير منه29. وذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الاشتراك اللفظي يلزمه تعدد الوضع والأصل عدمه . 

الثاني : أن اللفظ مع الاخ شتراك إن لم تكن معه قرينة فهو غير دال على شيء 
بعينه وإن كانت معه قرينة دل على ما دلت عليه القرينة فهو.دال في حال واحدة . 
وأما اللفظ مع الحقيقة والمجاز؛؟» فهو دال على الحالين لأنه إن لم تكن معه قرينة 
صارفة عن المعنى الحقيقي فهو دال على المعنى الحقيقي. وإن كانت معه قرينة 
صارفة فهو دال على المجاز. 

ووجه العلاقة هنا بين الحقيقة والمجاز أن عاقبة الثىء مترتبة عليه في 
الحصول ترتب العلة الغائية على معلولها"” . ْ 


. 79/4 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(؟) انظر المحصول ص5 07١‏ خ. 

(") نهاية السول مع منباج العقول: 5-41١/7‏ . 

(5) الحقيقة هى اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح المخاطب بكسر الطاء كالاسد للحيوان 
المفترس والمجاز المفرد هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة صارفة عن إرادة المعنى الأصلى كقولك : 
رأيت أسدا.يرمى » نريد رجلا شجاعا. 

انظر حلية اللب المصون شرح الجوهر المكنون ص 5لاء 5/. ط الثانية» الحلبي . 

(5) انظر نهاية السول: 7/7 5., وتعليقات د. عثمان مريزيق . ٠‏ 


الل 0 مه الوصف المناسب لشرع الحكم 


الثانٍ : : إن المكسيود المشددة نح وؤإرّبٌ لآ نَذَرْ على الأرضٍ مِنَ آلكافرينَ 
ديار إِنْكَ إن َذرْهُم يُضَلُواً عبَادَك 24 . 

وقوله يك : «إنها من الطوافين عليكم»!'" لكن يرد على هذا ما نقله الأسنوي 

عن د03 5 التنقيح أنه قال : (والحق أن إن لتأكيد مضمون الحملة ولا 
اشعار لما بالتعليل, ولهذا جسن استع الها ابتداء من غير سبق حكم)7). 

قال ضاخب نراسن العقول + (وضارة التريزي ياي القراق ووافق إنها 
لتجفيق الفعل» د 
قوله 0 : لوقل صانق يَعُولُوا لفن خسن ! 5 الشّيْطَانَ 0 0 
التعليل9©. 

ونقل الزركشي عن الكمال بن الأنباري 7" إنكار كونها للتعليل وإجماع النحاة 


. 77016 سورة نوح آية:‎ )١( 
»18/1١:راطوألا ونيل‎ 2171/١ وابن ماجة:‎ »18/١ أخرجه أبو داود في باب سؤر الحرة:‎ )0 
. ط الأخيرة, الحلبى‎ 
هو المظفر بن أبي الخير محمد بن إساعيل أبو سعيد الوارانى التبريزى الملقب بأمين الدين» الفقيه‎ )*( 
الشافعي , الأصولى » النظار. ولد سئة 0ه . وتفقه حتتى صار إماما ميرزا. وكان معيدا بالمدرسة النظامية‎ 
ثم استوطن مصر مدرسا ومفتيا د ثم سافر إلى العراق وشيراز وكان ينشر العلم ويأخذ عن العلماء له مؤلفات منها‎ 2 
. ه51١ لتقي اختصر به المحصول فى أصول الفقه. توفى سنة‎ 
.00/5 الأعلام : 1776176/4ء والفتح المبين:‎ 
. 47/7 انظر نهاية السول مع منهاج العقول:‎ )5( 
.01 سورة الإسراء اية:‎ )5( 
.7"0/١ ال لعي اسجاي مه ء الأصول:‎ 
هو أبو البركات عبد الرحمن بن أبى الوفاء محمد بن عبيد الله ب بن أبى سعيد الأنبارى الملقب بكمال‎ )( 
الدين النحوى سكن بغداد من صباه إلى أل عات نا وتنا عن منافتها حي برع وعتار تنعيدا للنطامية ركاذ‎ 
يعقد مجالس الوعظ . كان إماما صدوقا ثقة. فقيها مناظرا غزير العلم تقياء عفيفا له مؤلفات قيل: إنها تزيد‎ 
. مصنفا. ولد سئنة 017ه » وتو سنة لالامه.‎ 
. 518١-5178 انظر هداية العارفين الأول ص‎ 


0-1 


على ا لا ترد للتعليل 7 5 قوله «انها من الطوافين عليكم) للتأكيد. وقال: 
أن علية طهارة سؤر الهرة هي الطواف ولو قدرنا مجىء قوله هي من الطوافين بغير 
أن لافاد التعليل» فلو كانت إن للتعليل لعدمت العلية بعدمها ولا يمكن أن 
يكون التقدير لأنهاء وإلا لوجب فتحها ولا استفيد التعليل من اللام . 
قال : وتابعه جماعة من الحنابلة منهم إساعيل البغدادي وأبومحمد 
يوسف بن الجوزي7. 

ويعكر ما ذهب إليه ما ذكره السعد وغيره قال السعد : (وأما كلمة إن بدون 
الفاء مثل «إنها من الطوافين عليكم) فالمذكور ف أكثر الكتين ابام الصريح لا 
ذكره الشيخ عبد القادر أنها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغنى غناءها(" . 

قال الزركشي : (ويممن صرح بمجيثها للتعليل أبو الفتح بن جنى7©. ونقل 
القاضي نجم الدين في فصوله”؟» قولين للعلاء فيه وأن الأكثرين على إثباته وليس 
مع النافي إلا عدم العلم. وكفى بابن جنى حجة في ذلك)2 . 

اللثالت : الباء. كقوله تعالى «فبظلم مَْ آلْذِينَ مَادُوا حَرٌمُنا عَليْهم 
طيِباتِ أَحَلَّتْ م04 . أي منعناهم منها لظلمهم. وقوله «قبّ) رَحْمَةٍ من لله 

)1( انظر البحر المحيط : 21١8/8‏ مع تصرف وابن الجوزى هو يوسف بن عبد الرحمن بن على بن 
الجوزى التميمى البكرى البغدادى, الحنبل» أستاذ دار الخلافة المعتصمية وسفيرها من أهل بغداد وهو ابن 
العلامة ابن الجوزى أبى الفرج» ولد سنة 0ه وتفقه على أبيه وغيره حتى برع في الفقه والأصول والخلاف 
ولى الولايات الجليلة فى بغداد ثم عزل وانقطع للوعظ والتدريس والتأليف له مؤلفات منها معانى لابريز فى 
تفسير الكتاب العزيز والمذهب الأحمد في مذهب أحمد وغيرهما . توق سنة 21 : 

انظر شذرات الذهب: 2785/04 الأعلام 7/9 

(5) انظر التلويح على التوضيح: 594/57. 

(؟5) هو عثان ابن جنى » الموصلى أ بو الفتح من أئمة الأدب والنحوى وله شعرء ولد بالموصل وتوق ببغداد 
سنة 7ه عن نحو 50 سنة . كان أبوه ملوكا روميا لسليهان بن فهد الأزدى, له مؤلفات منها الخصائص فى 
اللغة مطبوع منه مجلد واحدء والمنهج فى اشتقاق أسماء رجال الحماسة. طء والمقتضب من كلام العرب 
وغيرها . 

انظر الأعلام للزركل: 5 /754, وابن خلكان 71/١‏ وشذرات الذهب: .1١40/8‏ 

(5) ينظر من هوء لأننى ما عثرت على ترجمته . 


(5) انظر البحر المحيط : ١57/7‏ . 
(1) سورة النساء اية: يه 


ما 


لنت م04 . أي سسب الرحمة لنت لهم . جَرّاء ب كائوا 
يَعْمَلُونَ 74 , 

غير أنه يرد على هذا أن الباء تأتي للمصاحبة وللتعدية وللالصاق. وغيرها. 
وأجاب الإمام عنه بأن (أصل الباء للالصاق. وذات العلة لما اقتضت وجود 
المعلول حصل معنى الإلصاق هناك فحسن استعماها فيه يجازً)27 . 

قال الأسنوي : (وهذا الكلام صريح في أنها لا تحمل عند الإطلاق على 
التعليل وحينئذ لا تكون ظاهرة فيه . وهذا هو الصواب)9©) . 

قال صاحب النبراس : (وفيه نظر لأنه إذا لم تكن الباء من قسم الظاهر 
ومن المعلوم أنها ليست من قسم القاطع ولا من الإيهاء - فمن أي قسم تكون 
حينئذ؟ ثم إن مقتضى كلامه أن ا ل 
بحيث إذا أطلق ينصرف إليه. 

ودام دعق الفعبل و للع مر مي لع الررعيب فور 
وغيره . 

للست" اواكرن اللفظ مقركا ريق التعليل رغيروة أى سستعيلا فى 
التعليل على سبيل المجاز, لا ينافي أنه من النص الظاهر في التعليل غايته انه 
يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن إرادة غير التعليل منه)". 

الزابع 3 ا 0 0 الراوى 00 


. 189 سورة آل عمران اية:‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة السجدة أية:‎ 
زضة انظر: المحصول ص” «ياخ.‎ 


(5) غباية السول نظر الأمثلة و 

مع منهاج العقول اق وانظر الأمثلة فى ١‏ العطار: دوق :2 

*/774» المختصر مع شرحه : 0/1 0 لس 
(5) نبراس العقول: 77/١‏ . 


مم لد 


أنَديم2"04, وقوله : 9آلرَانِيَة وَالرَانِى» فَآجْلِدُوا كل وَاحد مََُْا مألة 
جَْدَة204, وقوله : ومن ل يطغ منكُم طَولا أن يَتكح المخْصَنَاتِ ألْؤْمنَات 
فمن ما مَلَكَتَ أَيانكُم من فتََانَكُمُ لمْؤْمِئَات 24 . وقوله : «فلم تجَدُوا مَءَ 
يعمو صَعيداً طيبا/9), وكا في قوله كَلةِ : «من أعنا اوقا ميتة فهي لعا 
وقوله : «من بدل دينه فاقتلوه)9) . 


وتكون في الوصف ك) في حديث المحرم الذي وقصته نافته «ولا تمسوه طيبا 
ولا تخمروا راشة فإنه يبعث يوم القيامة ملبياًي 0 , 


وكا في حديث «زملوهم يكلومهم فإنهم يحشرون واوداجهم تشخب دماء 
اللون لون الدم والريح ريح المسك)2) , 


أما في كلام الراوي فتكون فيه في الحكم كقول عمران بن حصين سها 
رسول الله 26 فسجد("), 


وأما في الوصف في كلام الراوي فذكر الأسنوي ما يدل على جوازه بقوله (لم 
يظفروا له بمثال)(''2 لأن مقتضى عدم العثور على مثاله. يقتضى إمكان حصوله. 


."8 سور المائدة آية:‎ )١( 

(؟) سور النور آية: ؟ . 

() سورة النساء اية: 36 . 

(4) سورة النساء آية: 47 . 

(5) أخرجه أبوداود: ١98/7‏ فا بعدها والبخارى تعليقا وذكر الحافظ من أوصله وقال: له شواهد تقوية 
وإن كانت ضعيفة, البخارى والفتح معه: ١١-70‏ . والجامع الصغير مع فتح القدير: 4/5". ورمز له 
(حم ت د). والضياء فى المختارة عن سعيد بن زيد (ص) . 

(1) أخرجه البخارى في باب لا يعذب بعذاب الله انظر البخارى مع الفتح: 2154/7 والموطأ مع 
تنوير الحوالك: ١١7/57‏ ., بلفظ من غير دينه فاضربوا عنقه . 

(7) انظر البخارى: 19/7. فى باب ما ينبى من الطيب للمحرم . أبوداود: 195/5. 

(8) لفظ البخارى: «أمر بدفتهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» البخارى مع الفتح: 2709/7 
أبوداود: ١7/5/57‏ . ونصب الراية : 019//57-م0”, ط الثانية . 

(9) ما وقفت على من خرجه. وفى معناه حديث ذى اليدين . انظر البخارى: 870281/57 2 وأبو داود: 
فا بعدها. 

. 55/7” انظر نهاية السول مع منهاج العقول:‎ )١١( 


ام 


غير أنه لم يحصلء. أو لم يعرف. لكن قول المحلى (وتكون في ذلك في الحكم 
فقط)() يقتضي عدم إمكانه. غير أن عدم .الظفر له بمثال أعم من إمكان حصوله 


00 معدا ا 5 ال ا 


لعل ويس هو شايع حي بعرم كل مد ل اليج اد عل ف 
5 1 
قلت - 8 وصع الفاء إن ا وهو الذي ساق له الراوي كلامه. لا 
التعليل اللازم له التقدم”©. 

وسواء في ذلك الفقيه وغيره. وإن كانت رواية الفقيه تقدم على رواية غير 
1 الفقيه عنك التعارض لاتقانة,» لأن الراوي عدل يحكي ما وقع , وهو عارف بمعانٍ 
0 الألفاظ فغبزعنا وقع أمامة بعبارة تدل عليه ولولم يفهم ترتب الحكم على الوصف 


1 بالقاء له يله : . فالفاء في| ذكر للسببية التي هي بمعنى العلية() . 


م داوم إختلف الأصوليون في البرقيب عبالفاء فل هومن النص» أو الإيماء؟ 


ا قشم من 0 من لص كابن الحاجب وابن السبكي د من النص 0 


.. كا في قوله تعالى : #فَوَكَرَه مُوسَى» فقضى عَلَيْهِ 274 وقوله 55 آَم من 
| رَبَهِ كلَاتٍ فتابٍ عَلْيهِ4* (لأن القضاء مسبب عن الوكز الذي هو سبب الموت 


. المحلى مع حاشية العطار: ا‎ )١( 

.3707//7 تعليقات الشربيني على هامش العطار:‎ )١( 

() المحصول ص7١.‏ خ., شفاء الغليل ص77 ف| بعدهاء المختصر مع شرحه: 184/7» المحلى 
مع حاشية العطار: ا 

(4) سورة القصص اية: .١6‏ 


(5) سورة البقرة آية : إفضة 


عم 


والتوبة مسببة عن تلقى الكلمات بالأخذ والقبول والعمل بها التي هي سبب 
التوبة) إلى غير ذلك)7" . 

ومنهم من اعتبره من الإيماء والتنبيه كالإمام في المحصول وتبعه البيضاوي في 
المنباج والآمدى في الأحكام : 

وذكر الشيخ حسن العطار أن بعض شراح البيضاوي وفق بين قول 
البيضاوي وبين قول ابن الحاجب بأنه لما احتاجت دلالة الفاء على العلية إلى 
النظر لم تكن وضعية صرفة فلذا جعلها البيضاوي من الإيماء وبلا دلت على الترتيب. 
بالوضع جعلها غيره من أقسام ما يدل بوضعه. 

قال : وطريق النظر أن يقال : الفاء للتعقيب» وحينئذ يلزم أن يثبت الحكم 
عقيب ما رتب عليه فتلزم سببيته للحكم إذ لا نعنى بها سوى ذلك9©. 

وقرر السعد في حاشيته على العضد وجه كون الفاء من النص مع أن النص 
عند العضد هوما دل على العلية بوضعه (بأن الفاء بحسب الوضع إن| تدل على 
الترتيب ودلالتها على العلية إنم| تستفاد بطريق النظر والاستدلال من الكلام على 
أن هذا ترتب حكم على الباعث المتقدم عليه عقلاً أو ترتب الباعث على حكمه 
الذي يتقدم (هو) عليه في الوجود. فمن جهة كونها للترتيب بالوضع جعل من 
أقسام ما يدل بوضعه. ومن جهة احتياج ثبوت العلة إلى النظر جعل استدلالية 
لا وضعية صرفة)0©. 

قال صاحب النبراس : (وفيه نظر, لأنه صريح في أن الفاء ليست موضوعة 
للتعليل ومجرد كونها موضوعة لشيء يستلزم التعليل لا يقتضي اعتبارها من النص 
على رأيه)) , 


. ١١١ انظر رسالة مباحث القياس الأصولى للشيخ/ سويلم طه ص‎ )١( 
.7١8/ 5 (؟) حاشية العطار على المحل:‎ 

(") حاشية السعد على العضد: ؟١/774.‏ 

(4) نبراس العقول فى تعريف القياس عند علماء الأصول: .7194/١‏ 


وم | 


وقد وجه الآمدى دلالة الترتيب بالفاء على العلية في جميع الصور بقوله : 
(وذلك في جميع هذه الصور يدل على أن ما رتب عليه الحكم بالفاء يكون علة 
للحكم لكون الفاء في اللغة ظاهرة في التعقيب. 

وهذا فإنه لوقيل : جاء زيد فعمروء فإن ذلك يدل على أن مجىء عمرو 
عقيب مجىء زيد من غير مهلة ويلزم من السببية لأنه لا معنى لكون الوصف سببا 
إلا ما ثبت الحكم عقيبه» وليس ذلك قطعا بل ظاهراً. لأن الفاء في اللغة قد ترد 

ا الجمع المطلق. وقد ترد بمعنى ثم في إرادة التأخير مع م المهلة 


م كباسق تعزيه غير أنها ظاهرة 5 التعقيب بعيدة فيها سواه)0) , 


وذكر العطار. بعد ذكر أمثلة الفاء ‏ أنها (للسببية الى هي بمعنى العلية 
ففي الأخير مثلاً المعنى , فبسبب سهوه سجدء وفي ذلك تنبيه على رد اعتراض 
العراة قي على المصنف بأن البيضاوي جعل الفاء مطلقاً من قبيل الإيهاء وظاهر 


ا أن كلا منن] صحيح ولا: مشاحة 5 الاصطلاح مع أن ما قاله المصنف التابع سن 


الحاجب اقعد من قول البيضاوي التابع للمحصول” . 

وعبارة البيضاوي في المنباج هي (الثاني : الإيماء وهو خمسة أنواع : 

الأول : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وتكون في الوصف أو الحكم وفي 
لفظ الشارع , أو الراوي» مثاله (والسارق والسارقة) لا تقربوا طيباء» زنى ماعر 
فرجم)7) . 


. 7170/7 انظر الأحكام للآمدى:‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل, المعروف بالحافظ العراقى» من كبار حفاظ 
الحديث» كردى الأصل ولد فى رازان من اعمال إزبل, وتحول مع أبيه إلى مصر فتعلم بها ونبغ ورحل إلى الحجاز 
والشام :وفلسطين وعاد لمصر (له مؤلفات جليلة منها: المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفارء ونكت منهاج 
:' البيضاؤئ فى الأصول والتحرير فى أصول الفقه والألفية فى المصطلح وغيرها). ولد سنة 1م وتوفى بمصر 
اسنة.* مهاد : : 

الأعلام : 0 
”)انظر حاشية العطار على المحلى: .7١8/57‏ 
(4) انظر نهاية السول مع منهاج العقول: 4747/7 . 


لالد 


قال العطار : (ووفق بعض شراحه بينه وبين ابن الحاجب بأنه لما احتاجت 
دلالة الفاء على العلية إلى النظر لم تكن وضعية صرفة» فلذا جعلها من الإيماء وما 
دلت على الترتيب بالوضع جعلها غيره من أقسام ما يدل بوضعه. 

(قال) وطريق النظر أن يقال : الفاء للتعقيب وحينئذ يلزم أن يثبت الحكم 
عقيب ما رتب عليه فتلزم سببيته للحكم. إذ لا نعنى مها سوى ذلك)207 . 

والحاصل أخهم متفقون على أن ترتيب الحكم على على الوصف بالفاء يفيد العلية 
مطلقا سواء ء كان الوصف ظاهر المناسبة للحكم أو لم يكن ظاهر المناسبة له لأن 
الترتيب إما نص أو في قوة النص». والنص لا يشترط فيه ظهور المناسبة لأنه متى 
نص الشارع على علية وصف لحكم ثبتت عليته له بقطع النظر عن المناسبة 
وعدمها وستأتى زيادة بيان وجه كون الترتيب يفيد العلية في الإيماء إن شاء الله 
ا 


الخامس إذ نحو ضربت العيد إذ أمناف ع لإساءته0) . 


- 


السادس : (أن المفتوحة المخففة فإنها بمعني لأجلٍ. والفعل المستقبل 
بعدها تعليل لم قبله نحو أن كان ذا مال, ومنه أن 7 قُولُوا إن أنلَ آلْكتَابُ عَلَ 
طائفتين من قبلنا0# فإنه مفعول لأجله قدره البصريون كراهة أن يقولوا 
والكوفيون للا تقولوا أو لأجل أن تقولوا)9. 

السابع : (إن المكسورة ساكنة النون الشرطية» بناء على أن الشروط اللغوية 
أسنباب » فلا معنى لإنكار من أنكرعدها من ذلك7”) . نحو: «رّتٌ لا تذّرٌ على 
الأض مِنَ الْكَافرِينَ ديار إِنَْكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُوأ عبَادلة 04 , ' 


.7١/8/ 7 : انظر حاشية العطار على المحلى‎ )١( 
.708/5 انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 
. ١57 سورة الأنعام اية:‎ )"( 

(5) انظر البحر المحيط: 3/3 خ. 

(0) انظر البحر المحيط: 157/7 خ. 

(5) سورة توح أية: 580656. 


0 الام 


الثامن 1 بيد نحو (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش)(" . 

التاسع : على» نحو قوله تعالى : للتَكبَرُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ 294 . 

العاشر : فيء كما في قوله تعالى : لَسّكُمْ فى ما اقَضتمُ فيه عَذَابٌ 
عَظيم 274 . 7 

الحادى عشر : من, بكسر الميم. كا في قوله تعالى : «إوَلآ تقتلوا أؤلادكم 
َنْ إمُلاق 04 . 

ذكر الأربعة الأخيرة المحلى. وقال: (إنم) فصل هذا يعنى ابن السبكي عنما 
قبله بقوله «ومنه) لأنه ١‏ يذكره الأصوليون2© . ومراده بالأصوليين متقدموهم » فلا 
ينافى ذكر بعض متأخيرهم أنه من المسالك هكذا قال العطار. 


قال: (وقيل: عدم ذكره هو الصواب لأن استعمال هذه في التعليل إنما يكون 
لقرينة.» فلا يصدق تعريف الظاهر عليه لأن الظاهر ما دل دلالة ظنية أو ظاهرة 
بطريق الوضع كالأسد أو العرف” كالغائط بأن يكون موضوعا لذلك المعنى 


)١(‏ قال العجلوني قال فى اللآلىء : معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ 
وأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد ورواه ابن سعد عن يحبى بن يزيد مرسلا بلفظ «أنا أعربكم أنا 
من قريش ولسانى لسان سعد بن بكر». ورواه الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى بلفظ أنا أعرب العرب. ولدت 
فى بنى سعدء فأنى يأتينى اللحن. ثم قال فيه والعجب من المحلى حيث ذكره فى شرح جمع الجوامع من غير 
بيان حاله وكذا من شيخ الإسلام زكريا حيث ذكره فى شرح الجزرية . 

انظر: كشف الخفاء ومزيل الألباس للعجلوني: .75١١-7٠١/١‏ 

(؟) سورة الحج آية: /1”. 

(”) سورة النوراية: .١84‏ 

(5) سورة الأنعام آية: .١61١‏ 

(5) انظر: المحلى مع العطار: 2708/7 وشرح مراقى السعود للشيخ / محمد الأمين أحمد زيدان 
ص١7 .١‏ 

(5) الوضع فى اللغة هو جعل اللفظ دليلا على المعنى كان يسمى الإنسان ولده زيدا مثلا والعرف هو 
استعمال اللفظ فى المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره وهو عام كالدابة وخاص كالجوهر والعرض عند 
المتكلمين. 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٠١‏ . 


١م‎ 


الراجح لغة أو عرفاًء وما يحتاج إلى قرينة مؤول)27. 

لكن يرد على ما ذكره أن العبادي'2 وجه ظهورها ف التعليل (بأنهم أرادوا 
بكون هذا القسم ظاهراً في العلية ما يعم كرنة .ظاهر ا قيهاً براسطة القرائق: 
وحينئذ فلا إشكال فيا فعله المصنف لأن تلك الحروف والأسماء وإن كانت 
موضوعة لغير العلية وكان استعالحا في العلية إن| هو بقرينة فقد تكون ظاهرة فيها 
بواسطة القرائن فيجب أن تكون من القسم الظاهر في العلية . ولا لم يذكروها فيه 
نبه المصنف على ذلك بفصلها بقوله (ومنه)27 . 

هذه هي الصيغ التي ذكر الأصوليون أنها تدل على التعليل بطريق النص 
القاطع أو الظاهر. وهي وإن كانت دلالة بعضها على التعليل بالقرينة على العلية 
إلا أنها ظاهرة فيها على ما مر تقريره. 

والظاهر يجب الأخذ به حتى يدل الدليل على عدم إراداته ويدل لذلك ما 
ذكره الآمدى ‏ بعد أن ذكر الحروف الظاهرة في التعليل» وهي : اللام وكى 
ومن» وأن. والباء أنهبا صريحة في التعليل حيث قال: (هذه الصيغ الصريحة في 
التعليل. وعند ورودها يجب اعتقاد التعليل إلا أن يدل الدليل على إنها لم يقصد 
بها التعليل» فتكون مجازاً فيها قصد بها)9؟» ومراده بالصريحة ما يشمل الظاهر. 

قال البدخحشى””*: (والحق أن معنى الظهور والتعليل في هذه الحروف تبادر 


(١)انظر:‏ حاشية العطار على المحلى: 57 .7١/8/‏ 

؟) هو أحمد بن قاسم العبادى. الشافعي الملقب بشهاب الدين» درس حتى برع وتفوق على أقرانه 
بتحريراته التى ملأت أسماع علماء عصره. ومؤلفاته شاهدة بغزارة علمه. منها الآيات البينات حاشية على 
المحلى على جمع الجوامع. توقى سنة 495ه . 

انظر الفتح المبين: .8١/17‏ 

() انظر الآيات البينات حاشية على المحلى: 4/5/. 

(:) الأحكام للآمدى: 5/7 "57 . 

(0) هو الإمام محمد بن حسن البدخشي صاحب منهاج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوى. لم أر من ترجم له غير أن المطلع على كتابه منباج العقول يدرك سعة علمه وقوة إطلاعه وجودة 
حريره . 


وم١‏ ل 


الذهن إلى فهم التعليل منها في أمثال هذه المواقع ولو بدلالة السياق والسياق لا 
أنبا موضوعة للتعليل بخصوصه دون غيره من المعانى 27 . 

والحاصل أنها ظاهرة في التعليل وإن كانت قد ترد لغيره لأن كونها موضوعة 
للتعليل ولغيره» سواء بطريق الاشتراك اللفظي أم بكونها حقيقة في غير التعليل 
مجازا في التعليل لا يمنع من ظهورها فيه. لدلالة القرائن على إرادة التعليل دون 
غيره فمعنى ظهورها فيه هو تبادر الذهن إلى فهم التعليل ولو بدلالة السياق لا 
أنها موضوعة للتعليل» دون غيره ىا سبق نقله هن البدخشي » وغيره. 

هذا وقد ختم الزركشي البحث با يفيد دلالتها على التعليل مع اختلاف 
مراتبها فيه ب| نصه : قال : (هذه الألفاظ ى] تختلف مراتبها في نفسها في الدلالة 
أقوى منها في كلام الراوي» وفي كلام الراوي الفقيه أقوى منها في غير الفقيه مع 
صحة الاحتجاج بها في الكل خلافا لمن توهم أنه لا يحتج بها إلا في كلام الراوي 
الفقيه) . 1 

قال : وهذا البحث توممه بعض المتأخرين وليس قل وزعم الأسدي أن 
الوارد في كلام الله أقوى من الوارد في كلام النبي يلي والحق تساويه| وبه صرح 
الحندي لعدم احتمال تطرق الخطأ إليهما)”"2. والله تعالى أعلم . 

" - الإيماء والتنبيه ويسمى بكل منها دون الآخر. 

الإيماء في اللغة : مصدراً ومأ إلى الشىء إيماء أشار إليه إشارة خفية ويقال: 
ومأت إليه أمأ وأما مثل وضعت اضع وضعا(" . 

وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفوه بتعريفين : 

. 47/7 انظر: منهاج العقول مع نهاية السول:‎ )١( 


(؟) البحر المحيط : 2157/7 خ. 
(5) انظر: القاموس : 271/١‏ مختار الصحاح ص/7”*, المصباح المثير: 501/5. 


0 


نظيره للتعليل لكان بعيداً)”©. 
تصرح التعريف : ش 

قوله اقتران وصف بحكمء » معناه أن يجتمع في كلام الشارع وصف وحكم 
سواه كان بلقوطان تاه ا أوكان أحدهما ملفوظأ والآخر مقدرا . 

وقوله أو نظيره أي نظير هذا الوصف لنظير هذا الحكم بمعنى أنه لولم يكن 
الوصف علة في الحكم أولم يكن نظير هذا الوصف علة لنظير هذا الحكم لكان 
القران بينم| بعيدا لا يليق بفصاحة الشارع لخلوه عن الفائدة فوجب حمله على 
التعليل دفعاً لاستبعاد عدم الفائدة عن كلام الشار ع العالم باسرار البلاغة. 
ومواقع الألفاظ والذي لا تخلوا أفعاله عن فائدة9) . 

فمثال ما كان الوصف والحكم مذكورين فيه قوله تعالى : : لوَآلسَارِقَ 
وَآلسَارقة فاقطعُوا أَيْديسَ)2274, ومثال القدرين قوله تعالى : «ولا َقَرَ بهن 
حت يَطَهُرْنَ 4ي50) وفقال ما إذا كان الوضف مذكوراً والحكم درا عحذ يك لقره 

طيبة وماء طهور) 29 . 

ومثال ما كان الحكم مذكوراً والوصف مقدراًء اعتق رقبة فإن التقدير واقعت 
فاعتق . 

ومثال النظيرين ما أخرجه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن امرأة 
أتت رسول الله يَكهِ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: «أرأيت لو 


)١(‏ انظر: المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ؟715/5. 

)١(‏ المحلى مع حاشية العطار: 08/7- 270 المختصر مع شرحه: 714/7. وتعليقات د/ عثمان 
مريزيق على القياس. ‏ _ 

(") سورة المائدة اية: 78. 

(4) سورة البقرة أية: 7757 . 

(5) أخرجه أبو داود: ,7١0/١‏ ابن ماجة: 2176:/١‏ وقال: مداره على أبى زيد وهو مجهول عند أهل 
الحديث. وقال ابن حجر في الفتح: :754/١‏ اطبق العلماء على تضعيفه. وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
١/١‏ : ضعفه العلماء. 


جاع اج 


كان على أمك دين أكنت تقضينه؟) قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق 
بالقضاء». وفي رواية «أكان يؤدى ذلك عنها»؟20. أي فإنه يؤدى عنها. فإنها 
سألته عن دين الله تعالى على الميت وجواز قضائه عنه. فذكر لها دين الآدمى 
عليه وقررها على جواز قضائه عنه. وما نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيهم| 
لعلة الدين له لكان بعيد921) . 

وستأتي هذه الأمثلة في أنواع الإيهاء» وإنما قدمتها هنا للإيضاح والمراد من 
الوصف المعنى القائم بالغير ولو كان شرطاً أو استثناء أوغاية أو استدراكاً . 

والمراد بالحكم الحكم الشرعي بدليل قوله «لولم يكن للتعليل» أي لكونه علة 
لكان بعيدا . وإنها نسب الاقتران إلى الوصف مع أن الاقتران من الجانبين لأن 
الحكم هو المقصود والوصف إنم| جىء به وقرن بهذا الحكم ليكون معرفاً له 
وعلامة على مواقعه)7©. 

فظهر أن المراد من الإيماء المراد مسلكاً من مسالك العلة هو الاقتران المقيد 
اكزلايين الزعاس ردك يرركرد الرعنات لول بكو هر أر كن اقول كان 
بعيدا. 

فالاقتران جنس في التعريف يشمل كل اقتران سواء كان اقتران وصف 
بحكمء أو اقتران 52557 أو اقتران حكم بذات» خرج عنه ما دل 
على العلية بلفظ كالفاء, و(وصف) قيد أول خرج به اقتران حكم بذات نحو أكرم 
0 وبحكم تيذانان خرج به اقتران وصف بغير حكم نحو 8وَهَذًَا كتاتٌ 
نر لَْاهُ مُبَارَك (4) فالوصف هو الإنزال. والمقترن به هو لفظ كتاب» وهو ليس 
بحكمء » لأن حملة «أنزلناه» 5 موضع رفع صفة لكتاب. وقوله «لولم يكن هوأو 
نظيره للتعليل لكان بعيداً قيد ثالث لاخراج اقتران وصف بحكم لولم يكن هو أو 

.009/١ ابن ماجة:‎ ,.155-١68/7 انظر: صحيح مسلم:‎ )١( 

(1) انظر المحل مع حاشية العطار: 81-17/5. / 


(") انظر نبراس العقول: 7*1//١‏ . 
(:) سورة الأنعام أية: 945. 


بتع | كد 


0 الى ف اماه من ناتك الى َك 04 فذكر 
الوصف وهو الكون ف ال حجر مع الحكم وهو التحريم إنا قارع الغالب لأن 
الغالب في الربيبة كونها تتربى كذلك. وليس اراد به التعليل. ' 

وتخرج أيضاً لا عدا الإإيماء من طرق العلية لأن المفيد للعلية فيها شيء آخرء 
كالنص أو المناسبة أو السبر أو غيرها9) . 

هذا وقد اتفق الأصوليون على أن الوصف والحكم إن كانا مذكورين فإيماء 
باتفاق. وإن كانا مستنبطين فليس بإياء باتعاق » واد كان أحدهما مذكوراً دون 
ففيه ثلاثة مذاهب : 

0 : أنه 5 ل الإهاء 0 0 لد أحدرهما 
إياء . 

الثاني : ليس شىء منه بإيماء. بناء على أنه لابد من ذكرهما ليتحقق الاقتران 
' بالجمع بينها لأن انفراد أحدهما لا يحقق الاقتران. 

الثالث : إن كان الوصف ملفوظاً والحكم مستنبطاً فإيماء أما إذا كان الحكم 
اتتموضا والوضت شنط لبن بإو وار أن كوة الرصت اعم من كم 
فلا يستلزمه لأنه يوجد بدونه تحقيقا لمعنى الأعمية وهو كثير ومنه أكثر العلل 

مثال ما كان الوصف منصوصاً. والحكم مستنبطاً قوله تعالى : 9وَأَحَل آللَهُ 
آلْبيْعَ 274 فأن اللفظ بصريحه يدل على الحل. والصحة مستنبطة منه. 

, 58 سور النساء آية:‎ )١( 

(؟) انظر تعليقات د/ عثان مريزيق على القياس». وأصول الفقه لأبى النور زهير: 5 /59. 


[فة سورة البقرة آية : ا . 


تع 


ووجه استنباطه أنه لولم يصح لم يكن مفيداً وإذا لم يكن مفيداً كان عبثا 
والعبث قبيح والقبيح حرام فلم يكن حلالا فيلزم من كونه حلالاً أن يكون 
صَيحيها لتعذر الحل مع انتفاء الصحة( . 

قال الآمدى : (وهو الحق وذلك لأنه إذا كان اللفظ بصريحه يدل على 
الوصف وهو الحل والصحة لازمة له لما تقرر فإثبات الحل وضعاً يدل على إرادة 
ثبوت الصحة ضرورة كونها لازمة للحل فيكون ثابتاً بإثبات الشارع له مع وصف 
الحل وإثبات الشارع للحكم مقارنا بوصف مناسب دليل الإيماء إلى الوصف كم| 
لوذكر معه الحكم بلفظ يدل عليه وضعاً ضرورة تساويه| في الثبوت وإن اختلفا 
في طريق الثبوت بإن كان أحدهها ثايتاً بدلالة اللفظ 5 والآخو سعيطظاً ع 
فذلول اللفظ وضع لأن الإيماء إنهما كان مستفاداً عند ذكر الحكم والوصف بطريق 
الوضع من جهة اقتران الحكم بالوصف لا من جهة كون الحكم ثابتاً بطريق 
الوضع)7" . 

ومثال ما كان الحكم منصوصاً والوصف مستنبطاً حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلَِةِ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء ء بسواء يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد). وفي رواية 
سمعت رسول الله لد (ينبى عن الذهب بالذهب). الحديث7" . 

فإن الغبي عن التفاضل عند اتحاد الجنسيين لا يستلزم وصفاً معيناًء ولذا 
ذهب الشافعي إلى أنه الطعم. ومالك إلى أنه الاقتيات والادخارء وأبوحنيفة 
وأحمد إلى أنه الكيل والوزن. 

فظهر أن الفرق بين الصورتين أن الوصف في الأول يستلزم الحكم» فيظهر 

)١(‏ انظر: الأحكام للأمدى: */؟55, المحلى مع العطار: 715/5-"11"اء لو م 
3/1 . 


(5) انظر الأحكام فى أصول الأحكام للآأمدى: 717-7515/7. 
(1) صحيح مسلم : 5 -::. 


دو 3-- 


اعتباره مقارناً له فيتحقق الإيهاء بخلاف الثاني لجحواز أن يكون الوصف الذي 
يستلزمه الحكم أعم مما عينه المستنبط. وحيتئذ لا يكون في الحكم دلالة على 
خصوص ماعينه المستنبط حتى يكون فيه إيماء إليه ىا في المثال الآنف الذكر(" . 
هل للخلاف ثمرة ؟ 

قال العضد : (والخلاف لفظي مبني على تفسير الإيهاء فالأول مبني على أن 
الإيياء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدها و والآخر 
مقدرا. 

والثاني مبنى على أنه لابد من ذكرهما إذ به يتحقق الاقتران . 

والشالث مبني على أن إثبات مستلزم النيء يقتضي إثباته» والعلة 0 
تستلزم المعلول كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران, واللازم حيث 
ليس إثباته إثناتا لملزومه بخلاف ذلك)2292 . 


القرائن) 7 . 
له : (ما) يعنى لفظاً بدليل قوله ما دل والمراد من الدلالة هنا الدلالة 
الالتزامية بدليل عبارة الآمدى ونصها (الثاني : ما يدل على العلية بالتنبيه والإياء 
ولك اد كوه التعليل لازماً من دلول اللفظ وضعاً لا أن يكون اللفظ دالا 
)١(‏ انظر نبراس العقول: .714/١‏ وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 
)١(‏ انظر العضد على المختصر: 7757/15 . 


(7) انظر نهاية السول: 45/7 . 
(:) الأحكام للآمدى: 570/7 . 


لامعا 


للمهمل . والدلالة هي فهم أمر من أمر بعد العلم بالوضع أو كون أمر يفهم منه 
أمر فهم أو م يفهم . 

وقوله : ( على علية وصف لحكم) فالعلية معناها كون الشيء علة والمراد 
كون الوصف علة للحكم وأما الوصوف والحكم فقد تقدم تعريفههما بها اغننى عن 
اعادته وهو قيد ثان مخرج لما دل على غير العلية كم| تقدم . 

وقوله : (بقرينة من القرائن) أعم من أن تكون لفظأاء أو غير لفظ فتشمل 
الترتيب بالفاء الملفوظة أو المقدرة والقرينة المعنوية كقرينة الاستبعاد.» وخلو 
الاقتران به عن الفائدة وهو قيد ثالث يخرج ما كان التعليل به بالنص اباط 
أو السير أو غيرها. 

الموازنة بين التعريفيين : يظهر للمتأمل في التعريفيين السابقيين أن تعريف 
ابن الحاجب لا يشمل الترتيب بالفاء الملفوظة لأن دلالتها بالقرينة اللفظية فالفاء 
عنده من الصريح لأنه جعل المقيد للإياء هو بعد القران فقط . 

أما التعريف الثاني : فقد اعتير المفيد للعلية في الإياء هو مطلق القرينة 
الشاملة للفظية والمعنوية» فيشمل الترتيب بالفاء المذكورة فهي عنده من باب 
الإيماء(2 والله تعالى أعلم . 
أنواع الإيمساء 

النوع الأول : ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي يَكةِ فحكم عقيبها 
بحكم فإن حكمه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم وذلك كما في قول 
الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله يِةٍ وقال له: يارسول الله هلكت واهلكت. 
فقال له النبى كك : «ماذا صنعت)؟ فقال: واقعت أهلى في نهار رمضان عامدا 
وأنا صائم فقال له عليه الصلاة والسلام : «اعتق رقبة»29. فإنه يدل على كون 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لأبى النور زهير: 5/١/ا-1الاء‏ تعليقات د/ عثان مريزيق. 
(؟) أصل الحديث ى) فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى وَل 
فقال: هلكت يارسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. قال: هل تحجد - 


غ1 


الوقاع علة في الاعتاق لأن الأعرابي سأل رسول الله يل عن واقعته لبيان حكمها 
شرعا فكان ذكره يَكِةِ جوابا للأعرابي ليحصل غرضه من بيان الحكم ولثلا يخلو 
السؤال عن الجواب. لأن الكلام الصالح للجواب إذا كان عقيب السؤال يغلب 
على الظن أن يكون جوابا له. 

وإذا كان كلام رسول الله يكلةِ جواباً للأعرابي» كان السؤال مقدراً في 
الجواب» كأنه قال: واقعت فاعتق. والداعي لتقدير السؤال مع الجواب تحقق 
الاقتران بين الوصف والحكم. في كلام واحد, إذ الاقتران بينبه| في كلاميين غير 
ا 

وحينئذ يلحق هذا النوع بترتيب الحكم على الوصف بالفاء. لكنه دونه في 
الظهور وذلك لآمزين : 

الأول : أن الفاء هنا مقدرة وثمة ملفوظة والملفوظ أقوى من المقدر. 

الثاني : لاحتمال عدم قصد الجواب كا لو قال العبد لسيده طلعت 
الشمس . فقال له: اسقني ماء فإنه لا يفهم منه الجواب لسؤال العبد. ولا 
التعليل بل هو أمر له ابتداء بسقي الماء. وعدول عن السؤال بالكلية وذلك إما 
للذهول عن السؤال أو لعدم الالتفات إليه لعدم تعلق الغرض به غير أن هذا 
الاحتمال وإن كان واردا إلا أنه بعيد في حق النبي يَكيةِ فيها فرض السؤال عنه إذ 
الغالب عليه عدم الذهول ولأنه لولم يقصد الجواب للزم تأخير البيان عن وقت 
ا حاجة مع أنه خلاف الظاهر” . 


- ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 
ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فاوتى النبى تَلهِ بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: افقر منا؟ فا 
بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي يه حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فاطعمه أهلك» . 
انظر صحيح مسلم : ام-3 ١‏ . صحيح البخارى: ا جه/ 77 
باضه الأحكام للأمدى: */77 7 . 
(؟) انظر: الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى: 2.75/7 المحصول ص"70. خ, المختصر مع 
شرحه: 75/7 فيا بعدهاء نبهاية السول: 18/7 . 


د ذه 


النوع الثاني : (أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لولم يقدر التعليل به ل 
كان لذكره فائدة ومنصب الشارع مما ينزه عنه . وذلك لأن الوصف المذكور إما أن 
يكون مذكوراً مع الحكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله كل ) . 

الإدكان كلام الله تعالى وقدر أنه لولم يقدر التعليل به فذكره لا يكون 
مفيدا ولا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إجماعاً. نفياً لما لا يليق بكلامه 
عله . 

وإن كان في كلام رسوله يَِةِ فلا يخفى (أن) الأصل إنم| هو انتقاء العبث عن 
العاقل في فعله وكلامه ونسبة مالا فائدة فيه إليه» لكونه عارفا بوجوه المصالح 
والمفاسد فلا يقدم في الغالب على مالا فائدة فيه وإذا كان ذلك الظاهر من حال 
العقلاء فمن هو أهل للرسالة عن الله تعالى» ونزول الوحي عليه وتشريع 
الأحكام أولى وإذا عرفت ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور في كلامه مع 
الحكم علة)2 . وهذا النوع اختلفت فيه طريقة الأصوليين : 

فمنهم من ذكره من غير أنه يقسمه إلى أقسام كابن الحاجب ومنهم من قسمه 
إلى أقسام كالآمدى وقد رأيت أن أسلك طريقة من قسم إلى أقسام لما في ذلك من 
زيادة الإيضاح . وهذه الأقسام هي 

١‏ - أن يكون ذكر الوصف مع الحكم دافعاً لسؤال أورده من توهم الاشتراك 

بين الصورتين | روى أنه كَلةٍ امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل 
: لذ أإنلك مكل عن ترم د عو هر . فقال يكةِ : «إنها ليست بنجسة إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات»)27. فلو لم يكن طوافها علة لعدم نجاستها لم يكن 


. 7/7 : انظر الأحكام للآمدى‎ )١( 
أخرجه أبوداود فى باب سؤر الهرة ج١ ص18» وابن ماجة فى ج2171/1 ثم قال فى الزوائد: فى‎ )1( 
إسناده حارثة بن أبى الرجال. ضعيف اه.‎ 
وم يتعرضا فى روايتههما له إلى أ نمضيل الله عليه وسله امنتع من الدخول عل ثرم عنادهم كلب غير أن‎ 
الزيلعى ذكر فى أثناء كلامه على حديث (الهر سبع) قال: رواه الدارقطنى فن سننه بقصة فيه عن أبى النضر‎ 
- عن عيسى بن المسيب قال: حدثنى أبو زرعة عن أبى هريرة قال: كان رسول الله يك يأتى دار قوم من.‎ 
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لذكره عقب الحكم بطهارتها فائدة(") . 

؟ - (أن يذكر الشارع وصفاً في محل الحكم لولم يكن علة لم يحتج إلى ذكره 
وذلك كا في حديث ابن مسعود رضى الله عنه ‏ ليلة الجن أنه أحضر للنبي وَل 
ماء نبيذ فيه تمر. فتوضاً منه. وقال: «تمرة طيبة» وماء طهور»7». فإن وصف 
المتحن. وهو ' اليل “نظيت اكفرقه وظهورية"مائة :وليل عل ببقاء ظهورية الماع 57): 
وذلك دليل عل بقاء الماخل الطهورية: 

وهذا الحكم غير مصرح بهء وإنما قلنا أن وصف المحلى بطيب الثمرة 
وطهورية الماء دليل على بقاء الماء على الطهورية لأنه لولم يكن كذلك لكان ذكره 
ضائعا من فائدة. لأنه ظاهر في ذاته لا يحتاج إلى بيان)99) . 

.قال القراني : «هذا المثال غير مطابق» لأن ذكر طيب الثمرة ليس إشارة إلى 
الغلة بل إن عدم لانم فلوكانت القهرة ة مستقذرة أمكن أن تكون نجسة تمنع من 
بقاء طهورية الماء» إذ العلة هي ما يستند إليه الحكم وجوداً وطهورية الماء حاصلة 
من قبل نبذ التمر فالمراد من ذكر هذا الوصف أنه ليس بانع لبقاء الطهورية لا 
إنه مثبت لحكم بقائها)2 . 


ّ الأنصار ودونهم دارء فشق ذلك عليهم. فقالوا: يارسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لأن فى داركم كلبا» قالوا: كان فى دارهم سنورا. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «السنور سبع» اه. من نصب الراية ج١‏ ص75١17”0-1١1.‏ 
)١(‏ انظر المحصول ص؛ ١‏ -خ-, خباية السول: 58/17 . 
(١؟)‏ الحديث أخرجه أبوداود في: ,”٠ /١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ «ان النبي يك قال له ليلة 
الجن : (ما ني أدواتك؟ قال: نبيذ. قال: مره طينة] وماء طهور)ء ثم ساق بسنده عن علقمة قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول اله 3 ليلة اخين؟ فقا : ما كان معه منا أحد. 
وأخرجه ابن ماجة فى سننه في: 175-0١‏ . قال: ومداره على أبي زيد وهو مجهول عند أهل 
الحديث. كا ذكره الترمذي ثم ساق له رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهه| في سندها ابن يعة وهو 
ضعيف. وقد ذكره الزيلعي ثم تكلم على رواياته وقال: الحديث ضعيف عند العلماء . 
انظر كلام الزيلعي في كتابه نصب الراية: ١77//١‏ ف] بعدها. 
(1) انظر نهاية السول مع منباج العقول: 58/7 . 
(5) انظر نبراس العقول: .759/١‏ 
(0) انظر تعليقات الدكتور/ عثمان مريزيق على القياس . 
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غير أن ما ذكره من أن ذكر طيب الثمرة ليس بإشارة إلى العلة» بل إلى عدم 
المانع لعدم نجاسة الثمرة. يرد عليه أنه لو كان الأمر كذلك, لاطرد ما ذكره في 
باقي الطاهرات الطيبة إذا خالطت الطهور لكن الواقع خلافه فلو اختلط الطهور 
بغيره من الثار الطيبة فإنه لا يبقى على طهوريته . 

فالذي أراه أن العلة في بقاء طهورية الماء هي خصوصية ما ذكر في المثال من 
ذكر الشارع وصفاً في محل حكم الخ وهو كون المخالط ثمرة طيبة. والله تعالى 
أعلم . 

* - أن يسأل النبي َك عن حكم شيء فيسأل النبي كك عن وصف له فإذا 
أجاب عنه المسئول أقره عليه ثم يذكر بعده الحكم ىا في قوله يه حين سئل 
عن جواز بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟) قيل : نعم . قال: «فلا 
إذن)27. فلولم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع للتقرير عليه لما كان 
لسؤال النبي كَلْةِ فائدة . 

وكون التعليل في هذا المثال يفهم أيضاً من الترتيب بالفاء. ومن إذن لا ينافي 
ذلك لأنه لو قدر انتفاؤهما بأن فرض أن النبى يك قال: «لا يجوز» لبقى التعليل 
[ةلو1 يكن للتعليل» لكاة المؤال عله غير مقيد): 

 :‏ أن يعدل في بيان الحكم إلى نظيره لمحل السؤال وذلك كما في حديث 
(الصحيحين) أن امرأة قالت: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر 
أفاصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدى ذلك 
عنها؟) قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك) أي فإنه يؤدى عنها”” . 

سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه. فذكر لها دين الآدمى عليه, 
وقررها على جواز قضائه عنه وما نظبران فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية 


. 776/5 أخرجه أبو داود:‎ )١( 
.798-551//« خ, الأحكام للآمدى:‎ 7٠ (؟) انظر المحصول ص؛‎ 
0 : انظر: أصله فى صحيح مسلم‎ )5( 


داوهمؤ ا 


الدرئ له كان عيد)1 0 :وعل هذا ينس الأضوليون اليد غل أاضل القياض 
لأنه مشتمل على أركان القياس الأربعة : المقيس. وهو دين الله تعالى والمقيس 
عليه وهودين العباد والحكم وهو جواز القضاء والعلة هي الدينية في كل منهها9 . 

النوع الثالث : أن يفرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فإن ذلك 
يشعر بأن تلك الصفة علة لذلك الحكم حيث خصصها بالذكر دون غيرها فلوم 
تكن علة له لكان ذلك خلاف ما أشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان عنه منصب 
الشارع . وهذا النوع تحته قسان : 

أحدهما أن يكون حكم أحد الشيئين مذكوراً مع الوصف دون حكم الآخر, 
مثل قوله كَكِةِ : «القاتل لا يرث)20. ففي الحديث التفريق بين القاتل المذكور في 
عدم الإرث» وبين غيره من الورثة بذكر القتل وليس ف فيه حك زات نبل يدل 
فلو لم يكن القتل علة لعدم الإرث لكان بعيداً . وأما علة إرث غير القاتل فهى 
النسب وغيره من أسباب الميراث . 

وثانيهم| أن يكون حكم كل من الشيئين مذكوراً مع الوصف وهو خمسة 
أقسام : 

١‏ أن تكون التفرقة بين الشيئين بلفظ الشرط كا في حديث مسلم 
«الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدأ بيد)9) , 

فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف 
الجنس لولم يكن لاختلاف العلة للجواز لكان بعيداً . 


)١(‏ انظر المحلى مع حاشية العطار: ااا 

.717/57 انظر خاشية العطار على المحلى:‎ )١( 

(*) لفظ الحديث كم فى أبى داود: 547/7 «ليس للقاتل شىء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل شيئا» . 

(5:) صحيح مسلم: 57/0 .5: . الموطأ مع تنوير الحوالك: 58/7 فا بعدها. 


م١‏ مه 


١‏ - أن تكون التفرقة بين الشيكين بالغاية ى) في قوله تعالى. : #ولا تَقَرَيُوهُنَ 
ى 14 أي فإذ تطرنا فلا مع من قربامن كي صرح به عشي بقوك 
تعالى : : «فإذا تطهرنَ» فالشيئان هما : قربانمن وعلته الطهر والمنع من قربانمن 
وعلته الأذى. فالتفريق بين المنع من قربانمن قبل الطهر وبين جوازه في الطهر لو 
ا د 


أن تقع التفرقة بالاستثناء ء كا في قوله تعالى : «وإن طَلْقَت هُنَّ من 
ل أن تكو كذ فض لل فريض جضت عار لد لأ بتري 
أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن . 


و يي وى 


أن تكون ا بالاستدراك يي قي قوله تعالى 575 يَؤَاخَذٌكُمُ آللَه 
بآللُغو فى يمانم وَلكن يُوَاخَذّكُم با عَفَدتَمُ آلأيَانَ74©. فتفريقه بين عدم 
المؤاخحذة بالإيهان التي هي لغو وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لولم يكن لعلية 
التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا. 


أن يكون التفريق بذكر صفة لأحدهما بعد ذكر الأخرى بشرط أن تكون 
البخاري”*» «جعل للفرس سهمين. ولصاحبه سهم])*». فالحكىان هما: جعل 


. 5757 سورة البقرة آية:‎ )١( 
. سور البقرة آية: /ا78‎ )١( 
.84 (؟) سورة المائدة آية:‎ 
هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه‎ )4( 
الجعفى , مولاهم البخارى صاحب التصانيف» ولد سنة 94١ه أخذ عن علاء عصره حتى صار رأسا فى‎ : 
العلم والورع والعبادة. وحدث عنه الترمذى. ومحمد بن نصر المروزى وابن خزيمة والفربرى وخلق كثير,‎ 
. مؤلفاته جليلة منها الجامع الصحيح . توق سنة 195ه‎ 
.005-505/5 : انظر تذكرة الحفاظ للذهبى‎ 
.١97/0 : انظر: صحيح البخارى مع الفتح: 5/اسىت صخيح مسلم‎ )0( 
- ومعنى الحديث هو أن لصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم له هو فإن لم يكن معه‎ 


سالا ىماس 


ل ل لا 


“اليج الرائخ عي لضا ع تعر للد عرت الواجت تنجو قوله تعالى : 
ويا مما آلذِينَ آمنوا إِذَا نودى للصّلاة من يوم الجُمُعَة فَآسْعُوْأ إل ذكر الله وَدَرُوا 
بيع 204. المنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي يفوتها لولم يكن لمظنة تفويتها 


لكان 00 1 


ولا يرد أن قوله تعالى وروا م معنى النبي 
انوع لايد ا 0 مع لحك 6 ا 1 ولا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)229. فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب 
المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا خلا ذكره عن الفائدة. وذلك بعيد9 . 
فإن قيل : ظاهر الحديث يدل على أن العلة هي الغضب كم ذهب إليه 


- فرس فله سهم واحد. ويدل لهذا ما رواه ه أبو داود ج7 ص59 عن أحمد بن أبى معاوية عن عبيد الله بن 
عمر بلفظ «اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سه له وسهمين لفرسه» ويهذا قال الثلاثة : مالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله . وقد بين الحافظ بن حجر رجحان هذا التفسير وضعف ما سواه بجمعه لروايات الحديث 
والكلام عليها . فمن أراد الاطلاع على ذلك فليرجع إلى المصدر المذكور. 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن للفارس سهمين: سهم له هو وسهم لفرسه واستدل بها روى عن ابن 
عباس «أن النبي كه أعطى: للفارس سهمين وللراجل سههم)) . 
انظر: تفاصيل أقوال الأئمة فى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى : : 197/7 الأم: 2155/5 كشاف 
القناع 28١/17‏ وفتح القدير: . 
)١(‏ انظر: الأحكام للآمدى: */779, المحصول ص؛ 7١‏ خ» المحلى مع العطار: "١١/5‏ فا 
بعدهاء المختصر مع شرحه : 57/ه77 ف] بعدها. 
(؟) سورة الجمعة اية: 9. 
(") انظر: المحلى مع حاشية العطار: 1/1" 
(5) انظر: الأحكام للآمدى: 710/7. 
(5) انظر: صحيح مسلم: 1157/6 . 
(3) انظر: الأحكام للآمدى: 2٠/7‏ . المختصر مع شرحه: رف والمحلى مع حاشية العطار: . 
في 
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البعض . أجيب عنه با ذكره الإمام ونصه (ظاهره يدل على أن العلة هي الخضب 
لكن لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من 
القضاء وأن الجوع المبرح والألم المبرح يمنع علمنا أن علة المنع ليست الغضب بل 
تشويش الفكر. 

وقول من يقول : الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطأء لأن الحكم لما 
دار مع تشويش الفكر وجودا وعدماً وارتفع عن الغضب وخوداً وَعَندها : وليس بين 
التشويش والغضب ملازمة أصلاً لأن تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب». 
والغضب يوجد حيث لا تشويش علمنا أنه ليس بينبها ملازمة . وحينئذ نعلم أنه 
لا يمكن أن يكون الغضب علة, بل العلة إنما هى التشويش فقط(©. 
هل تشترط المناسبة في الوصف المومىء إليه. أم لا تشترط؟ 

للأصوليين في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول:: أنها تشترط واسعدلوا 'زيان الغالب في تصرفات الشارع أن تكون 
على وفق تصرفات العقلاء. وأهل العرف . ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره 
«أكرم الجاهل» وأهن العالم» قضى كل عاقل أنه لم يأمر باكرام الجاهل الجهله ولا 
أن أمره باهانة العالم لعلمه وأن ذلك لا يصلح للتعليل» نظرا إلى آن"تضرفات 
العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل. 

وأيضاً فإن الاتفاق من الفقهاء على امتناع خلو الأحكام الشرعية من الحكمة 
أما بطريق الوجوب على رأى المعتزلة وأما بحكم الاتفاق على رأى أصحابنا وسواء 
ظهرت الحكمة, أم لم تظهر. | 

وما يعلم قطعاً أنه لا مناسبة فيه ولا أوهم المناسبة يعلم امتناع التعليل 


. خ‎ .7”١ 5 انظر: المحصول ص‎ )١( 
.711/7 : (؟) انظر: الأحكام فى أصول الأحكام‎ 


لاعه!ة_ - 


الثاني : أنه لا تشترط المناسبة واستدل له (بأنه لوقال قائل : «أكرم الجاهل 
وأهن العالم) لكان ذلك قبيحا عرفا. وليس قبحه لمجرد الأمر باكرام الجاهل واهانة 
العالم فإن الأمر باكرام الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه» أو سوابق 
نعمه وكذلك الأمر باهانة العالم قد يحسن أيضاً لفسقه أو بدعته» أو سوء خلقه . 

وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل (بالترتيب) أي لكونه يسبق 
إلى الفهم (في العرف) تعليل هذا الحكم بهذا الوصف لأن الأصل عدم علة 
أخرى وإذا سبق إلى الإفهام التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة)(" . 
قال الأسنوي : (واعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العلية 
في هذه الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور لأن المثنال الحزئي 
لا يصحح القاعدة الكلية لجواز اختلاف الحزئيات في الأحكام . 

وأجاب المصنف (يعني البيضاوي) بأن هذا الترتيب لولم يدل على العلية في 
باقي الصورء لكان مشتركا لكونه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى . 

فإن قيل : لا نسلم دلالته على عدم العلية (في الصور الأخرى) إذ لا يلزم 
من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم. (لأن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
العلم بعدمه) . فالجواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى العلة فلابد أن يدل 
على شيء فمدلوله في غير هذه الصور إن كان هو التعليل فلا كلام وإن كان غيره 
فقد دل على عدم العلية. 

ولقائل أن يقول : (الترتيب - أي اللفظ الدال ‏ فرد من أفراد المركبات عند 
الإمام والمصنف. و«المركبات» غير موصوفة كى| تقدم غير مرة» ووصف اللفظ 
بالاشتراك والمجاز فرع عن وضعه)9. 

والمراد بالاشتراك هنا هو الدلالة على العلية تارة» وعللى عدمها أخرى فاندفع 


. 55/7 انظر: نهاية السول مع منهاج العقول:‎ )١( 
. 45/7 انظر: نهاية السول مع منهاج العقول:‎ )١( 


دهع 


الاعتراض من القائلين باشتراط المناسبة فيم| يفهم التعليل فيه من المناسبة9©. 

الثالث : تشترط المناسية إن كان التعليل فهم من المناسبة. واستدل أهله 
بأن ما كان مثل د السابق (لا يقضى القاضي وهو غضبان) الذي فهم التعليل 
فيه مستنداً إلى ذكر الحكم مع الوضف المناسب» فد ,تضوركهم التعليل فيهندون 
فهم المناسبة لأن عدم المناسبة في المناسبة شرط فيه يكون تناقضا وهذا هو اختيار 
الأمدى وابن الحاجب. 


قالا : وما سواه من الأقسام فلا يمة يمتنع التعليل فيها با لا مناسبة فيه لأن 
التعليل يفهم من غيرهاء وقد وجد9). والله تعالى أعلم . 


| انظر: تعليقات د/ عثمان مريزيق على القياس.‎ )١( 
. 777/57 انظر: الأحكام للآمدى: 4/1 المختصر مع شرحه:‎ )١( 


5م ١‏ سسم 


الباب الأول 
في المناسبة وتعريف المناسب 


وهو يشتمل على الفصول الآتية : 
الفصل الأول : في تعريف المناسبة . 
الفصل الثاني : في إقامة الدليل على اعتبارها . 
الفصل الثالث : في تعريف المناسب عند الأصوليين . 


الفصل الأول 
في تعريف امناسسبة 

تأخاة اللحابته ميقا من التناسنة كانم التالسني أناتيدا تعريف 
المناسبة أولاء ثم بإقامة الدليل على اعتبارهاء ثم نتبع ذلك تعريف النامتيب لذأ 
أقول : 
تعريف المناسمببة : 

هي في اللغة الملاءمة والمقاربة20. ومن هنا اعتيرها الأصوليون من طرق 
إثبات العلية» فسموها بمسلك المناسبة والمناسبة هي الوصف المعلل به الحكم ء 
كا سيأت . 

ويسمى بالإخالة» لأنه بالنظر إلى الوصف يخال أي يظن عليته للحكم . 

ويسمى بتخريج المناط. لأنه ابداء مناط الحكمء والمناط العلة التي نيط 
الحكم بهاء أي علق. واصل المناط مكان النوطء. أي التعليق» ومنه قول 
الشاعر : 

بلاد بها نيطت على تمائم2 وأول أرض مس جلدي ترابها”") 


وسمى استخراج المناط بتخريج المناط. لأنه استخراج ما نيط به الحكم 
وسمى الوصف بالمناط» لأنه موضوع له9©. 
ولا مجالفة ‏ إذ - أطلاق المسلك علي كل من المناسبة» 5 المناط 
«لأن المراد بالمسلك ما * شت العلية» وإثبات العلية يصح بكل منهاء » لأن المناسبة 
ش (١)انظر:‏ القاموس: 8/هلا١.‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب: 29 وهو للرقاع بن قيس الأسدى . 
(*) المختصر مع شرحه: 74-1 . ومنهاج العقول مع نهاية السول: ,0٠/7‏ ومنتهى الوصول 


ص17 ., البحر المحيط م خ. نشر البنود: / 76و١1 »117١-‏ واملاء الشيخ محمد الأمين على مراقى 
السعود دفترة : 78/7 . 


ل 4م م 


دليل» وتخريج المناط إقامة الدليل, وكل من الدليل» وإقامته يصح أن ينسب 
ليه الثبوت المطلوب. لأن الدليل يثبت المطلوب بواسطة النظر وإقامة الدليل 
الذي هو النظر فيه يثبت المطلوب» ته كابشو ء الواحد. فيصح أطلاق المسلك 
على كل منبما)(). 

وأما في الاصطلاح فهي كا عند ابن الحاجب (تعيين العلة بمجرد ابداء 
المناسبة من ذاته لا بنصء ولا غيره كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان 
في القتصاص)”" . 

قال العضد : (وحاصله تعيئن العلة في الأصل بمجرد ابداء المناسبة بينها 
وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره» كالإسكار للتحريم» فإن النظر 
في المسكر وحكمه. ووصفه. يعلم منه كون الإسكار مناسباً لشرع التحريم. 
وكالقتل العمد العدوان. فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص)2© . 

واعترض عليه بأن ابداء الملاءمة إنم) هو من ذات الوصف. قاله البدحشي . 
وأجاب عنه بأن (قوله من ذات الأصل من سبق القلم » أو مراده بالأصل الوصف 
على ما قيل: إن العلة أصل في الفرع ٠‏ فرع في الأصل . 

قال الفاضل : وظاهر قوله فإن النظر في المسكر. . . الخ, أنه أراد بالأصل 
ماهو المتعارف وقصد أن النظر ذاته باعتبار ماله من الوصف والحكم يفضي إلى 
تعيين العلة9©) , 

وأما ابن السبكى فقد عبر عن هذا المسلك ب نصه : (المناسبة والإخالة» 
افنشى انشدراجها ريد المناط» وهو تعيين العلة بإبداء المناسبة مع الاقتران» 
والسلامة عن القوادح)*». فالمناسبة عنده تفيد العلية بالاستناد إلى ثلاثة أمور : 


.80/ 85 الآيات البينات للعبادى:‎ )١( 

. انظر: المختصر مع شرحه: ؟779/5., والمنتهى ص177‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق: 7897/57 . 

(4) انظر: منهاج العقول مع نهاية السول: / 60 . 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار: 7157/575-/117”. 


ءا 


الأول : ابداء المناسبة بين الوصف المعين والحكم . 

الثاني : أن يكون الوصف والحكم مقترنين في دليل الحكم . 

الثالث : سلامة الوصف المعين عن قوادح العلية . 

وذلك ئ) 5 حديث مسلم : «وكل مسكر حرام)() فإن الإسكار وصف 
مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل. ودرء المفسدة متعحض فل مع ما يزيل العثل 
العارب حفظه. 3 أن الإسكار ورد في الحديث مه 0 5 رك 

فالقيد بالسلامة من القوادح, والاقتران. مزيدان على حد ابن الحاجب 
عدسية 
د الإبيافه وأن ا* شتراكاً في اقتران 06 بالرمنه ل لعزي 
فحديث مسلم الممثل به فيه المناسبة من الجهة الى تقدم توضيحها. وفيه الإياء 
من جهة ترتيب الحكم على الوصف . 
لعدم اشتراط المناسبة فيه عند الأكثرء ولم يقل فيه مسلك المناسبة لعدم مناسبة 
الوصف للحكم”” . 

(فإن قيل : سلامة الوصف من القوادح في العلية شرط في كل مسلك. ف) 
وجه ذكرها في هذا المسلك؟ . 

فالجواب أن السلامة من القوادح قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المناط 


.7917/5 وأبى داود:‎ ,.٠٠١-494/7 : انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
. 75/7 املاء الشيخ محمد الأمين على مراقى السعود:‎ "17١5 (؟) انظر: المحلى مع العطار:‎ 
. 55/7 أنظر: نشر البنود: 177/7, املاء الشيخ محمد الأمين على مراقى السعود:‎ )9( 


1١51‏ م" الوصف المناسب لشرع الحكم 


والمناسبة» فهي جزء من تعريف هذا المسلك. وهي بالنسبة إلى غيره من المسالك 
شرط خارج عن المسمى)7" . 

وذكر الجلال المحلى أن ما وحد به ابن السبكي المناسبة حدها به ابن 
الحاجب» وسماها تخريج المناطء وقال: أن ما فعله ابن السبكي اقعد2©9. 

وأورد العبادي وجه الاقعدية مع المناقشة با نصه : «قوله : وما صنعه 
المصنف اقعد, قال شيخنا العلامة ناصر الملة والدين اللقاني9": يعني لأن 
المناسبة والإخحالة ا مسنان فاك ان بالرضففيه لاقني ور الاقدامة والمرافقة اقلا 
يناسبها التسمية بتخريج المناط. ولا التعريف بتعيين العلة, إذ التخريج والتعيين 
فعلان للمستدل. 

وقد يدفع ذلك بأن المناسبة بالمعنى المذكور ليست من المسالك 
الاصطلاحية؛ فلا يصح عدها منها. والاصطلاحي هو التعيين المذكور, فلا بعد 
في التسمية والتعريف ب| ذكر انتهى . 

(قال) : وتبعه شيخنا الشهاب - يعنى عميرة 29 في ذلك وزاد فقال : وقوله : 
ونا سه ! لعف لقنن لقو عليت ندا شلك الحاسية عل لشن 
الاصطلاحي كان ما صنعه ابن الحاجب أولى» وحملها عليه متعين إذ لا يصح 
جعلها من المسالك إلا بإرادة ذلك . 


. 75-179 /7 انظر: املاء الشيخ محمد الأمين على مراقى السعود:‎ )١( 

711/57 انظر: المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 

(*) هو محمد بن حسن اللقانى المكنى بأبى عبدالله. الشهير بناصر الدين العلامة المحقق النظار المتفنن 
الإمام الأصولى, إنتهت إليه رياسة العلم بمصر فى عصره» واستقى من أسائر الأقاليم . له مؤلفات منها حاشيته 

على المحلى على جمع الجوامع . ولد سنة مه وتوق سنة /406ه . : 

انظر: الفح امون #/لالا. 

(4) هوأحمد البرسلٍ المصرى الشافعي الملقب بشهاب الدين وبعميرة» عرف بالزهد والورع وحسن ‏ 
الأخلاق» إنتهت إليه رياسة المذهب فى عصره. له حاشية على المحلى على جمع الجوامع . تخطوط. وغيرها من 
المؤلفات . توق سنة 165ه.. 

الفتح المبين: “5/17. 


لا 


والحاصل أن ابن الحاجب إنما أخذ المناسبة الاصطلاحية, لا المناسبة المبدأة 
التي هي اللغوية, وكأن الشارح فهم أن المحدودة هي اللغوية انتهى . 
(قال العبادي) : وأقول : كل ذلك مندفع . . . بأن المسلك هو الدليل على 

العلية» والمناسبة بمعنى موافقة الوصف للحكم وملاءمته له كذلك, لأنها تدل 
على عليته للحكم. وشأن الدليل وحقه اتصافه بكونه دليلا وثبوت دلالته في نفس 
الأمر من غير اعتبار نظر المستدل فيهء وقبل وجود نظره فيه كا لا يخفى . والمناسبة 
بهذا المعنى كذلك. فكونها هي المسلك إن لم يتعين أو يترجح. فلا أقل من أن 
عع : 

ولعمر الله أن ذلك في غاية الظهور بأدنى تأمل, ٠‏ فقوشم) إنه لا يصح جعلها 

من المسالك باطل بلا شبهة, بل جعلها من المسالك صحيح قطعاً إن لم يكن 
يتا أو ادلم ولأة المناسية ويه المعاني اللغوية. والمعاني الاصطلاحية مرعية. 
وهي على ما ذكره المصنف أتم وأقورى, إذ المعنى الاصطلاحي عليه الذي هو 
الملاءمة المخصوصة فرد من أفراد المعنى اللغوي وهو مطلق الملاءمة. فقد نقل 
اسم الشىء إلى فرده» بخللاف المعنى الاصطلاحي على ما ذكره ابن الحاجب 
الذي هو التعيين المذكور ليس من إفراد المعنى اللغوي وإن كان متضمنا له. ولأن 
التصرف على ما ذكره المصنف بقدر الحاجة إذ المناسبة الخاصة تكفى في الإثبات, 
فالاقتصار في النقل إليها أسهل. بخلافه على ما ذكره ابن الحاجب, ففيه زيادة 
على الحاجة على إننا بينا أنه يجوز أن يؤول كلام المصنف إلى جعل المسلك 
الاستخراج والتعيين( . 

والحاصل أن ابن السبكي عبر عن هذا المسلك بالمناسبة والإخالة» وابن 
الحاجب عبر عنه بتخريج المناط . 

وقد اتضح مما تقدم أنه لا مخالفة, لأن المناسبة هي دليل العلية» 


(١)انظر:‏ الآيات البينات: 4 //1/-88. 


- 


واستخراجها هو إقامة الدليل وإضافة الحكم إلى كل من الدليل» وإقامة الدليل 
لا بأس به. 

وأن الخلاف إنم| هو ني أي الطريقتين أقعد. ويدل لذلك ما صرح به المحل 
من أن ابن الحاجب حد المناسبة به حدها به ابن السبكي وساها بتخريج المناط . 

قال : (وما فعله المصنف ‏ يعنى ابن السبكى ‏ أقعد)(2 وأن العبادي نقل 
عن ناضر الديناللقان: وقهات الدين عفر ان ما تتعي ان الدابجب أفعدء 
لأن حمل المناسبة على المعنى الاصطلاحي أولى, إذ لا يصح جعلها من المسالك 
إلا بإرادة ذلك الخ ما تقدم من بيان وجه الأقعدية عند كل منبى|. 

والحاصل أن المناسبة في الاصطلاح هي ملاءمة الوصف للحكم بحيث يلزم 
من ترتيب الحكم عليه وجود مصلحة, أو دفع مفسدة صا حة لآن تكون مقصود 
الشارع من شرع الحكم كما في الإسكار, فإنه مناسب للتحريم, لأنه يغطي 
العقل وحفظ العقل مصلحة., ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل 
المطلوب حفظه بتحريم تعاطي المسكرات . 

فإن قيل : تعريف ابن الحاجب. وابن السبكي يعترض عليه بلزوم الدور 
فيه نظرا لذكر لفظ المناسبة فيه. أجيب عنه بأن المراد هنا أعم من المعنى 
الاصطلاحي». لكون المراد هو المعنى اللغوي. وهو أعم من المعنى 
الاصطلاحي . والله تعالى أعلم . 


.7١1// 57 انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 


54ل 


الفصل الثاني 
في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية 


تقدم أن المناسبة هي ملاءمة الوصف للحكم بحيث يلزم من ترتيب الحكم 
عليه حصول مصلحة للعباد أو دفع مفسدة عنهم » وهذه المصلحة أو دفع 
الممسدة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. وذلك كا في 
الإسكار. فإنه وصف مئلاسب للتحريم»ء لأنه يزيل العقل. ودرء المفسدة 
متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه بمنعه من تعاطي المسكرات . 

فإذا ورد في الشرع حكم وني محله وصف مناسب لذلك الحكم من غير أن 
يكون إثبات عليته له بنص أو إيماء؛ وكان في ترتب الحكم عليه مصلحة للعباد 
صا حة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. فإنه يحصل للمجتهد الظن 
بأن هذا الوصف علة لذلك الحكم. وليس لديه طريق توصله إلى هذا الظن 
سوى مناسبة الوصف للحكم . فحينئذ يثبت أن المناسبة تدل على علية الوصف 
المناسب. وتقرير هذا يتوقف على أمرين 

الأول : أن الأحكام معللة بمصالح العباد('2. أما كونها معللة بمصالح 
ومقاصد. فقد استدل عليه الآمدى بالإجماع والمعقول فقال: «أما الإجماع فهو أن 
أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة., ومقصودء وإن 
اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كا قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق والوقوع 
من غير وجوب كقول أصحابنا. 

وأما المعحقول. فهو أن الله حكيم قي صلعة فرعاية الغرض في صنعه. إما 
أن يكون واجباً. ألا يكون واجياء فإن كان واجيا فلم يخل عن المقصود وإن 
لم يكن واجباًء ففعله للمقصود د يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير 
مقصود فكان المقصود من فعله ظناً . 


.057/7 نهاية السول: 8/7ه2 ومنهاج العقول بأسفل نهاية السول:‎ )1١( 


| 


وإذا كان المقصود لازماً في صنعه, فالأحكام من صنعهء فكانت لغرض 
ومقصود والغرض أن يكون عائدا إلى الله تعالى» أو إلى العباد» ولا سبيل إلى 
الأول لتعاليه عن الضرر والانتفاع. ولأنه على خلاف الإجماع فلم يبق سوى 
الثاني . 

لا فإن الأنحكام ما جاء بها رسو كه . فكانت رحمة للعالمين لقوله 
تعالى : وما ار سَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَاَليِنَ274 فلو خلت الأحكام عن حكمة 
عائدة إلى العالى ف كا نع رعق بل نقمة لكون التكليف بها محض تعب 
ا ش 


٠‏ وأيضاً قوله تعالى : ظوَرَحْمَتى وَسِعَتْ كل شَىْءٍ04". فلو كان شرع 


الأحكام في حق العباد لا لحكمة كانت نقمة لا رحمة لما سبقء وأيضا قوله عليه 


. (الصلاة) والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»7», فلو كان التكليف 
بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى العباد. لكان شرعها ضرراً محضاً وكان ذلك بسبب 
الإسلام وهؤخلاف النص)9». 

20 واستدل الإمام عل أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد بوجوه «أحدها 


'. ,أن الله تعالى خضصصن الواقعة المعينة بالحكم المعين بمرجح أو لا لمرجخ والقسم 
: الثاني باطل. وإلا لزم ترجيح أحد الطرفين بلا مرجحح وهو محال. فثبت القسم 
“الأو . 


ْ وذلك المرجح إما أن يكون عائداً إلى الله تعالى ‏ أو إلى العبد. والأول باطل 
1 بإجماع المسلمين». فتعين الثانء وهو أنه تعالى أتما شرع الأحكام لأمر عائد إلى 


+ العده: والعاتد إل العبك .انا أكون مضلحة العبةء اومفتيدة أرما لآ يكون 


مصلحة ولا مفسدة. والقسم الثاني والثالث باطلان باتفاق العقلاء فبقى الأول. 
فثبت أنه تعالى إنها شرع الأحكام لمصلحة العباد. 

..1١17/ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 

.185 سور الأغراف أية:‎ )١9 


(9) انظر: الموطأ مع تنوير الحوالك: 1517/7 . 
(5) انظر الأحكام للآمدى: 755-7571/7. 


حدعكوالات 


وتانيها : أنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين» » والحكيم لا يفعل إلا المصلحة» 
فإن من يفعل لاالمصلحة يكون عابشا والعبث على الله تعالى محال للنص 
والإجماع . والمعقول . 

أما النص فقوله تعالى : اأفَحسيكم أن حَلَفْاكُمْ عَبَتاو2, 9رينا ما 
خَلَقَتَ هَذًا بَاطلاً274. لاما حَلَقنَاضَ إل 24 . 

وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث . 

وأما المعقول. فهو أن العبث سفه. والسفه صفة نقص. والنقص عل الله 
تعالى محال» فثبت أنه لابد من مصلحة. وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى الله 
تعالى كم| بيناء فلابد من عودها إلى العبد» فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح 
العباد. 

وثالئها : أنه تعالى خلق الآدمي مشرفاً مكرماً. لقوله تعالى : «وَلَقَدْ كَرَمْنَا 

بن ادم 297 ومن كرم أحداً ثم سعى في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملام 
لأفعال العقلاء مستحسنا فيا بينهم. فإذن. ظن كون المكلف مشرفاً مكرما 
يقتضي ظن أنه تعالى لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له. 

ورابعها : أنه تعالى خلق الآدميين لعبادته» لقوله تعالى : وما خَلَقَت 
لحن والإنس إل ليَعْبدٌون 220 والحكيم إذا أمر عبده بشيء, فلابد وأن يزيح 
علته. نسعى ل عضي مالعا ودفع المضار عنه. ليصير فارغ البال» ؛ فيتمكن 
من الاشتغال بأداء ما أمره به. والاجتناب عما نهاه عنه. فكونه مكلفاً يقتضى ظن 
أنتعال لاسرع لاما ركون مصلحة: ْ 


.1١١6 سور المؤمنون آية:‎ )١( 
.1١941١ (؟) سورة آل عمران آية:‎ 
."9 (؟) سورة الدخان اية:‎ 
7١ سورة الاسراء آية:‎ )5( 
.09 سورة الذاريات اية:‎ )05( 


اا | 


وخامسها : النصوص الدالة على أن عاج الخلق. ‏ ودفخ المضار عنهم 
مطلوب الشرع» قال الله تعالى. : هِوَمَاأ دسلكَإرَ 0 وال 
«خلقّ كم ما فى الأرضٍ حميعاً 27 وقال: «وَسَخْرَ لَكُم ما قَْ آلسَّّاوَات 
وَمَافى آلْأرْض 04©, وقال : «يُريد آله بَكُمْ اليس وَل يُرِيدُبكُمُ الْعْس9, 
وقال ' : لوَمَاجَعَلَ عَلَيكُمْ فى آلدّين منْ حَرَجٍ 04 وقال و2 : «بعثت بالجنيفية 
السهلة السمحة)22., وقال : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) 9 . 


اين ننه تعالى وصف نفسه بكونه ونا تي بعباده. وقال : 
لوَرَحْتَى وَسِعَثْ كُلَّ شَىْءِ224 فلو شرع ما لا يكون فيه مصلحة لم يكن ذلك 


رأفة ولا رحمة . 
فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصالح العباد. 
ثم اختلف الناس بعد ذلك : فالمعتزلة صرحوا بأنه يجب أن يكون فعله 
مشتملاً على المصلحة, وأنه يقبح من الله تعالى القبيح» وفعل العبث. 


.3751/ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 

,:379 سورة البقرة آية:‎ )١( 

() سورة الجائية آية: "11 . 

(5).سوزة البقرة آية: : 186. 

(5) سورة احج آية :7/8 . 

)5١(‏ زواه السيوطى: ف التامع الصغير بلفظ «بعثت بالحنفية السمحة» ومن نالف سنتى فليس منى» 
وقال ضعيف . قال: المناوى : «وفيه علي بن عمر الحربى أورده الذهبى فى الضعفاء. وقال: صدوق ضعفه 
البرقانى, ومسلم بن عبد ربه ضعفه الأزدى. ومن ثم أطلق الحافظ العراقى ضعف سنده. وقال العلائى : 
مسلم ضعفه الأزدى, ولم أجد أحدا وثقه لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن . 
انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير: 7١7/1‏ . 

قال العجلونى : ورواه الديلمى عن عائشة رضى الله عنها فى حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم . 
قال: رواه أحمد بسند حسن عنهاء وترجم البخارى فى صحيحه بلفظ أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. 
ورواه فى الأدب المفرد عن ابن عباس . انظر كشف الخفاء: ١//ا١7.‏ 

0) انظر: الموطأ مع تنوير الحوالك: ١57/1‏ . 

(8) سورة الأعراف أية: ١85‏ . 


دما 


والفقهاء يقولون : إنما شرع الأحكام لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً على 
عباده)0) . 

وأما البيضاوي, فقد استدل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد 
بالاستقراء. وقرر الأسنوي والبدخحثي ذلك بأن العلاء تتبعوا أحكام الشرع , 
فوجدوا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد. 
لكن ذلك على سبيل التفضل والإحسان, لا على سبيل الوجوب كما قالت 
المعتزلة20) , 
تفضل من الله على عباده . 

الأمر الثاني : أن تكون المصلحة التي ترتب الحكم فيها على الوصف لم توجد 
معها مصلحة أخرى ناشئة عن هذا الحكم. ليحصل ظن كون الوصف علة 
للحكم. إذ لو كان معها مصلحة أخرى, لم يحصل ظن علية الوصف للحكم 
لجواز أن يكون الوصف الآخر علة للحكم . 
للصلحة العبد» ولم يوجد غيره من الأوصاف الصا حة للعلية غلب على الظن كونه 
علة لذلك الحكم. لكون الأصل عدم غيره من الأوصاف الصالحة للعلية. 
العمل به لإجماع الصحابة على وجوب اتباعه في الأحكام الشرعية .. فثبت أن 
المناسبة تفيد العلية وهو المطلوب9©. 


. انظر: المحصول ص 755 خ‎ )١( 
. (؟) انظر: نهباية السول: مم ومنهاج العقول:‎ 
.57/7 الأحكام للآمدى: 174/7. ونهاية السول: 58/7 ومنهاج العقول:‎ )7( 


1 


وأما إمام الحرمين» فقد استدل على كون المناسبة حجة بتمسك الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ بها حيث كانوا يلحقون غير المنصوص عليه بالمنصوصء. إذا 
غلب على ظنهم أنه يشبهه(" . 

لكن يرد على هذا ما ذكره الأصفهاني في الرسالة البهائية أنه «ما نقل إلينا 
أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالبء فلا يبعدان يتعبدنا بنوع من الظن 
الغالب, ونحن لا نعلم ذلك النوع. ثم قال: الأولى الاعتماد على العمومات 
كقوله تعالى : ظفَآعْتَيرُوا204, وقول معاذ: «اجتهد رأى) 2 . 

وأجاب عنه الزركشي بقوله (والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط 
هذه الأحكام بالمصالح, وهذا كاف فيم| يرومه . وذلك بفضل الله جل اسمه, لا 
وجوبا عليه خلافا للمعتزلة في وجوب رعاية الأصلح”*؟», ثم قال إمام الحرمين - 
مبينا وجه دلالة المناسبة على العلية . 

(إذا ثبت حكم في أصلء وكان يلوح في سبيل الظن استناد ذلك إلى أمرء 
وم يناقض ذلك الأمر شيء. فهذا هو الضبط الذي لا يفرض عليه مزيد. فإذا 
أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى استناد إليه» فذلك المعنى هو المظنون علماً 
وعلة. لاقتضاء الحكمء فإذا ظهر هذا وتبين أن الظنٍ كاف» وتوقع الخطأ غير 
قادح ولا مانع من تعليق الحكم, وأكان ذلك قافا بالغا. 

وما يعضد به الغرض : أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى , ولم يدرأه أصل 
5 الشرع ء فهو الذي يقضي بكونه معتير النظر. فالشارع ما أشار إلى جميع 
الأحكام. واستنبط نظار الصحابة رضي الله عنهم» وكانوا يتلقون نظرهم ما 

ذكرت قطعا. 
فإن قيل : فالإخالة مع السلامة إذن هي الدالة؟ قلنا : لا ولكن إذا ثبت 
)١(‏ انظر: البرهان ص 2.574 خ. 
(؟) سورة الحشر اية: 5 . 
(") انظر: المحصول: ,7301-56٠/‏ والحديث أخرجه أبو داود: 3977/5 . 
(5) انظر: البحر المحيط: ١91١/7‏ . 


ءا 


الإخالة, وللااحت المناسبة. واندفعت المبطلات. التحق ذلك بمسلك نظر 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ فالدليل إجماعهم إذن)22 , 

والحاصل أن هذه النقول التي نقلتها أفادت إقامة الدليل على اعتبار المناسبة 
وذلك للإجماع على تعليل أحكام الله تعالى بمصالح العباد. ولأن العقل دل عن 
رعاية الله تعالى لها تفضللاً منه عليهم ورحمة بهم على مذهب أهل السنةء وإيجاباً 

على رأى المعتزلة ؛ لكون ذلك هو مقتضى حكمته ى| أنه هو مقتضى ما تضمنته 
آيات القرآن السالفة الذكر من نفى الضرر والحرج عن العباد المقتضى إرادة 

فوجود هذه المصالح. وترتب الأحكام عليها يفيد حصول الظن الغالب 
بعليتها لها. والظن يجب العمل بهء لإجماع الصحابة على اتباع الظن في 
الشرعيات» والله تعالى أعلم . 


. من المطبوع‎ ١5/7 انظر: البربهان ص4؟5. خ. و:‎ )١( 


اناا 


الفصل الثالث 


في تعريف النا 


المناسب في اللغة الملائم أي الموافق لأفعال العقلاء في العادات, كا يقالٍ: 
هذه اللؤلؤة مناسبة هذه اللؤلؤة بمعنى أن جمعههما في سلك موافق لعادات العقلاء 
في ضم الشيء إلى ما يواثله(" . 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون في تعريفه. فعرفوه بتعريفات* 
نذكرها فيا يل : 

التعريف الأول : لأبي زيد الدبوسي, وهو «ما لوعرض على العقول لتلقته 
بالقبول)29' . 

وهذا التعريف قد اعترض عليه الآمدى بعد أن اعترف بأنه موافق للوضع 
اللغوي حيث قال: «وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي. حيث يقال : 
هذا الشيء مناسب لهذا الشيء أي ملائم له. غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى 
وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسهء فلا طريق إلى الُْناظر في إثباته على 
خصمه. في مقام النظرء لإمكان أن يقول الخصم: هذا ما لم يتلقه قلبي 
بالقبول. فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي» وإن تلقاه عقل غيري بالقبول» فإنه ليس 
الاحتجاج عل بتلقى عقل غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على غيري بعدم 
تلقى عقلٍ له بالقبول)27 . 

ومقتضى هذا أن أبا زيد يرى أن المناسب بهذا التعريف حجة للناظر في 
نفسهء لأنه لا يكابر عقله. لكونه مأخوذاً بها يغلب على ظنهء لا للمُناظر لعدم 
إمكان إثبات عليته في مقام المناظرة9) . 

)١(‏ انظر: المحل مع حاشية العطار: 918/1*. البحر المحيط: 2160/7 خ. 
(؟) انظر: التقرير والتحبير: 2159/7 الأحكام للآمدى: 718/7. 


(5) انظر: الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى: 718/7. 
(5) التقرير والتحبير: 2175/7 وكشف الأسرار: #/ "اه 


ااا د 


غير أن المحلى رد ما ذهب إليه أبو زيد من منع التمسك بالمناسب في مقام 
المناظرة. وصحح كون المناسب بهذا المعنى حجة للناظر على خصمه . 

وبين الشربيني وجه الرد بقوله : (وحاصل الرد أن المراد تلقى العقول من 
حيث هي » لا عقل المناظر ومتى كان ظاهر المناسبة كفى تلقى القبول, إذ المدار 
على الظن, فإنكار الخصم حينئذ مكابرة)(2©. 

وما ادعاه أبو زيد من عدم إمكان إثباته على الخصم رده الغزالي بأن المناسب 
معنى معقول ظاهر في العقل يتيسر إثباته على الخصم بطريق النظر العقلي بحيث 
ينسب الخصم في حجده بعد الإظهار بطريقه إلى النكر والعناد9" . 

ولعل أبا زيد لم يعتبر المناسب بهذا المعنى, لأنه من أئمة الحنفية المانعين 
للاحتجاج بالإخالة أي التمسك بطريق المناسبة في مقامٍ المناظرة ‏ لأنهم اشترطوا 
ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كون الوصف ملائ) مؤثراء لإلزام الخصم . 

والتأثير عندهم يثبت باعتبار الشارع نوع الوصف في نوع الحكم أو جنسه. 
أو اعتبار جنسه في جنس الحكم أو نوعه. وهو بهذا المعنى متفق عليه . 

ويدل لهذا أن الإخالة عندهم لا تنفك عن المعارضة.» إذ يقول الخصم لم 
يقبله عقليء عند قول المناظر هذا مناسب, لأنه لو عرض على العقول لتلقته 
بالعز ل : وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى . 

وذكر الشيخ عيسى منون (أن هذا التعريف يرد عليه ما أورده الأسنوي على 
تعريفي الإمام الآتيين من أن السرقة والزنا وصفان مناسبان لكل منه| علة لوجوب 
حده. والقتل العمد العدوان وصف مناسب وقع علة لوجوب القصاص. وغير 
ذلك من الأوصاف المناسبة. وليست مما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول» 
فلا يكون التعريف جامعا . 


.7١9/5 والمحلى:‎ ,7١9/5 انظر تعليقات الشربينى بهامش حاشية العطار:‎ )١( 
.١87ص انظر: شفاء الغليل‎ )١( 
.75/14 سلم الوصول على نهاية السول:‎ »١١/7* انظر: التقرير والتحبير:‎ )"( 


الاج 


والجواب ما أشار إليه المحقق المحلى حيث زاد على التعريف «من حيث 
التعليل» . 

(قال): وتوضيحه أن يقال: ليس المراد ما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول» من حيث ذاته. بل من حيث التعليل به» وترتب الحكم عليه ولاشك ش 
أن ما ذكر في السؤال تتلقاه العقول بالقبول من تلك ا حيثية . 

فيكون حاصل شرح التعريف بعد الجواب عن هذين الاعتراضيين 
اللعباهر لراك لاي وصور رونا اك د باصا لكر لس 
ف ذاتها بقطع النظر عما يشومها من العناد والمكابرة(") » لتلقته بالقبول» واعتيرته 
موافقاً وملائ) لمقتضاهاء ليس متنافراً» ولا متدافعاً كالسرقة فإنه وصف قد ربط 
به الحكم . وهو وجوب الحد بالقطع. ولو نظرت إليه العقول السليمة» لاعتبرته . 
ملائماً وموافقاً لما يترتب عليه من المصالح ودفع المفاسد”©. 

التعريف الثاني : للآمدي, فإنه لما اعترض على تعريف أب زيد با تقدم وم 
يجب عنه قال: (والحق ني ذلك أن يقال المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط 
يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع 
ذلك الحكم. وسواء كان ذلك الحكم 00 إثاناء وسواء كان ذلك المقصود 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة)() . 


ومثل تعريف الآمدى هذا تعريف ابن الحاجب,. فإنه عرفه بأنه (وصف 
ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا 
(والمقصود إما جلب مصلحة» أو دفع مفسدة, والمصلحة اللذة ووسيلتهاء 


)١(‏ المكابرة : المنازعة فى المسألة العلمية لا لإظهار الصواب, بل لإلزام الخصم. وقيل مدامغة الحق بعد 
١‏ به 

انظر: التعريفات للجرجانى ص777 . 

(5) انظر: نبراس العقول: .758/١‏ 

(؟) انظر: الأحكام للآمدى: 718/7. 


لداه//ا! ده 


والمفسدة الألم ووسيلته)(2. وسيأتي الفرق بين التعريفين» وإن كان مؤداهما 
واحد7” , 
شرح تعريف الآأمدى : 

الوصف هو المعنى القائم بالغي. وهو جنس في التعريف يشمل سائر 
الأوصاف وقوله (ظاهر) أي واضح جلي يمكن الاطلاع عليه بحسب العادة» وهو 
قيد أول خرج به الخفي كسلوق الرحم بالنسبة لوجوب الغدة. فهو وإن كان في 
الحقيقة هو المقتضي لوجوبهاء إلا أنه لا يصلح التعليل به لخفائه» فنيط الحكم 
بمظنته. وهو الخلوة فإنه وصف ظاهر منضبط. وكالعمدية من قولك القتل العمد 
العدوان علة لوجوب القصاص . فإن القصد وعدمه أمر نفسى لا يمكن إدراكه . 
فنيطً القصاص با يلازم العمدية من أفعال يقضى في العرف بكونها عمدا 
كاستع مال الجارح 9 . 

والمنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة وهو 
قيد ثان خرج به غير المنضبط كمشقة السفر, فإنها تختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمنة» والأمكنة. فهي أشد على الراجل من الراكب. وني الصيف من الشتاء 
وسلوك الوعر من السهل. وهي وإن كانت في الحقيقة هي المقتضية لرخص 
السفر. إلا أنه لا يصح التعليل بها لتفاوتها وعدم ضبطها فاعتير مظنتها. وهو 
السفر مسافة معينة. لانضباطه . 

وقوله يلزم من ترتيب الحكم الخ قيد ثالث خرج به الوصف الطردى 
والوصف الشبهي . 
| أما الطردي. فلأنه لا يصلح لإناطة الحكم. للإجماع على الغائه ىا في 

الطول والقصرء وأما الشبهي فل ذكره السعد من أن قيد ابن الحاجب في تعريفه 


. 7794/57 انظر: المختصر مع شرحه:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 7٠١5 (؟) انظر: ص/2197‎ 
. 779/5 انظر: العضد وحاشية السعد عليه:‎ )7( 


د 1 د 


المتقدم بقوله (عقلا) احترز به(" عن الشبهء إذ لا يلزم من ترتيب الحكم عليه.ما 
يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء. لعدم مناسبته حقيقة وام 
بالمناسب . 

وقد وجه صاحب النبراس قول السعدء وأورد عليه اعتراضاً وأجاب عنه بها 
نصه: «وهذا ظاهر بالنسبة لعبارة ابن الحاجب مع تفسير العضد في هذا 
التعريف, فإن عبارته. . . هكذا يلزم من ترتيب الحكم ما يصلح أن يكون 
مقصودا للعقلاء, لأنه غير مناسب للحكم بحسب ما يظهر لناء وإنما التفت إليه 
الشارع في بعض المواضع . فدل ذلك على أنه غير مناسب في الواقع يترتب على 
ربط الحكم به مصلحة لاندركها. 

أما عبارة الآمدى الى نحن بصدد شرحهاء فخروج الشبه بهذا القيد إن| هو 
بالنظر لما يظهر لناء وإلا فالواقع أنه لابد من ترتيب الحكم على الوصف الشبهي 
من حصول ماايكون مقصود الشارع من شرع الحكم. وإن لم يظهر لنا ىا ظهر 
في الوصف المناسب9) 

والمنفعة هي اللذة وما يكون وسيلة إليها والمضرة هي الألم وما يكون وسيلة 
إليه قال الإمام : «واللذة قيل في حدها: أنها إدراك الملائم والألم إدراك المنافي» ثم 
قال: والصواب عندي أنه لا يجوز تحديدهما لأنبها من أظهر ما يجده الإنسان من 
نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منه| وبينه| وبين غيرهما وما كان 
كذلك يتعذر تعريفه با هو أظهر منه)” . 

غير أن الأصفهاني تعقبه حيث قال: «وأما قولهم اللذة هي إدراك الملائم 
فليس كذلك بل إدراك الملائم سبب اللذة)9© . 


.171١97/5 انظر: خاشية السعد على العضد: 7794/7. المحلى مع العطار:‎ )١( 
.77594/1١ نبراس العقول فى تعريف القياس عند علماء الأصول:‎ )١( 

(”) انظر: المحصول ص 27١5‏ خ. 

(5) انظر: الأصول شرح المحصول: 7178/7 . 


ح اا سه 


و(أوى) في قوله سواء كان المقصود جلب منفعة أو دفع مضرة مانعة خلى 
حياة من يريد القتل ودفع ضرر التعدي بالقتل بإيجاب القصاص. فإن الغالب 
ل ا ا ل 
اللعر هل ل ال 

قال السعد : «وفسر العضد المقصود بها يكون مقصوداً للعقلاء من حصول 
مصلحة أو دفع مفسدة لثلا يتوهم أن المراد به ما يكون مقصوداً من شرعية الحكم 
فيلزم . الدور لأن ذلك (أي المقصود) إن) يعرف بكونه ابيا » فلو عرف كونه 
اا بذلك كان ور 

لكن يرد على ما ذكر السعد أن ابن السبكي اختار تعريف الآمدى من غير 
أن يورد عليه الدورء ولعله لم يسلمه. 

قال العبادي . «(وقد عير المصنف والشارح هذا الذي يوهم المستلزم للدور. 
اللهم إلا أن يمنعا أن ذلك إنما يعرف بكونه مناسبأ» 29 . 

وأجاب صاحب النبراس عما يتوهم من الدور بقوله : «وأنت إذا تأملت حق 
0 وجدت أن ا الامدي م من الدون م لأن ل تصور مفهوم الل 
الثيء المعين مقصوداً من شرع حكم معين 0 المناسب ل بخصوصه)(؟) . 


.57/7 نهاية السول:‎ .70/٠/١ انظر: نبراس العقول:‎ )١( 

(5) انظر: حاشية السعد على العضد: 719/7 . والدور تقدم تعريفه فى ص ١١9‏ . 
(9") انظر: الآيات البينات: 47/5. 

(5) انظر: نبراس العقول: ١/٠١/ا7.‏ 


 ١ا/م--‎ 


الاعتراضات الواردة على هذا التعريف. والإجابة عنها : 

-١‏ اعترض الأسنوي على هذا التعريف بأن (المناسب قد يكون ظاهراً 
منضبطاً وقد لا يكون» بدليل صحة انقسامه إليهها حيث (أن الأصوليين) قالوا: 
إن كان ظاهراً منضبطاً اعتبر في نفسه. وإ كان حنياء أو غير منضبط اعتبر 
مظنته)20 , فالتعريف غير جامع , لأنه لا يشمل الخفي وغير المنضبط . 

وأجاب عنه العبادي : «بأن التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح 
بنفسه للتعليل)27. أعم من أن يكون ظاهراً بنفسه أو بملازمه . يعني أن المناسب 
إن كان ظاهراً منضبطاً كالسرقة والزنا في وجوب الحد كان هو العلة بنفسه. وإن 
كان فيا أو غير منضبط كعلوق الرحمء والمشقة رو وروص طامر 
منضبط يلازمه كالسفر والخلوة مثلاء إذا لوصف مُعرف للحكمء اممف لابد 
أن يكون ظاهراً منضبطاً . 

وهذا الجواب مبني على تسليم انقسام المناسب إلى القسمين المذكورين إما 
على منع تقسيم المناسب إلى ظاهر وخفي ., وإلى منضبط وغير منضبط», فلا يرد 
الاعتراض » لأن الأصوليين إن| ذكروا هذه الأقسام لمطلق الوصف من حيث هوء 
له أققاما .لما سف 

كا لامي ا رن لا: قاهرا ينا وعلى ذلك يكون المناسب في 
القسم الثاني : هو الوصف الملازم المعير عنه بالمظنة كالسفر مثا وإن كانت 
مناسبته باعتبار ما يظن فيه من المشقة ٠‏ فلا يرد هذا الإشكال أصلاء لأن الكلام 
في المناسب الذي هوعلة, لا في المناسب مطلقاً© . 


)١(‏ انظر: نهاية السول مع منهاج العقول: 7/؟517-55. 

.1٠/14 انظر: الآيات البينات:‎ )١( 

)٠(‏ انظر: تقريرات الشربيني بهامش العطار: 7197/5, أصول الفقه لأبى النور زهير: 5 /88» نبراس 
العقول: »77/١/١‏ تعليقات د/ عثان مريزيق. 


| ١ا/و‎ 


؟ ما نقله الزركشى عن صفى الدين الهندي27) وهو: «أنه اعتير في ماهية 
المناسب ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج عن ماهية المناسب 
بدليل أنه .يقال: المناسبة مع الاقتران دليل العلية. ولو كان الاقتران داحلا ف 
الماهية لما صح هذا)9" , 7 

ويجاب عنه بأن «الاقتران المعتير دليلا ىا سبق في الإيياء هو اقتران وصف 
ملفوظ أو مقدر مع الحكم. والترتيب الملأخوذ في التعريف معناه أن الحكم شرع 
لأجله من غير لزوم أن يكون مذكوراً معهى أومقدراً في نظم الكلام ولوعممنا في 
الوصف المقترن في الإييماء بأن جعلناه ه شاملا للمستنبطة لزم أن يكون الإيياء في 
كل صور العلة سواء ء كان طريق امخرا حي المناسبة. أو الدوران 0 
سبق تحقيقه في الإيماء)27 . 

اله فين الزركشي عن الحندي أن هذا التعريف (غير جامع) لأن 
التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد والوصفية 
غير متحققة منها مع تحقق المناسبة9؟». 

اعن ا ع يران للك ساق بالالوت الالو زرا عل كاتا رايط 
في ترتب الحكم على الوصف كالمشقة . وتطلق ثانيا : على المقصود للشارع من 
شرع الحكم كالتخفيف. 

والظاهر أن مرادهم بالحكمة التي يجوز التعليل ها إذا كانت ظاهرة منضبطة 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفى الدين الهندى, الفقيه الشافعي 
الأصولى ولد سنة 544ه . اشتهر بعلمه حتى علا صيته. كان مفتياء وقد جرت مناظرة بينه وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية نحضرة الأمير ننكز فانتصر الأمير لصفى الدين وأمر بحبس ابن تيمية» له مؤلفات منها فى 
أصول الفقه نهاية الوصول إلى علم الأصول. توفى سنة 5١لاه‏ . 

الفتح المبين: ».١١7/5‏ الأعلام للزركشى : 7/7/17. 

(؟) انظر: البحر المحيط: »161١/7‏ خ. 

(؟) انظر: نبراس العقول: .717/١‏ 

(5)انظر: البحر المحيط : ١51/17‏ . 


لام 


هي الأولى. وحينئذ لا نسلم أنه يصدق عليها التعريف, فإنه يقال لها: وصف 
ظاهر الخ ى) يؤخذ من السعد على العضد . والله تعالى أعلم(©2. 
التعريف الثالث. والرابع : لبي عبدالله الرازي : 
المناسب هو «الملائم لأفعال العقلاء في العادات) . 
ال : «إنه الوصف المفضى اوماعب الج بارس 
والذي في المحصول هو: 
الأول لوقوالاي بين ارات الإنسان محصيلا وإبقاة» . ويعبر عن 
الثان : «أنه الملاثم لأفعال العقلاء ف العادات)27 . 
وواضح أن ما في المحصول موافق لما نقله الأسنوى عن الإمام. لأن 
التعريف الثاني تما في المحصول هو الأول بعينه عند الأسنوي, وأن الأول ما في 
الملحصول موافق للثاني عند الأسنوي » لأن (ما يفضى إلى ما يوافق الإنسان 
تحصيلا وإبقاءً) معناه أن المناسب هو ما يفضى إلى ما يوافق الإنسان حال كون 
الموافق جالا للمتفعة أو دافعاً للمضرة . فإذاً لا فرق بين عبارة الإمام, وبين ما 
نسبه إليه الأسنوي » لأن الوصف الجالب من حيث ترتيب الحكم عليه, هو بعينه 
الوصف المفضى إلى الحالب2©9. والله تعالى أعلم . 
ش رح التعريفين : 
أما التعريف الأول فمعناه أن المناسب هو الوصف الملائم أي الموافق ‏ من 
)١(‏ انظر: نبراس العقول: ١/7/!ا7.‏ 
(7) انظر: نهاية السول مع منهاج العقول: 01/7. 


(*) انظر: المحصول ١‏ من القسم الثانى ص2714-518 ط جامعة الإمام . 
(:) انظر: نبراس العقول: 7/6/١‏ . 


لم1 


حيث ضم الحكم إليه وترتيبه عليه. لا من حيث ذاته ‏ لأفعال العقلاء في مطرد 
العادات من ضم الشيء إلى ما يوافقه بحيث إذا أضيف الحكم إلى الرصف كان 
مناسبا لمشروعية الحكم , لما ترتب عليه من جلب المصلحة. أو دفع المفسدة . 

وأما التعريف الثاني. فحاصله أن المناسب هو الوصف المفضى عقلاً إلى 
حكم يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً كالقتل العمد العدوان» فإنه 
يقتضى وجوب القصاص المقتضى لابقاء الحياة» ودفع مضرة الهلاك7©. 
الاعتراضات الواردة على التعريفين, والإجابة عنها : 

اعترض الأسنوي على التعريف الأول, بأن الأصوليين نصوا على أن القتل 
العمد العدوان, والإسكار. والسرقة., والزناء أوصاف مناسبة لمشروعية 
أحكامهاء مع أنها غير ملائمة لأفعال العقلاء. بل إن العقلاء ينكرونها. وعلى 
ذلك فالتعريف لا يطابق المعرف() . 

وأجيب عنه بأن المراد بملاءمتها لأفعال العقلاء ملاءمتها من حيث ترتيب 
الحكم عليهاء لا من اعتبار ذواتها . 

ومعلوم أن الأوصاف المذكورة ملائمة لأفعال العقلاء من هذه الحيثية9” . 

واعترض على الثاني بأنه غير جامع لأفراد المعرف, لأنه لا يشمل القتل العمد 
العدوان باعتبار كونه مفسدة. إذا المفسدة لا تجلب المصلحة, ولا تدفع المضرة. 
كا لا يشمل باقي الأوصاف السابقة29» . 

وواضح أن الاعتراض إنم| يتوجه إلى التعريف إذا قصد من (ما) في قوله ما 
يجلب ‏ المصدرية, أما إذا جعلت نكرة موصوفة مرادا منها الحكم فلا يتوجه 


. ١70ص رسالة مباحث القياس الأصولى‎ ,.77/١ انظر: نبراس العقول:‎ )١( 
.51/« انظر: نهاية السول بأعلى منهاج العقول: 51/7 ومنهاج العقول:‎ )1( 
.88/ + 9؟) انظر: الآيات البينات:‎ 

(5) انظر: نهاية السول: / 57, منهاج العقول: 51/7. 


-5م1- 


الاعتراض. لأن الأوصاف المذكورة تفضى إلى أحكامها. د تجلب المنافع 
وتدفع المفاسد. 

وحتى على تسليم أن (إما) مصدرية, فإن المقصود من جلب المنفعة ودفع 
المفسدة» الخلب بواسطة شرعية الأحكام عند الأوصاف, ومعلوم أن الأوصاف 
المذكورة تجلب المنفعة وتدفع المفسدة : اسطة شرع الأحكام عندها() . 
التعريف الخامس للبيضاوي : 

فقد عرفه بأنه «ما يجلب للإنسان نفعاًء أو يدفع عنه ضررأ»9). 

وقد اعترض عليه الأسنوي بقوله « فجعل المقاصد أنفسها أوضاناً مناسبة 
على خللاف احتيار الإمام, وهو فاسد. ألا ترى أن مشر وعية القصاص مثا 
جالبة, أو دافعة كما بيناه» وليست هي الوصف المناسب لأن المناسب من أقسام 
العلل. فيكون هو القتل في مثالناء لا المشروعية, لأنها معلولة لا علة» وكذلك 
2 وغيرها نما قلناه)9" , 
و القصاص مغلا جالبة» أو دافعة. 

أما إن أريد مها المصالح المترتبة ة على شرع الحكمء » فإنه يستقيم أن يقال : أ 
هذه المصالح مجلوبة لا جالبة. ومدفوعة لا دافعة . 

فالحاصل أن (ما) إن وقعت في كلام المصنف على حكم ىا فهمه الشارح 
لزمه أن يكون جعل الأحكام أنفسها أوضنافا مناسبة» والحكم غير الوصف. وإن 
وقعت على الوصف لزمه اعتراض هو أن الوصف المناسب الذي هوعلة لا يجلب 
ولا يدفع . 

(١)انظر:‏ أصول الفقه لأبى النور زهير: .4٠/5‏ 


(5) انظر: المهاج للبيضاوى مع شرحيه : 6٠/7‏ . 
(5) انظر: نهاية السول: 517/7. 


اوم 


ويجاب عنه بأنه لا مانع من أن تكون ما في تعريف البيضاوي واقعة على 
وصف. والوصف يجلب المنفعة. ويدفع المضرة بواسطة ترتب الحكم عليه ىا 
تقدم لا بذاته20. 

«ولااشك 5 أن الأحكام الشرعية لا يصدق عليها أنها جالبة أودافعة من 
حيث ترتيب الحكم عليهاء بل من حيث ترتيبها هي على الأوصاف فلا يكون 
التعريف شاملا لما . فاندفع الاعتراض. . . فظهر بهذا أنه جامع مانع وأنه 
يرجح في المعنى إلى التعريف الاق من امريد الإمام «اللذين نقلهه| عنه 
الأسنوي»., لأن إسناد الجلب أو الدفع هنا إلى الوصف, لا ينافي إسناده إلى 
الحكم في تعريف الإمام. لما تقدم أن الجالب» أو الدافع في الحقيقة هو ترتيب 
الحكم على الوصف,. لا نفس الوصف . فالمسند إليه متحد في المعنى فيهما. ولذا 
جعلها الخلال المحلى في شرح - جمع الجوامع ونا واحداً) 7 . 
الموازنة بين التعرينفات: 

يفهم من شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع أن هذه التعريفات متقاربة في 
المعنى » ولعل ذلك لكونها تصدق على شيء واحد. لأن ما يصدق عليه الملاثم 
لأفعال العقلاء» يصدق عليه ما لوعرض على العقول لتلقته بالقبول ىا يصدق 
عليه أنه يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً بالجعل عادة, وكذلك يصدق 
عليه كونه يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع 
من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

لكن هذا بصرف النظر عن قيدى الظهور والانضباط, اللهم إلا أن يقال: 
أن هذين القيدين في الحقيقة من شروط ما يكون علة في ذاته | تقدم . 


(١)انظر:‏ الجواب فى الآيات البينات : 288/6 وتفاصيل ذلك كله فى تعليقات د. عثان مريزيق على 
(1) رسالة مباحث القياس الأصولى للشيخ سويلم ص/171 . 


صداع رات 


ويدل لتقارب هذه التعاريف أن الجلال المحلى عندما شرحها لم يضعف أي 
على العقول لتلقته بالقبول ‏ بأنها متقاربان7(" . 

5 العبادي وجه التقارب بأمرين : 

الأول : أنه يمكن أن يوجه التقارب باتحادهما ذاتاً» واختلافهم| مفهوماً لأنه 
اعتبر في كل منه| ما لم يعتبر في الآخر. 

الثاني : أن اقتصاره على تقارب هذين لعله لظهوره"؟. لأن الملائم للعقول 
تتلقاه بالقبول. كا أن العضد صرح بأن تعريف أبي زيد مقارب لتعريف ابن 
الحاجب”” وبين السعد وجه التقارب بأن (تلقى العقول بالقبول في قوة حصول 
والانضباط)29» . 

قال العبادي : (فثبت بذلك التقارب بين ما عدى الثاني). 

(قال) : ولا يخفى إمكان رد الثاني إليها أيضاً. لأن ما يجلب نفعا ويدفع 
ضرراً أي بالجعل عادة ملائم لأفعال العقلاء عادة. وتتلقاه العقول بالقبول 
ويحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا. . . الخ. 

ولا يرد أن هذا قول من يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح كما نقله الشارح عن 
المحصول. لأن ذلك غير لازم . 

فقمد قال السيد الجنرجاني : إذا ترتب على فعل أثر فمن حيث أنه ثمرته 
شف بقائدةه ومن حيث أنه طرف للفعل يسمى غاية, ثم إن كان سببا لإقدام 
الفاعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضاء وإن لم يكن فغاية فقط . وأفعال الله 
تعالى يترتب عليها حكم وفوائد لا تعد. 

. 7170/1١ انظر: المحلى مع حاشية العطار: 19/57. نبراس العقول:‎ )١( 

.84/5 الآيات البينات:‎ )١( 


(") العضد: ؟7/١75.‏ 
(4) حاشية السعد على العضد: .78٠/١7‏ 


هما - 


فذهب الأشاعرة والحكاء إلى أنها غايات ومنافع راجعة إلى الخلق لا غرضاً 
وعلة لفعله لوجهين, وبينب| انتهى . 

وحينئذ فيجوز أن يقال في ترتب حصول النفع أو دفع الضرر على ربط 
الحكم بعلته: ما قاله الأشاعرة في تلك الحكم والمصالح المترتبة على أفعال الله 
تعالى من غير لزوم محذور على ذلك والله تعالى أعله7). 

وهذه التعاريف وإن كانت متقاربة لما قدمته إلا أن اخصها هو تعريف ابن 
للتعليل بنفسه. وهو الوصف الظاهر المنضبط. ولأنه لا يحتاج إلى تأويل يخلاف 
غيره ا مشتمل على الخفي والمضطرب. فهو يحتاج إلى تأويل» وما لا يحتاج أولى مما 
يحتاج والله تعالى أعلم . 


.4١-894 7/54 الآيات البينات:‎ )١( 


جاكم ات 


الباب الثاني 


وفيه الفصول الآأتبية 3 


الفصل الأول ّ 


الفصل الثان : 


الفصل الغالث : 


في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة إلى : 

حقيق . 

واقناعي . 

وقسموا الحقيقي إلى : 

دنيوي . 

وأخروي . 

والدنيوي إلى : 

ضروري. 

وحاجي . 

وتحسيني . 

في تقسيمه باعتبار افضائه إلى ليو وذلك : 
ان 5 حصول المقصود يقينا » أو ظنا 

أو يتساوى الحصول وعدمه . 

أو يكون الحصول أرجح . 

أو يكون فائتا بالكلية . 

في تقسيمه بالنظر إلى اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له. 


01 


«. 


تههيد 


قسم الأصوليون المناسب تقسيمات باعتبارات مختلفة . فقسموه أولاً باعتبار 
ذات المناسبة إلى : حقيقى واقناعى . 

وقسموا الحقيقي إلى : دنيوي وأخروى. والدنيوي إلى: ضروري» 
وحاجي . وتحسيي . 

وقسممه ثانياً باعتبار افضائه إلى المقصود بأن يكون حصول المقصود منه 
يشيذا؛ أ فظنا أو أن يتساوى الحصول وعدمه. أو يكون نفي الحصول أرجح , 
أو يكون فائتاً بالكلية . 

وقسموه ثالثاً بالنظر إلى اعتبار الشارع له. وعدم اعتباره له" . 


. ١71/ص رسالة مباحث القياس الأصولي‎ »77/١ انظر: نبراس العقول:‎ )١( 


| 1١مو‎ 


الفصل الأول : وفيه أبحاث 
البحث الأول 

ينقسم المناسب باعتبار مناسبته للحكم إلى : حقيقي , واقناعي . فالحقيقي 
هو الذي لا تزول مناسبته بالبحث والتأمل» بل تزداد وضوحاً كلما زاد البحث 
والتأمل فيه كالإسكار. فإنه مناسب للتحريم من حيث أن تحريم المسكر يترتب 
عليه حفظ العقول . وكالقتل العمد العدوان, فأنه مناسب لوجوب القصاص لأن 
في ترتيب وجوب القصاص على القتل العمد العدوان حفظ النفوس . 

والمناسبة في كل من المثالين لا تزول بالتأمل» والتفكرء بل تزداد وضوحاً كلما 
زاد التأمل والتفكر. 

وأما الاقناعي, فهو الذي تتخيل مناسبته في أول الأمرء غير أنه إذا سلط 
عليه البحث» وسدد إليه النظر ظهر عدم مناسبته . 

مئاله : تعليل الشافعي ‏ رحمه الله تحريم بيع الخمر والميتة وسائر 
النجاسات بنجاستها. وقياس الكلب والخنزير عليها. 

ووجه المناسبة أن كونه نجساً يناسب إذلاله» واجتنابه. ومقابلته بالمال 
يناسب اعزازه. والجمع بينه| متناقض . 

فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب» لكنه في الحقيقة يظهر بالتأمل 
أنه الس كدذلك لأن كونه نجساً معناه أنه لا تجوز الصلاة معه. ماين 
بطلان الصلاة باستصحابه فيهاء وبين المنع من بيعه9. 

ونقل المطيعي أن التاج السبكي اعترض في تكملة الابتهاج على عدم المناسية 
في هذا المثال بقوله : (ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المعنى بكونه نجساً منع 
الصلاة فيه» بل ذلك من جملة أحكام النجس . وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة 
تناسب إذلاله ليس باقناعي , ولأنه من جملة أحكام النجس. وتعليل منع بيع 


)1غ( انظر شفاء الغليل ص7 ١7‏ فا بعدهاء المحصول ص١7‏ دخ-. 


وروا 


الثيء بنجاسته مناسب حقيقي . ثم قال:» نعم مثال هذا استدلال الحنفية على 
قوهم إذا باع عبداً من عبدين أو ثلاثة يصح. والغرر القليل تدعو الحاجة إليهء 
فأشبه خيار الثلاث. فإن الرؤساء لا يحضرون السوق لاختيار المبيع , فيشترى 
الوكيل ادا ين اثلث : ويختار الموكل ما يريد. 

فهذا وإن تخيلت مناسبته أولاً فعند التأمل يظهر أنه غير مناسب, لأنا 
نقول: لا حاجة إلى ذلك, لأنه يمكنه أن يشترى ثلاثة في ثلاثة عقود» ويشترط 
الخيان. فينختار منبا ما يزيد. اه . 

ثم اعترض المطيعي على هذا المثال (بأن الحنفية لا يقولون بالتعليل 
بالإخالة» ولول تكن اقناعية» وإنا يقبلون با اتفق الكل على قبوله» وهوما اعتبر 
الشارع نوع الوصف أو جنسه. ف نوع الحكم أو جنسه» فكيف يعقل أنهم 
يقبلون التعليل با يتخيل مناسبته فيها قاله التاج؟ ‏ رحمه الله تعالى - ونسبه 
للحنفية من تعليل الحكم الذي قالوه بهذه العلة غير صحيح. ولكن الحنفية 
يقولون: أي فرق بين أن يشترى العبيد الثلاثة بعقد واحد. أو يجعل المشترى 
لنفسه الخيار في ذلك, فيردها كلهاء أو واحداً منهاء وبين أن يشترها بثلاثة عقود . 

فشراؤه بعقد واحد مع الخيار للخيار للمشترى في كلها أو بعضها صحيح 
بلا شك, وكذلك شراؤها بعقود مع الخيار للمشترى في كلها أو بعضها صحيح 
أيضا. 

ولا يفرق بين هذا وهذا إلا بكون الأول عقداً واحداً والثاني بعقود 
متعددة, وهذا الفرق لا يؤثر في العلة. ولا في الحكم بحال من الأحوال)22. 

وذكر الغزالبي أن (مثال هذه الاقناعات قد يوجد في الشرع معتبراًء ولكن 
يعتقد اعتباره إذا دل عليه مسلك نقلي, أما جرد هذه المناسبة فرب| لا يجرى على 


دعوى التعليل . 


.91-65٠/5 انظر سلم الوصول على نهاية السول:‎ )١( 


"موا | 


وكذلك إذا قلنا تحريم الربا في الأشياء الأربعة سبيه : : الطعم وحرمته 
تضييقاً لطريق التحصيل فيه| عز في نفسه. فأن ما يعز لا ينال إلا بنوع تكلف. 
وتجشم شروط» ومضايق» وما سقط حرمته لم يضيق طريقه. بل يسهل مناله. 
كان هذا كلاماً اقناعياً ضعيفاً» ينكشف بالبحث عن غير طائل . إذ يقال العزيز 
المحترم يصان عن الاتلاف بالاسراف. والتضييع » فإما أن يصان عن التحصيل 
بطريق التضييق فلاء بل يمهد إليه طريق التملك» ويوسع مسلكه لشدة الحاجة 
إليه) 7 , 

هذا وقد اتضح أن المناسب الاقناعي هو الذي تظهر مناسبته في بادىء الرأى 
ثم تزول بالبحث والتأمل» أما الأمثلة السابقة ة فليس من همي مناقشتها إذ قد 
قيل : /' 
#والنشان. لا يعتضن: المقان إذ قد كفى الفرض والاحتيال 

الثاني : ينقسم المناسب الحقيقي إلى : ديني» ودنيوي . 

فالمناسب الديني هو ما يجلب للإنسان نفعاً. أو يدفع عنه ضرراً بحيث 
يكون كل هم] مقا بالأعخرة كتركة الفي: وتهذيب الأخلاق. ورياضة 
النفوس . فإنها مناسبة لشرع العبادات.. لأن الصلاة مثا وضعت للخضوع . 
والتذلل» والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والعصبية . 

فإذا كانت النفوس طاهرة تؤدى المأمورات». وتجتنب المنغبيات» حصلت لما 
سعادة الآخرة. لأن منافع العبادات أخروية. وهي ترجع إلى حصول الثواب 
ودفع “العقاس27) . 

(والحقيقي الدنيوي دوا لقعا ا 550507 
يكون كل منهم| متعلقاً بالدنيا كالسرقة والزناء فإن المنفعة المترتبة على شرع الحكم 


. ١784ص انظر شفاء الغليل‎ )١( 
انظر نهاية السول مع منهاج العقول: 4/7 5 وأصول الفقه لأبي النور زهير: 5 //41» وتهذيب شرح‎ )١( 
. 8/9 : الأسنوى‎ 


للتتفا ٠٠”‏ اك الوصف المناسب لشرع الحكم 


عندهماء وهي حفظ النفس. وحفظ المال متعلقة بالدنيا)(" . 

الشالث : ينقسم المناسب الحقيقي الدنيوي باعتبار المقصود منه إلى : 
ضروري.» وحاجي , وتحسيني . 

فأما الضروري فهو الذي «لابد منه في قيام مصالح الدع رالتسا يض اذا 
فقد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد» وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم. والرجوع بالخسران المبين)29 . 

وهوني أصله منحصر في المقاصد الخمسة النى هي : حفظ الدين». والنفس ء 
والعقل. والنسب, والمال» فإن الشرائع لم تختلف في حفظهاء بل أطبقت على 
حفظهاء لكونها من المهمات التي ارتبط بها نظام العالم بحيث أن النوع الإنساني لم 
يبق مستقيم الأحوال بدونها. 

فالدين حفوظ بالجهادة والقتل بالردة» وقد نبه الله تعاللى على ذلك بقوله : 
إقاتلواً آلْذِينَ لا يُؤْمنونَ بآللّه74) . وفي الحديث : «من بدل دينه» فاقتلوه)97؟» . 
د والتفين عفوظه بشرعية القصاص كا نبه عليه تعالى بقوله : لوَلَكُمْ فى 
القصّاص حَيّاة224, فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق. واختل نظام المصالح . 

والعقل محفوظ بشرعية الحد على شرب المسكرء لأن العقل الة الفهم. 
وحامل الأمانة. ومحل الخطاب والتكليف, وقد نبه الله على فساد الخمر بقوله 
تعالى : «إِنا يُرِيدُ آلشَيْطَانُ أن يُوقع بكم آلْعَدَاوَ وآلْبْْضاء فى آلَمر وَآَيْسِرٍ 
وَيَصُدَّكُمْ عن ذكر آللَه وَعَن آلصَّلاة فَهَل أنتم منَهُونَ004©. 


.48-91//19 انظر أصول الفقه لأبي النور زهير: 5 //47. وتهذيب شرح الأسنوى:‎ )١( 

.8/ 7 : انظر الموافقات للشاطبى‎ )١( 

(") سورة التوبة آية: 59 . 

(:) أخرجه البخارىء فانظره فيه مع الفتح: 154/5. الموطأ مع تنوير الحوالك: .١١5/7‏ 
(6) سور البقرة اية: 4/ا١.‏ 

.4١ سورة المائدة أية:‎ )١9 


ع1 


والنسب محفوظ بتحريم الزناء وإيجاب الحد عليه, لأن المزاحمة على الابضاع 
تفضي إلى اختلاط الأنساب المؤدى إلى انقطاع التعهد عن الأولاد. وفيه التوثب 
على الفروج بالتعدى والتغلب, وهو مجلبة الفساد والتقاتل . 
٠‏ والمال محفوظ بإيجاب الضمان على المتعدى عليه والقطع بالسرقة» وحد 
"ال را إلى قوله تعالى : إِناجَرَاءُ آلْذينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُوَيَسْعَوْنَ 
ف الأزضٍ فَسَاداً أن يُعتَلُوا أو بصلا أو تقَطعَ أيْدِِمْ وَأَرْجُلْهُم مْنْ خلافٍ. 
يفوا من آلأرْض 204, لأنه قوام العيش©. 

قال ابن أميرٍ الحاج : (وتسمى هذه بالكليات27 الخمس . وكل منها دون ما 
قبله.» وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع » وعادات الملل والشرائع 
بالاستقراء)” . 

قال الزركشي : (هذا ما أطبق عليه الأصوليون, وهو لا يخلو عن نزاع. 
فدعواهم اطباق الشرائع ممنوع (لا يأتي) 

١‏ أنه مبني على أنه ما خلا شرع من استصلاح» وفيه خلاف في الكلام 
على أن الحكم لابد له من علة. والأقرب فيه الوقف)" . 

وأجاب عنه صاحب نبراس العقول بأن الخلاف إنما هو بالنظر إلى الجواز 
العقلي. لا بالنظر إلى الواقع. لأن الشرائع السابقة ى) ظهر لنا مجملها من 
نصوص الكتاب المبين قد روعيت فيها مصالح العباد بالنظر لذلك الوقت. قال 
الله ال إوكتبنا عَلَيهم فيهًا أن آلنفس بآلنفّس وَآلْعِينَ َآلعَين وَالأنف 
| بآلأنف وَآلْأَدُنَ ادن وَآلْسَنٌ بآلسن وَآججَرُوحَ قصَاصٌ 0" . 


)١(‏ سور المائدة آية: “ا8, 

(؟) انظر المحصول ص 27*١5‏ المختصر مع شرحه: »3551-71٠/7‏ نهاية السول: 7/ 4-57 5, البحر 
المحيط : 203067-1١61١7/7‏ التقرير والتحبير: 57/7 .١55-١‏ 

() لأن الخطاب فيها موجه لكل فرد من الآمة. لذا سميت بالكليات . 

(5) انظر التقرير والتحبير: .1١55/7‏ 

(5) انظر البحر المحيط : .1١657/7‏ 


(5) سور المائدة آية: مغ . 


ه١1‏ ل 


غير أن هذا الجواب وإن كان في الدليل على اعتبار المصالح في مجمل 
الشرائع » إلا أنه لا يدل على وجود المصلحة في كل فرد من أفراد المصالح . 

١‏ - أن ما ذكروه من أن الخمر كانت محرمة في الشرائع السابقة مثل القتل 
والزنا والسرقة. لوخ كذللقاء الي يض ون لض » ثم حرمت في 
السنة الثالثة بعد غزوة أحد. | 

وما نقله الغزالي ف شفاء الغليل. وحكاه ابن القشيرى(١)‏ 5 تفسيره عن 
القفال الشاشي من أن الذي كان مباحاً هوشرب القليل الذي لا يسكر, لا ما 
ينتهي إلى السكر المزيل للعقل, فإنه محرم في كل ملة, فإنه مردود لتواتر الخبر إنها 
كانت مباحة على الاطلاق. ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل 
العقل9 . 

قال النووي؟2: (وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل 
محرما فباطل لا أصل له) © . 


الي كر الا لي بن الوليد بن الجهم بن مالك بن حمزة بن عروة بن 
شنؤة بن سلمة الخيربن قشير القشيرى المالكي . كنيته أ بو الفضل., ولد سنة 1ه تقريبا بالبصرة» تولى 
القضاء بمصرء وكان راوية للحديث, ملما بأسباب علله؛ له في الأضول كتاب القياس. وكتاب أصول الفقه. 
ومأخذ الأصول., وله كتاب من غلط في التفسير. وكتاب ما في القرآن من دلائل النبوة وغيرهاء توفي بمصر آخر 


: ربيع الأول سنة 8ه . 


انظر الفتح المبين: .١95-1١91/1١‏ 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم, المكنى بأبي يعقوب الخراساني الشاشي الفقيه الحنفي الأصولي. شيخ أتباع 
أبي حنيفة في عصره, برع في الأصول. وله فيه أصول الشاشي » » قيل : إنه ولد سنة 5 5 1ه . وتوفي سنة 170"اه 
بمصر. 

انظر الفتح المبين: 190/١‏ . 

(”) انظر البحر المحيط: 7/7 ».١6‏ نبراس العقول: 50 

(5) هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مرى» الشافعي, 
كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله» من مؤلفاته : شرح صحيح مسلم» ورياض الصا حين. والأذكار وغيرها 
توفي سنة 5/ا5ه . 

انظر مقدمة شرح صحيح مسلم : ١/ه‏ فيا بعدها. 
)2( انظر شرح صحيح مسلم للنووى: 55/7 »١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها 
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رقنا شيخنا الدية عمل الأمين بن عجد الخارذة» ف الرد عل :سنا 
المراقي من أن إباحة الخمر كانت بالبراءة الأصيلة : (أن الخمر دل النص القرآني 
على إباحتها في أول الإسلام. . والآية التي دلت على إباحتها هي قوله : #ومن 
َمَرَاتَ النخيل والأغناب َتخَذُونَ منه سَكراً»9). الآية. 

اللهم إلا على القول بأن السكر الطعم كى) اختاره ابن جريرا © أو الخل على 


ما قاله أبوعبيد9؟», فيتجه ما قاله المؤلف)0©». 
قال صاحب النبراس : (فإن قلت: أن معنى قوشم لم تخل من رعايتها ملة 
من الملل أن جميع الملل والشرائع حافظت على الأمور الخمسة التي منها العقل 
وذلك لا يلزمه أن تكون الخمر محرمة في - جميع الشرائع . 
ا 
ذلك أن يكون الخمر محرما في كل شريعة تحافظ على العقل» وإن كان لم يكن 


)1( هو الشيخ. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوج الحكني ‏ اليعقوبي 
نسباء الشنقيطي إقليهاء المفسر الفقيه الأصولي النحوي البلاغي, النظارء تعلم رحمه الله على مشايخ بلده 
حتى صار عالم عصره وفريد دهره. وملأت شهرته الدنياء وشهدت مؤلفاته وحلق دروسه بجلالة قدره وسعة 
علمه, تولى التدريس والقضاء والإفتاء. له مؤلفات منها: أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن. ودفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب» ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء وطبعت كلهاء وله غيرهاء توق 
يوم الخميس 17١17/1١797/1١1ه‏ بمكة المكرمة. ردان يسمي العلات رحمه الله . 

(؟) سورة النحل آية: /51. 

() هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى, المكنى بأبي جعفر, الإمام المجتهد المفسر المؤرخ. قال ابن 
الأثيرى : أبوجعفر أوثق من نقل التاريخ , وفي تفسيره ما يدل على غزارة علمه وشدة تحقيقه , من مؤلفاته كتابه : 
تاريخ أخبار الرسل والملوك» وفي التفسير جامع البيان في تفسير القرآن. ولد سنة 4 7ه . وتوف سنة ١ه‏ . 

انظر الأعلام للزركلٍ : 33/5. 

(5) هو القاسم بن سلام الهروى الأزدى الخزاعي بالولاء. الخراساني البغدادي, المكنى بأبي عبيدء من 
كبار علماء الحديث والأدب والفقه. ولد سنة /61١ه‏ . رحل إلى بغداد ومصر وحجج. وولي قضاء طرسوس . 
قال عبدالله بن طاهر: علماء الإسلام أربعة: عداة بن عاتن في زمانه» والشعبي في زمانه. والقاسم بن 
معن في زمانه والقاسم بن سلام في زمانه . مؤلفاته عديدة منها: الغريب المنصف في غريب الحديث» وأدب 
القاضى » وفضائل القران» والأمثال» والأموال وغيرها. توق رحمه الله سنة ع لاه , 

انظر الأعلام للزركلي: / .٠١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي : 5/7. 

(5) انظر املاء الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار على مراقي السعود. دفتر: 3770/7. 


لاوا 


مؤدياً لفساد العقل» فلا يكون تحريمه لقصد المحافظة عليه)7©. 

*“ قال الزركشي : (زاد بعض المتأخرين سادساًء وهو حفظ الأعراض» 
فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم . وما فدى بالضرورة أولى 
أن يكون ضرورياء وقد يشرع في الجناية عليه بالقذف الجدى وهو أحق بالحفظ 
من غيره فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه ومالهى ولا يكاد أحل 
يتجاوز عن الحناية على عرضه . 

ولهذا كان أهل الجاهلية يتوقعون الحرب العوان المبيدة للفرسان لأجل 
كلم 


فهؤلاء ء عبس وذبيان2"(7, استمرت |الحرب بينهم أربعين سئةق لأجل سبق 
فرس ا ومما داحس والغبراء , وإليهما تضاف هذه الحرب”9) : وذلك أن 
المسبوق وهو حذيفة بن بدر اعتقد أن مسبوقيته لعار فضح عرضه) 9 . 


ومهذا تكون المقاصد ستة. وعليه جرى ابن السبكي في جمع الجوامع 
جلال المحلى : (وهذا زاده المنصف كالطوني. وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة 
المال» وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء. لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة) 2 . 


. 71/4/1١ انظر نبرامن العقول:‎ )١( 
عبس وذبيان هما ابنا بغعيض بن ريث بن غطفان» وإليهما| تنسب القبيلتان.‎ )7( 
. ١857/1١ : انظر سيرة ابن هشام‎ 

(1) سبب هذه الحرب هو أن قيس بن زهير بن جذيمة الغطفاني العبسبي كانت له فرس تسمى داحساء 
وحذيفة بن بدر بن عمرو الغطفاني الذبياني» كانت له فرس تسمى الغيراء. فسابقا بينههاء وكان حذيفة قد عد 
كمينا من قومه ليضر بوا وجه داحس إن جاء سابقاء فجاء سابقا فضربوا وجهه. وجاء الغيراء. فأخير فارس 
داحس قيسا الخبر» فوثب أخوه مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء. فقام حمل بن بدر فلطم مالكا فكان هذا هو 
سبب هذه الحرب بين القبيلتين. 

انظر سيرة ابن هشام : 1١87/١‏ ط الثانية» تحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبيارى» وعبد الحفيظ 
شلبي . مطبعة الحلبي» وانظر خزانة الأدب للبغدادى: 079//7 فى| بعدها. ط دار صادر بيروت . 
(5) انظر البحر المحيط: ١037/7‏ -خ-. 
(6) انظر المحلى مع حاشية العطار: 37377-7571/5. 
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ونقل العطار عن الزركثى أنه قال: (والظاهر أن الأعرا ضص(2 تتفاوت فمنبها 
ما هو كالكليات» وهو الأنسابء وهي أرفع من الأموال. فإن حفظها تارة 
بتحريم الزناء وتارة بتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب» وتحريم 
الأنساب مقدم على الأموال» ومنها ما هو دونهاء وهو ماعدا الأنساب أي ومن 
الأغررافن خا عرسدون الكليات .تر دون الأمفوال» لا قترتتهنا كي رعمه 
المصنف)”2 يعني ابن السبكي . 

واستشكل العبادي تصوير الحالة التى ليس فيها تطرق الشك في الأنساب 
حتى تكون في رتبة المال» أو دونه. وبين به اتصورذلك وناقشه بم| نصه : (وقد 
يشكل تصوير ال حالة التي ليس فيها تطرق الشك في الأنساب حتى يكون في رتبة 
المال كما قال الكمال» أوذوته كها قال شيخ الإسلام7© تقزيراً لما قاله الزركني» 
إذ الرمي بالزنا مطلقاً فيه الشك المذكور. 

وقد تصور تلك الحالة باللواط. فإن المراد بالزنا ما يشمله» وليس فيه ذلك 
التطرق. لأنه ليس محلا للايلاد» وعلى هذا فقد يشكل كون العرض في هذه 
الحالة في رتبة المال. أو دونه لأن الإنسان المعتبر يتأثر بالقدح فيه باللواط مالا 
يتأثر بفوات ماله خصوصا مقدار ربع دينار ونحوه. 


(قال) : وقد يحمل الزركثي القذف على مطلق الشتم» ويريد بالحالة التي 


)١(‏ الأعراض جمع عرض» والعرض بالكسر: النفس وجانب الرجل الذى يصونه من نفسه وحسبه أن 
ينتقض أو يثلب, أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. أو موضع المدح والذم» أو ما يفتخر به من 
حسب وشرفء وقد يراد به غير ذلك . 

انظر نشر البنود: 7798/57 . 

.777/7 انظر حاشية العطار على المحلى:‎ )١( 

(*) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى المصرى, الشافعي , أبو يحبى . شيخ الإسلام » 
القاضي المفسر المحدث. ولد في سنبكة شرقي مصر سنة 8077هاء وتعلم بالقاهرة حتى ظهر فضله؛ تولى 
القضاء والتدريس والتأليف, له مؤلفات كثيرة في فنون متعددة, منها في التفسير فتح الرحمن. طء وتحفة البارى 
على صحيح البخارى طء ولب الأصول وشرحه غاية الوصول في أصول الفقه. وغيرهاء توفى سنة 475ه . 

انظر الأعلام للزركلي: 0 


دووا| 


لا تطرق فيها لما ذكر الشتم الذي ليس برمي بالزناء لكنه بعيد مع قوله المشروع 
له حد القذف أي أو التعزيرء فليتأمل)0©. 

وكون التعزير مشروعاً في حق قذف من لم يكن محصناً. وني بعض الشتم 
الذي ليبس بقذف» وإن كان يتمشى مع ما وجه به كلام الزركثى. إلا أنه يرد 
عليه أنه غير مفوت لما يلزم حفظه بالضرورة» اللهم إلا على ما تقدم من حرب 
داحس والغبراء ئما ترتب عليها من فوات النفس. والله أعلم . 

ومكمل الضروري كتحريم شرب القليل من الخمر لكونه داعياً إلى الكثير 
المفوت لحفظ العقلء فبولغ في حفظه بالمنع من القليل» ووجوب الحد عليه 

فأصل المقصود حاصل من حفظ النسب بتحريم الزناء ووجوب الحد عليه » 
غير أنه لما كان النظر واللمس قد يؤدى إلى الزناء حرم تكميلا لحفظ النسب. 

ولزيادة الإيضاح أذكر الوصف المناسبء, والحكم المترتب عليه» والمقصود 
من شرع الحكم في أمثلة القسم الضروريء ومكمله السابقة» فالردة» والكفر 
وصفان مناسبان». ووجوب الجهاد وحد المرتد حكمان شرعيان» والمحافظة على 

والقتل العمد العدوان مناسب» ووجوب القصاص حكم شرعي 2 
0 والإإسكار وصف مناسب» وحرمة تعاطى المسكر ووجوب الحد عليه حكم 

شرعي » والمحافظة على العقل هو المقصود. 


)١(‏ انظر الآيات البينات: 5//ا9. 
(؟) انظر شفاء الغليل ص 2١50‏ المختصر مع شرحه : */1”, المحلى مع حاشية العطار: بالرفضة 
البحر المحيط: 167/7 خ-. 


لالد 


والزنا وصف مناسبأ» ووجوب الحد عليه حكم شرعى » والمحافظة عل 

والسرقة والخغصب وصف مناسب, والتحريم ووجوب الحد والضمان حكم 
شرعي ١‏ والمحافظة على الأموال هو المقصود . 
والمحافظة على العرض هو المقصود . 

وكون قليل المسكر يؤدي إلى كثيره وصف مناسب» وحرمته ووجوب الحد 
عليه حكم شرعي » والمبالغة في حفظ العقل هو المقصود. 

وكون الداعى يدعو إلى البدعة وصف مناسب. وعقوبته هو الحكم. 
والمحافظة على الدين هو المقصود . 
النسب هو المقصود(') . ْ 

وأما الحاجي فهو الذي «يفتقر إليه من حيث التوسعة, ورفع الضيق المؤدى 
في الغالب إلى الحرج» والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, إذا لم تراع دخل على 
المكلفين في الجملة الحرج والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في 
المصالح العامة)9") , 

وهو منقسم أيضاً إلى قسمين : حاجي في نفسه. ومكمل للحاجي . أما 
الحاجي فٍ نفسهة ع فكالاجارة. فإنها مبنية على مسيس الحاحة إلى المساكن مع 
القصور عن تملكهاء وضنة مالكها بعاريتهاء وكذلك البيع » والقراض » 
والمساقاة» فإن المعاوضة وإن ظنت أنها ضرورية» فكل واحد من هذه العقود ليس 
بحيث لولم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. 


.75875-78١/١ انظر نبراس العقول:‎ )١( 
.1١١-١١ /7 (؟) انظر الموافقات:‎ 


0 107 لكا 


وهذه العقود ليست الحاجة إليها في رتبة واحدة. بل بعضها أقوى من 
بعض. كم| أن بعضها قد يكون ضروريا في بعض الصورء كإجارة من ترضع 
لتربية طفل لا أم له ترضعه. وكشراء المطعوم والملبوس له. فإنه ضروري من قبل 
حفظ النفس. ولذا لم تخل منه شريعة. وإنا أطلق الحاجي عليها باعتبار 
الأغلى27") , 

فالوصف المناسب فيه)| الحاجة. والحكم هو البيع والإجارة. والمقصود 
التمكن من تملك الذات» أو المنفعة09) , 

وذهب إمام الحرمين: إلى أن تصحيح البيع ائل إلى الضرورة. والإجارة 
دونه( , 

ومنه تمكين الولي من تزويج الصغيرة» فإن مصالح النكاح غبر ضرورية لها 
في الحال, إلا أن الحاجة إليه حاصلة. وهى خشية تفويت الكفء الذي لوفات 
ربا فات لا إلى بدل, إذ لو منع تزويجها لعدم حاجتها إلى النكاح حال الصغرء 
فأنه قد لا يوجد الكفء لما عند البلوغ الذي تيسر لا في الصغر, فتفوت مصلحة 
الكفاءة الى يترتب عليها دوام الألفة بين الزوجين . 
الذي شرع له الحكم هو تحصيل الكفء الذي قد يفوت لا إلى بدل9 . 

وأما مكمل الحاجي , (فكوجوب رعاية الكفاءة» ومهر المثل في الولي إذا زوج 
الصغيرة ‏ فإن أصل المقصود من شرع النكاح, وإن كان حاصلا بدوتهاء لكنه 
أشد إفضاء إلى دوام النكاح, وهمومن مكملاات مقصود النكاح)27' . 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 551/7. البحر المحيط: ١97/7‏ -خ-. 

. 777/7 انظر حاشية العطار على المحل:‎ )7١( 

() انظر البرهان: 4754-577/5., ط الأولى. تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 
(:) انظر المحصول ص 5 27٠‏ نهاية السول مع منهاج العقول: 1/7 5. 

(0) انظر العضد على المختصر: 7517/57. 


الما ولا لد 


(وكالمقصود من شرع خيار البيع» وهو التروى. فإنه مكمل للمقصود من 
البيع, وهو الملك. لأن ما ملك بعد التروى والنظر في أحواله يكون ملكه أتم 
وأقوى مما هو بدون ذلك لسلامته من الغبن)27. 

وأما التحسينى فهو «الأخذ با يليق بمحاسن العادات». وتجنب الأحوال 
الملائسات. الى 'تأنقها «الغقول: .الراجحات». وجمغ. ذلك فقس مكارم 
الأخلاق)27) . 

وهو على قسمين : مالا يقع على معارضة قاعدة شرعية, وذلك كتحريم 
تناول القاذورات» فإن لنفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناونها حثا 
ار الأخلاق. ومحاسن الشيم. كما يشير إليه قوله تعالى : لوَيحَرَمُ 
عَلَيهِمْ آلحبًا آلخبائث20. وحديث: «بعثت لأهم مكارم الأخحلاق)2»29. ومنه إزالة 
النجاسة. فإنها مستقذرة في الحبلات, واجتنابها أهم في المكارم والمروءات, ولهذا 
يحرم التضمخ بها على الصحيح من غير حاجة إلى ذلك . 

ومنه سلب العبد أهلية الشهادة» لأنها منصب شريف. والعبد نازل القدر, 

واجمع بينهها غير ملائم (فسلب ذلك المنصب, ليكون الجرى على ما ألف من 
محاسن العادات أن يعتبر في المناصب المناسبة» فإن السيد إذا كان له عبد ذو 
فضائل. وآخر دونه فيهاء استحسن عرفا أن يفوض العمل إليهما بحسب 
فضلهاء فيجعل الأفضل للأفضل. وإن كان كل منب]| يمكنه القيام ب| يقوم به 
الآخر)0” . 


.787/١ انظر نبراس العقول:‎ )١( 
. ١١/17 : : (؟) انظر الموافقات‎ 
. ١6ا/ سورة الأعراف أية:‎ )5( 
(؟) قال العجلوني : رواه مالك في الموطأ بلاغاء وقال ابن عبد البر: متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة‎ 
. وغيره» ثم ذكر طرقه‎ 
.71١/1١ انظر كشف الخفاء ومزيل الالباس عما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس:‎ 
. 74١/5 انظر العضد على المختصر مع حاشية السعد:‎ )5( 


7 كك 


ومنه ما يقع على معارضة قاعدة معتبرة كالكتابة» فإنها وإن كانت مستحسنة 
في العادات إلا أنها في الحقيقة والواقع بيع الرجل ماله باله» وهو غير معقول7 . 

وعلل الغزالي سلب العبد أهلية الشهادة بأنه (لو قبلت شهادته في حال 
العذالة الكان ذلك كقيول قرا وزراقة :ولكن ا كان الرقيق نازل القدر والرقة” 
ضعيف ال حال والمنزلة بإثبات يد الاستيلاء عليه والتسخيرء وكانت الشهادة 
ونفوذها على الغير منصباً علياً ومقاماً سنياً م يكن 
الشرع في سلبه الأهلية على هذا الوجه. تقيواتوع مناه كما كن قرول الفائل . 
أنة لا تقبل شهادته. لأنه لا تجب عليه الجمعة مثلا كالصبي, فإن سقوط 
التكليف بالجمعة لا ينبيء بحال عن سقوط أهلية الشهادة» بخلاف ما 
ذكرناه)29" , 

لكن قد يقال أن سقوط الجمعة عنه لنقص فيه وهذا المعنى بعينه هو الذي 
لم تقبل شهادته لأجله . 

هذا وقد عقد ذلك كله صاحب مراقي السعود مبيناً الأقسام ومراتبها وحل 
الوفاق منها بقوله : 


يكن ذلك لائقاً بحاله» فيفهم مقصود 


ثم | لمناسب عنيت ا لحكمة 
0-0 ولقعطفن مساويا 
00 0 


منه ضروري وجا تتمه 
وقدم القوي في الرواج 
مال إلى ضرورة 
عرضا على الال تكن نمؤافيا 
قْ كل شرعة من الأديان 
ك0 
غير الذي نسخ شرعه السبل 


ل 5 


)١(‏ انظر المحصول ص5١٠-خ-».‏ البرهان : 57/ 475-475 طء المختصر مع شرحه: »74٠/7‏ البحر 


المحيط : .1١617/37‏ 
(؟) انظر شفاء الغليل ص59١.‏ 


شاعو للد 


لجنا ق: آزل الإنيساده 


والبيع فالإجارة الحاجى 


5 ٠. 


وحرمة القدر والاأنفاق 


وما يعارض كتابة سلم 


000 انظر نشر البنود:‎ )١( 


براءة لمش م الأأحكام 
خيار ١‏ بيع لاحق ‏ جل 
حث على مكارم الأخلاق 
كبش الاعينة دريف" لنت 
على الأقارب ذوى الأملاق 
ونحوه وأكل ما صيد يؤم(') 


لداعو" سد 


الفصل الثاني 
تقسيم المناسب ب ا حقيقي» باعتبار انضائه إلى المقصود 
ل 00 
مصلحة للعبد» أو إلى دفع مفسدة عنه أو لكليهم| تحصيلا لأصل المقصود ابتداء» 
أو دواماًء أو إلى تكميله. 
فالأول : وهو كونه مفضياً إلى أصل المقصود في الابتداء مثل القضاء بصحة 
التصرف الصادر من الأهل في المحل تحصيلا لأصل المقصود المتعلق بالتصرف 
من ملك العين أو المنفعة ك) في البيع والإجارة ونحوجما . 
الثاني : وهو المفضي إل دوام المقصود كالقضاء بتحريم القتل. وإيجاب 
امامل عن من عن عدا عدون : لإفضائه إلى دوام مصلحة حفظ نفس 
الإنسان الععار كو العدى لها روي 
الثالث : وهو المفضي إلى تكميل المقصود مثل الحكم باشتراط الشهادة في 
00 فإنه مكمل لمصلحة التكاح, وليس محصلا لأصلها. مزل سساح 
بنفس التصرف وصحته(2" . 
ثم إن المقصود من شرع الحكم المرتب على على الوصف المناسب إما أن يكون 
حصوله “قينا أو ظنا» أو اث سا أو أن عدم الحصول 
راجح على الحصول. وإما أن ينتفي حصوله في بعض الصور قطعا. فجملة 
الصور العقلية حمسة. أربع صور في الحصول, وواحدة منتفية ا لحصول في بعض 
الصور. ٠‏ 
الأول : كالبيع» فإنه شرع ليترتب عليه املك وهو يحصل عقبه يقيناًء لأنه 
متى حصل البيع الصحيح حصل عقبه حتأ. 


.595/١ انظر نبراس العقول:‎ )١( 


الياة]#ا اد 


الثاني : كبر القصاص المترتب على القتل العمد العدوان. فإن شرعية 
القصاص ته تفضيى إلى الانزجار عن التعدي على النفس المعصومة غن الحلاك ظناًء 
لأن الغالي م حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه يكف عن القتل» 
فتبقى نفس المجني عليه وإن كان الممتنعون عن القتل أكثر من المقدمين عليه 
وليس ذلك مقطوعاً به لتحقق الأقدام على القتل مع شرعية القصاص . 

وهذان القسمان متفق على التعليل بها عند القائلين بالتعليل بالمناسبة(© . 

الثالث : قال الآمدى : (قلم| يتفق له في الشرع مثال على التحقيق» بل على 
طريق التقريب. وذلك كشرع الحد على شرب الخمر صيانة للعقل فإن إفضاء 
شرع الحد إلى ذلك متردد. حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة 
المقدمين عليه. لاستدعاء الطباع شريهاء لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد 
الفريقين على الآخر في العادة)2) . 

وقد اعترض عليه (بأن ذلك إن هو للتسامح في إقامة الحدود. وأما مع 
إقامتها فلاء ونحن إنما نعتبر كونه مفضياً إلى المقصود أو لا على تقدير رعاية 
المشروع ء لا بمجرد التشريع 

وتعقب بأنا لو فرضنا رعاية المشروع, لكان استيفاء حد الخمر أقل منعاً 
للشاربين من استيفاء القصاص للقاتلين. إذ لا يخفى أن الخوف من إزهاق 
التفسن أعظم من خوف ثانين جلدة)2 , 

الرابع : افضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل, 
فأنه وإن كان ممكناً عقلاً غير أنه بعيد عادة, فكان الافضاء إليه و 


فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظراً إلى أنها موافقة للنفس غير أن 


)١(‏ انظر تفاصيله في الأحكام للآمدى: .75١/7«‏ العضد على المختصر: 2710/7 المحلى على جمع 
الجوامع مع العطار: 2770/7 والتقرير والتحبير: ١40/7‏ . 

(؟) الأحكام للآمدى: .705١/8‏ 

(1) التقرير والتحبير: ١88/7‏ . 


0 كت 


أعلاها القسم الأول. لتيقنه ويليه الغا لكونه مظنوناً راجحاً؛ ويليه الثالث 
لتردده. ويليه الرابع لكونه 00 

ثم إن الأصوليين اختلفوا في جواز التعليل بالمناسب المفضي إلى القسم 
الثالث والرابع. فقال بعضهم: لا يجوز التعليل ببهاء لأن الثالث مشكوك 
الحصول, والرابع مرجوحه . 

قال الآمدى : (وأما القسم الثالث والرابع فلكون المقصود فيهما غير ظاهر, 
للمساواة في الثالث, والمرجوحية في الرابع . فالاتفاق واقع على صحة التعليل بها 
إذا كان ذلك في احاد الصور الشاذة» وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب 
صور الجنس» وإلا فلا. وذلك كا ذكرناه في مثال صحة نكاح الآيسة لمقصود 
التوالد فإنه وإن كان غير ظاهر بالنسبة إلى الآيسة. إلا أنه ظاهر في] عداها)2) . 

قال العضد : (وهذان قد أنكراء والمختار الحواز» لنا أن البيع مظنة الحاجة 
إلى التعاوض وقد اعتبر» وإن انتفى الظن في بعض الصورء بل شك فيهاء. أو 
ظن عدم الحاجة, فإن بيع الشيىء مع عدم ظن الحاجة إلى عوضه لا يوجب 
بطلانه إجماعاً . | 

وكذلك السفر مظنة للمشقة» وقد اعت وإن ظن عدم المشقة كما في الملك 
المترفه الذي يسار به على المحفة في اليوم نصف فرسخ لا يصيبه ظمأ 
ولا لخمصة)202 . 

وقد بين السعد وجه اعتبار المظنة في المثالين اللذين ذكرهما العضد. أعني 
البيع والسفر, مع أن حصول المقصود ونفيه متساويان في أحدهماء ونفي الحصول 
في الثاني أرجح - بأنه علم اعتبار المظنة فيهماء لأنه لا عيرة بالحصول ني كل» وإنا 

المعتبر الحصول في جنس الوصف7. 

ش )١(‏ الأحكام للآمدى: 701-5650/7. 
(0) نفس المصدر السابق : 3617/7 . 


(؟) انظر العضد على المختصر: .75٠/75‏ 
(5) حاشية السعد على العضد: 7/75 ١:؟.‏ 


#78 سد 


0 :زعو أذ بتي خطنول التصبره طم ا ك] ف نوق النيتبا قي تكح 
الطريق . أنه ل عي بالأظلة ليع انفاء ال أي الا جيرة بمكان فلن وود الكمة 
مع العلم بانتفاء نفس الحكمة. 

وقل اعتيره ا حنفية. لوجود سببه وهو الفراش. واستدل ابن أمير الحاج على 
جواز حصوله بجواز أن يكون صاحب كرامة الطير. أو صاحب جني27, لإمكان 
تلاقيه| والحالة هذه. ورد ما ذهب إليه صاحب فوات تح الرحموت بأن احتمال قطع 
المسافة بالكرامة بعيد, لا يعتد به. فإن الكلام 15208 

وكالصورة السابقة وجوب استبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في مجلس 
البيع , » لأن المقصود من استبراء ء الحارية المشتراة من وغل هو عرف براءه وخها مه 
المسبوق بالجهل . فاك ئت قطعاً في هذه الصورة. لانتفاء الجهل فيها قطعاً. 

وقد اعتيره ا حنفية» لوجود المظنة وهى الملك الذي هو مظنة حصول النطفة 

وصرح صاحب التحرير وشارحه بأنه لا شك في أن القول بوجوب الأستبراء 

في الصورة المذكورة بناء على هذا الطريق”7" . 

قال جلال المحلى : (وغيرهم لم يعتيره» وهال الأتع اه فيا تعدا اق 
المشتراة من امرأة)99) . 

وظاهر ما تقدم أن الحكم في هذه الصورة لا خالاف فيهء وإنا الخلاف في 
كونه مدا أو غير تعبد . 


. ١577/7 التقرير والتحبير:‎ )١( 

(؟) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: 701/5 . 
() التقرير والتحبير: ١47/1‏ . 

() المحلى مع حاشية العطار: 7517/5. 


0 


المناسبة ظاهرة في غالب صور الجنس فيما عداها بها نصه قال: (وعلى هذا فلوخلا 
الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الموافق للقن قطعاء وإن كان 
. ظاهراً في غالب صور لجنس ء ٠‏ ى) في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية» 
وشرع الاستبراء في شراء الجارية لمعرفة فراغ رحمها في) إذا اشترى الحارية ممن 
باعها منة فق علس البيع الأول لعلمنا بفراغ رحمها من غيره قطعاء وإن كان 
ل ل ل 
الأحكام . نعم انتفاء الحكمة يقي لا يكو 006 فلا يرد به 0 
اعتبارهم المظنة مع انتفاء المئنة في هذا النوع بم| أوضحه ل منقوض 
بسفر الملك المرفه إذا قطع بعدم المشقة في سفره» فإنه يرخص له في سفره بالقصر 
وغيره قطعا. حيث اتفقوا هنا على اعتبار المظنة مع انتفاء المثنة قطعاً. 

وكذلك منقوض بالمطلقة الغير الموطوءة بعد الوضع بستة أشهر, فإنه تجب 
العدة عليها مع القطع بعدم الشغل. والطلاق إنما أوجب العدة لكونه مظنة 
الشغل . 

ثم قال : والحل للنقض أن المقاصد إنما لوحظت في تشريع الحكم كلياً 

0 ترتييها تيبها على نوعه. فإذا كان ترعه ها يري عليه القاميد يلح عظنة 
0 محوي كا فقولكم أن المظنة غير معتبرة نظرأ إلى الماهية 
والنوع مع انتفاء المئنة قطعاً نظراً إلى الهاذية وبعض الأشخاص في حيز المنع غير 

نعم لا عبرة بالمظنة مع انتفاء المثنة نظراً إلى النوع. وهذا غير لازم. فإن 
مفقودين في بعض أفرادهماء ومن هنا ظهر لك أن استخراج وقوع تشريع حكم 

.701/7 انظر الأحكام للآمدى:‎ )١( 
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لا يترتب المقصود على نوعه من هاتين المسألتين ونسبته إلى الإمام امام أبي حنيفة 
ليبن ف عله 

ما تقدم يظهر أن ملاحظة المقاصد إنا هي في كليات اللحكام بكرم 
على النوع قطعا أو غالبا" . 
الموازئنة: 

يتضح من توجيه كل من الفريقين ما ذهب إليه أن اللازم في اعتبار المظنة 
وجود المثنة في النوع» وأنه لا يضر انتفاؤها في بعض الأفراد» وأن لا عبرة بالمظنة 
عند انتفاء المئنة في النوع . 

حيث اعتير الجمهور ترخخص الملك المرفه بسفر انتفت فيه المشقة نظراً لوجود 
المشقة في نوع السفرء وإن تخلفت في هذه الصورة, كما أن الحنفية اعتبرت لحوق 
نسب ولد من تزوج بالمشرق مغربية مع القطع بعدم تلاقيهما نظراً لوجود المظنة 
وهي الفراش. وإن تخلفت في هذه الصورة . 

غير أن ثمت فرقاً بين ما ذكره الحنفية» وما ذكره الجمهورء وهو أن الفائت 
فيه| ذكره الحنفية هو المقصود. وهو حصول النطفة في الرحم 

أما في) ذكره الجمهور في مسألة الملك. فإن الفائت حكمة المظنة وهي 
المشقة, أما الحكمة بمعنى المقصود وهي التخفيف فحاصلة قطعاً. 

هذا إذا أردنا مطلق التخفيف. أما إذا أردنا التخفيف المترتب على المشقة فهو 
فائت لفوات المشقة. والله تعالى أعلم . 


)1( انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : يا 67 وسلم الوصول على نهاية السول 
للمطيعي ع /لام. 
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الفصل الثالث 
في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له 

اختلف الأصوليون في حكاية تقسيم هذا النوع من المناسب سواء في ذلك 
ا حنفية وغيرهم ‏ » فكل واحد يحكيه بطريقة ا د ل 
استعراض طرقهم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع بيان هل لاختلافهم ثمرة أم اح" 

ومن المعلوم أن هذا التقسيم من أهم مباحث المناسبة» إذ المقصود منه بيان 
ماهو المقبول من أوصاف المناسبة اتفاقا. وما هو مردود منها باتفاق» وماهو مختلف 
فيه» إذ ليس كل وصف مناسب يصح أن يكون علة» بل لابد من كونه معتبرا 
شرعاً. 

والكلام على هذا الفصل ينحصر في الأبحاث الآتية : 


البحث الأول 
أفسام المناسب بحسب القسمة العقلية 

أما تقسيمه تقسيمه بمقتضى القسمة العقلية» فهو إما :أن كوة سكرا شرع أن 
لا يكون 00 وإذا كان معتيراً» فإما أن يكون اعتباره بنص أو إجماع , وذلك 
إما أن ينص الشارعء أو يحصل الإجماع على أنه علة. أو يكون اعتباره من 
ْ الشارع بإيراد الأحكام على وفقه بوت الحكم معهة 5 المحل. إما إجماعاًء أو 
عند المعلل . 

ثم لا يخلو اعتبار الشارع له من أن يكون باعتبار عين الوصف في عين الحكم 
أو في جنسه., أو جنسه في جنس الحكم. أو عينه. 

وإن كان غير معتبر فإما : أن يلغيه الشارع بأن يرتب الحكم على عكسهء 
أو لا يعلم اعتباره ‏ ولا الغاؤى والصور تتعدد بحسب أفراده. أو تركيبه الثنائى 


001 


أو الثلاثي أو الرباعي , وبالنظر إلى أن الجنس قريب أو بعيد. أو متوسط تكثر 
الطرق . 

وحيث إن سعد الدين التفتازاني ‏ رحمه الله - أوضح وجه اجتاع التقسيم 
المعتب. ومثل له با يشفي ويغني. وإن كان فيه طول. فإنني أقتصر على صرد 
ما ذكره . 

قال : (لا خفاء في أن أقسام المفرد أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في 
: الاثنين. لأن المعتير في جانب الوصف هو النوع أو الجنس, وكذا في جانب 
الحكم . 

وحينئذ يلزم أن ينحصر المركب في أحد عشرء لأن التركيب إما ثنائي أو 
ثلاثي أو رباعي . 

أما الرباعي فهو واحد لا غير, وأما الثلائي فهو أربعة, لأنه إنما يصير ثلائيا 
بنقصان واحد من الرباعي , وذلك الواحد إما أن يكون اعتبار النوع في النوع . 
أو ني الجنس. أو اعتبار الجنس في النوع, أو في الجنس . 

وأما الثنائي : فستة. لأن كل واحد من الأقسام الأربعة للأفراد والتركيب 
مع كل من الثلاثة الباقية» ويصير اثنا عشر حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة, 
فيسقط ستة بموجب التكرار. 

أو نقول : اعتبار النوع في النوع إما أن يتركب مع اعتبار الجنس في النوع , 
أو مع اعتبار النوع في الجنس»ء أو مع اعتبار الجنس في الجنس . ثم اعتبار الجنس 
في النوع إما أن يتركب مع اعتبار النوع في الجنس. أو مع اعتبار الجنس في 
الجنسء ثم اعتبار النوع في الجنس يتركب مع اعتبار الجنس في الجنس . 

فإن قلت : اعتبار النوع يستلزم اعتبار الجنس ضرورة أنه لا يوجد النوع 
بدون الجنس.ء فلا يتصور الأفراد إلا في اعتبار الجنس في الجنس . وأما اعتبار 
النوع في النوع فيستلزم التركيب الرباعي البتة. واعتبار النوع في الجنس أو عكسه 
يستلزم التركيب الثنائي . 


حاع لاحت 


قلت : المراد الاعتبار قصداً. لا ضمناًء حتى أن الرباعي ما يكون كل من 
الاعتبارات الأربعة مقصودا على حدة . 

فالمركب من الأربعة كالسكر. فإنه مؤثر في الحرمة. وكذا جنسه الذي هو 
إيقاع العداوة والبغضاء مؤثر في الحرمة» ثم السكر مؤثر في وجوب الزواجر أ 
فون أنتيكوة أغرونا كاكرمة: ا 

ثم لما كان السكر مظنة للقذف صار المعنى المشترك بينهه| وهو إيقاع العداوة 
والبغضاء مؤثراً في وجوب الزواجر. 

وأما المركب من الثلاثة» فالمركب مما سوى اعتبار النوع في النوع, كالتيمم 
عند خوف فوات صلاة العيد. فإن الجنس هو العجز الحكمي بحسب المحل 
يحتاج إليه شرعاً مؤثر في لجنس أي في سقوط الاحتياج في النوع لقوله تعالى : 
«فلم تجدوأ مَاءَ قَتَيَمَمُواه2"7, إقامة لأحد العناصر مقام الآخر. فإن التراب 
مطهر في بعفن الأحوال :ينحني تشف النتجاسات وأيضا عدم وجدان الماء وهو 
النوع مؤثر في الجنس. وهو عدم وجوب استعماله. لكن النوع وهو خوف الفوت 
لا يؤثر في النوع أي في التيمم من حيث إنه يتيمم . 

والمركب مما سوى اعتبار الجنس في النوع كما في التيمم إذا لم يجد إلا ماء يحتاج 
إلى شربهء فإن العجز الحكمي بحسب المحل عن استعمال ما يحتاج إليه شرعا 
مؤثر في سقوط الاحتياج . 

فهذا تأثير الجدنس قِ الجنس » » ثم النوع مؤثر في النوع لقوله تعالى : بوفلم 
تِدُوا مَآهَ4 كما ذكرنا . وأيضاً عدم وجدان ررم ا كرف لضن افق 
عدم استعماله دفعاً للهلاك, لكن الجنس غير مؤثر في النوع. لأن العجز المذكور 
لا يؤثر في التيمم من حيث هو التيمم . 

والمركب مما سوى اعتبار النوع في الجنس كالحيض في حرمة القربان فهذا 


. سورة المائدة اية: 2.5 والنساء آية: "ع‎ )١( 
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تأثير النوع 5 النوع وجنسه وهو الأذى علة انها لحرمة القربان». ولجنسه وهو 
وجوب الاعتزال. 

والمركب مما سوى اعتبار الجنس يقال: الحيض علة لحرمة الصلاة» فهذا . 
تأثير النوع 5 النوع, ويا علة للجنس. وهو حرمة القراءة أعم من أن يكون 
في الصلاة أو خارجهاء ولحنسه وهو المخروج من السبيلين تأثير في حرمة الصلاة 
ليس له تأثير في لجنس وهو حرمة القراءة مطلقا 

وأما المركب من الاثنين» فالمركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في 
النوع ى) في طهارة سؤر احرة» فإن الطواف علة للطهارة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنها من الطوافين)20. وجنسه وهو مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها 
علة للطهارة كابار الغلوات . 

والمركب من اعتبار النوع في النوع مع النوع في الجنس كإفطار المريض فإنه 
مؤثر في لجنس ء وهو التخفيف في العبادة. وكذا الإفطار بسبب الضرر. 

وا مركب “من اعتبار النوع 5 النوع مع الجنس في الجنس كولاية النكاح قْ 
الملحنون عونا عطيفاء » فإنه من حيث إنه عجز بسبب عدم العقل مؤثر في مطلق 
الولاية, ثم من حيث إنه عجز دائمي بسبب عدم العقل علة لولاية النكاح 
للحاجة. بخلاف الصغر فإنه من حيث إنه صغر لا يوجب هذه الولاية . 

والمركب من اعتبار الجنس في النوع مع الجنس في المحنس كالولاية في مال 
المال للحاجة إلى بقاء النفس . ظ 

والمركب من اعتبار الجنس في النوع مع النوع في الجنس كخروج النجاسة 
فإنه مؤثر في وجوب الوضوءء ثم خروجها من غير السبيلين كما في اليد وهي آلة 
التطهير مؤثر في وجوب إزالتها . 


. 171/5١ وابن ماجة:‎ »١18/١ أبوداود في باب سؤر الحرة:‎ )١( 
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والمركب من اعتبار النوع في الجنس مع الجنس كا في عدم الصوم على 
الصبي والمجنون, فإن العجز لعدم العقل مؤثر في سقوط العبادة للاحتياج إلى 
الأهلية. ثم لجنس وهو العجز للخلل قْ القوى مؤ: ؤثر في سقوط العبادة)20 . 

هذا جام العم لخدي القسيه العقلبة» ثم نتبعه بأشهر ما في كتب 
الأصول. 2 بها ذكره ابن الحاجب موضحا له با ذكره العضد في شرحه. 
والسعد في حاشيته على العضد ‏ رحمهم الله تعالى -. 


البحث الثاني 
أقسام المناسب من حيث الاعتبار 
المقاشت بهذا الاعتبار أربعة أقسام : مؤثر. وملائم. وغريب». ومرسل . 
وذلك لأنه إما معتر شرعاً» أ وال معديز شرعاً. 
أما المعتب فإما أن يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع, أولاء 
لج اع ا لمكم عل توفقت وهر ريت الحكم معه في المحل . 


فإن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم » فهو المؤثر. "الصعري 
ولاية المال. فإن عليته ثابتة بالإجماع . 


أوإن لم يثبت بنص أو إجماع » بل بترتيب الحكم على وفقه. فذلك' لا يخلوإما 
أن ب؟ يبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. أو جسه في عين الحكم, 
أو جنسه في - جنس الحكم. أو لا. فإن ثبت فهو الملائم. وإن لم يثبت فهو 
الغريب. 

وإن لم يعتبر لا بنص أو إجماع. ولا بترتيب الحكم على وفقه فهو المرسل . 

وينقسم المرسل إلى : ما علم الغاؤه. وإلى مالم يعلم الغاؤه. والثاني ينقسم 
إل ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم. أوجسه في عين الحكم. أو 

)١(‏ انظر التلويح على التوضيح : ؟ /“ا/ا-1/5. 


خا/ا ا جه 


ولكنه يؤخذ من التحرير وشرحه(2). وإلى مالم يعلم منه ذلك وهو الغريب. 

فإن كان غريباً أو علم الغاؤه فمردود اتفاقاً. وإن كان ملائاً. فقد صرح 
الإمام الغزالي بقبوله. وذكر أنه مروى عن الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى - 
والمختار أنه مردود . 

وقد شرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة : أن تكون ضرورية لا حاجية» 
وقطعية لا ظنية» وكلية لا جزئية 2 كما سيأقي إيضاحه . 

والحاصل أن المؤثر هو ما اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع على أنه 
اعتبر عينه في جنس الحكم. أو جنسه في عين الحكم. أو في جنسه بنص أو 
إجماع. فالملائم ثلاثة أقسام . | 

والغريب هو ما اعتبر عينه في عين الحكم بالترتيب من غير أن يعتبر عينه في 
جنس الحكم أو جنسه في جنسه, أو في عينه . 

والمرسل هو الذي لم يعتبر عينه في عين الحكم لا بنص أو إجماع » ولا بترتيب 
الحكم. وهو ينقسم إلى قسمين : ما علم الغاؤى. وما لم يعلم الغاؤه 
ولا اعتباره . 
في عين الحكم لا بنص ولا بإجماع, ولا بالترتيب» غير أنه اعتير عينه في جنس 
والغريب هو الذي لم يعتبر أصلا. 

فأقسام المرسل حمسة : معلوم الالغاءع. والغريب. وما مردودانت اتفاقاً» 
والملائم وهو ثلاثة . وفيه الخلاف. 

. 159/7 انظر التقرير والتحبير:‎ )١( 

. 717/57 انظر المختصر وشرحه وحاشية السعد على الشرح:‎ )١( 
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فعند ابن الحاجب الملائم نوعان : ملائم المناسب, وملائم المرسل . والفرق 
بينهها هو أن الأول قد اعتير عينه في عين الحكم بالترتيب . 

والشاني : لم يعتبر ذلك فيه؛ والغريب أيضاً نوعان: غريب المناسب» 
وغريب المرسل. والفرق بينه| كالفرق بين الملائمين7”") 
أمثلة أقسام المناسب : 

مثال المؤثر كا تقدم أنه هو تأثير عين عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع 
كالصغر في ولاية المال. فإن عليته ثابتة بالإجماع. فالوصف الصغر وهو أمر 
واحد. والحكم ولاية المال وهو أيضاً أمر واحد. والملائم ثلاثة, مثال الأول وهو 
تأثير عين الوصف في جنس الحكم ما يقال: تنبت للأب ولاية النكاح على 
الصغيرة ى) يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر. فالوصف الصغر وهو أمر 
واحدء والحكم الولاية وهيى جنس بجمع ولاية النكاح وولاية المال. وهما نوعان 
من التصرف. وعين الصغر معتير في جنس الولاية بالإجماع. لآن الإجماع على 
اعتباره في ولاية المال» إجماع على اعتباره في جنس الولاية » بخلاف اعتباره في عين 
ولاية النكاح فإنه إن) ثبت بمجرد تر تيب الحكم على وفقه حيث عحيت): تقد ثبتت الولاية 
معه في الجملة. وإن وقع الاختلاف في أنه للصغرء أو للبكارة» أو هما جميعاً. 

مثال الثاني : وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أن يقال : الجمع 
جائز في الحضر مع المطر قياس على السفر بجامع الحرج» فالحكم رخصة الجمع. 
وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفرء لو الضلال 
والانقطاع, وبالمطر وهو التأذي به. وهما نوعان مختلفان» وقد اعتير - جنس ال حرج 
في عين رخصة الجمع (بالنص والإجماع على اعتبار حرج السفر ولوفي الحج . وأما 
اعتبار عين الحرج فليس إلا بمجرد ترتيب الحكم على وفقه . إذ لا نص ولا إجماع 
على علية حرج السضس)27. 


.7١٠١-59494 انظر تفاصيله في نبراس العقول ص‎ )١( 
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ومثال الثالث : وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ما يقال: يجب 
القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونه| جناية عمد 
عدوان. فالحكم مطلق القصاص. وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي 
الأطراف وغيرهما من القوى . 

والوصف جناية العمد العدوان. وهو جنس يجمع الجناية في النفس وفي 
الأطراف وني المال. وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص, بالنص 
والإجماع. وهو ظاهرء وإنما الخفاء في أن اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين ‏ 
القصاص في النفس ليس بالنص والإجماع. بل بترتيب الحكم على وفقه. ليكون 
من الملائم دون ا مؤثر. 

ووجهه أن لا نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده. أو مع قيد كونه 
بالملحدد. 

ومثال المناسب الغريب أن يقال : في البات في المرض . وهو من يطلق امرأته 
طلاقاً بائناً بالثلاث في مرض موته, لثلا ترئه» يعارض بنقيض قصدهء فيحكم 
بإرثها قياساً على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده. وهو أن يرث» فحكم 
بعدم إرثه . ْ 

والجامع بينهه| كون كل منب) فعلاً محرماً لغرض فاسدء فهذا له وجه مناسبة 
وفي ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة. وهي نبهيها عن الفعل الحرام غير أنه لم 
يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم. أو 
جنسه في جنسهء أو عيئه . وهذا المثال الحقيقي . 

مثال تقديري» وهو أن يقال يحرم النبيذ قياساً على الخمرء بجامع الإسكار 
على تقدير عدم النص على علة السكر بالإياء إليها في حديث «كل مسكر 
حرام)27, لأن الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل» إذ الشارع لم يعتبر عينه 


(1) أخرجه مسلم في باب كل مسكر خمر وكل خمر حرام : 49/5. 
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:في جس الحزيم» ولا جسه في عين التحريم» ولا في جنسه. فلولم يدل النص 
على اعتبار عينه في عين الحكم . ٠»‏ لكان غريباً. 

ومثال ما علم الغاؤه. فكإيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء قبل العجز 
عن الاعتاق في كفارة الظهارة بالنسبة إلى من يسهل عليه الاعتاق دون الصيام . 
فإنه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر. لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. 
هكذا قال العضد() . ْ 

لكن السعد قال : «وإنما خص كفارة الظهارة بالذكر دون كفارة الصوم مع 
أنها كذلك» لأن ثبوت الالغاء في الظهار أظهر. لأن الصوم قبل العجز عن 
الاعتاق ليس بمشروع , في حقه أصلاء لكونها مرتبة بالنص القاطع والإجماع 
بخلاف كفارة الصوم , فإنها على التخيير عند مالك . 

وبالجملة فإيجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب, لكن لم يثبت اعتباره 
لا بنص ولا بإجماع, ولا بترتيب الحكم على وفقه. فهو مرسل. ومع ذلك فقد 
علم أن الشارع لم يعتبره أصلاً. ولم يوجب الصوم على التعيين ابتداء في حق 
أحد)9). 

وقد ذكر الأصوليون أن العلماء أنكروا على يحبى بن يحبى 27 تلميذ الإمام 
مالك افتاءه عبدالرحمن بن الحكم» الأموي بوجوب صيام شهرين متتابعين» 


.7844-747/7 انظر المختصر لابن الحاجب وشرحه. وحاشية السعد عليه:‎ )١( 

(؟) انظر حاشية السعد على العضد: 785/7. 

(؟) هو يحبى بن يحبى بن كثير بن وسلاس -بكسر الواو وسينين مهملتين الأولى ساكنة بينه) لام ألف_ 
ومعناه باليربرية سيدهم» الليئي صاحب الدرجة العليا في الحديث» القاضي الفقيه الراوية للموطأ. انتهت 
إليه رياسة الفقه المالكي بالأندلس» ولد سنة /1781ه وتوفى سنة /51ه . 

انظر الديباج المذهب: 2708-701//7 ومقدمة شرح الموطأ للزرقاني: ,»١7/١‏ ط الأولى» الحلبي 

بمصين: 

(4) هوعبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموى. أبو المظفر رابع ملوك بني أمية بالأندلس» 
ولد في طليطلة. وكان أبوه واليا فيها قبل ولاية الملك.» وبويع بقرطبة سنة ١٠م‏ بعد وفاة أبيه بيوم واحد. 
أول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل» وترتيب الخدمة. وكسا الخلافة أمهة الجلالة. وبنى - 


!؟] سب 


لوقاعه جارية له في نهار رمضان مع قدرته على الاعتاق معلل ذلك بأنه أبلغ في 
زجره عن العودة . 

وفي تعليق شيخي الدكتور عشمان مريزيق ‏ رحمه الله - على القياس أن 
الإنكار على يحبى بن يحبى , لا يصح., لأن مذهب الإمام مالك رحمه الله - في 
كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير بين خصاها ى) تقدم, فأية واحدة منها 
فعلها أجزأته؛ وعلى تسليم أنها على الترتيب» فلا وجه للإنكار أيضاء ففي إحدى 
الروايتين عن يحيى أنه اعتيره فقيرا لما عليه من تبعات المسلمين., وعلى هذا فهو 
غير واجد للاعتاق ا فعل من قبله عيسى بن ماهان0*». حين أفتى والي خراسان 
بذلك فلم ينكر عليه . 

فيحبى إِذن لم يعتبر وصفا ألغاه الشارع» وإنما اعتبره وصفاً اعتبره الشارع , 
وهو انتهاك حرمة شهر رمضان, والله أعلم© . 

ومثال ملائم المرسل أن يتترس الكفار الصائلون بأسارى المسلمين إذ علم 
أنهم لم يرموهم استأصلوا المسلمين المتترس مهم وغيرهم » وإن رموا اندفعوا قطعا. 
بخلاف أهل قلعة تترسوا بمسلمينء فإن فتحها ليس في محل الضرورة9) 
وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في محله إن شاء الله تعالى . 

أما غريب المرسل» فلم أر له مثالاً إلا على ما ذكره السعد في حاشيته على 


- المساجد في الأندلس» منها جامع اشبيلية» واتخذ السكة (النقود) وضرب الدراهم باسمهء ونظم اليش» 
وأكثر من الأسلحة. والعدد. اتسمت أيامه بالسكون والعافية, وله غزوات كثيرة» ولد سنة 1/5١ه‏ وتوق سنة 
ماه 0 

انظر الأعلام للزركليٍ : 4 /77. 

() عيسى بن ماهان -أبو جعفر الرازى- عالم الرىّ. ولد في حدود اق ف حياق بقايا الصحابة » 
حدث عن عطاء بن ن أبى رباح وعمرو بن دينار وقتادة والربيع وغيرهم » وحدث عنه ابئه عبد الله وأبو أحمد 
الزبيرى وخلف بن الوليد ويحبى بن أبى بكير وغيرهم . وثقه ابن معين» وقال أحمد بن حنبل والنسائى وغيرجما 
ليس بالقوى. توق حدود ١5١ه‏ . 

انظر سير أعلام النبلاء جلا ص17" ف| بعدها. 

. انظر تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس‎ )١( 

(؟) انظر العضد: 717/17. 
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العضد من أن الشارحين جعلوا مثاله البات طلاق زوجته في مرض موته(" . 


البحث الثالث 


فابن السبكي وإن كان اتبع طريقة ابن الحاجب في هذا التقسيم حيث 
قال : (المناسب أن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر. وإن 
لم يعتبر بهماء بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه., فالملائم » 
وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. وإلا فهو المرسل)22. فإنه ل 
يذكر غريب المناسب. ولا القسم الملغي من المرسل, لأنه قصر المرسل على ما لم 
يعدي الخاز رولا رده فلم يقسمه إلى قالاثم روغيزهى] فعل ابن الحاجب فبجعل 
الخلاف فيه جارياً على الإطلاق خلافاً لابن الحاجب الذي ذكر الاتفاق على أن 
غريب المرسل مردود كالملغي . 

(ويؤخذ من شرح المحلى عليه أن اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على 
وفقه إنها يعد اعتبارا للشارع إذا اعتبر عين الوصف في جنس الحكم. أو جنسه 
في جنسه., أو عينه بنص أو إجماع. وهو خلاف تقسيم ابن الحاجب والعضد 
السابق . 

ثم يرد عليه أن غريب المناسب فيه اعتبار العين في العين بالترتيب فقط. وقد 
جعلوه مما اعتيره الشارع. اللهم إلا أن يكون صاحب جمع الجوامع بني كلامه في 
الملائم على اعتبار الجنس ولو بعيداً» فيكون القسم المسمى بغريب المناسب 
داخلا في ملائمه. كا أن غريب المرسل داخل في ملائمه أيضا : 

وعلى ذلك لا يكون في المناسب غريب البتة» إذ ما من وصف يفرض إلا 
واعسر نتن الغيد ,فق بحس !الك بالنض أن الماع " ولذللك قمر المح 
اعتبار العين في العين بالترتيب على ما ذكره . 
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الم سد 


وأما ابن الحاجب فكلامه مبني على اعتبار الجنس القريب في الملائم» 
وبذلك يخرج عنه الغريب» فلم يبق بينه| مخالفة إلا حكاية الاتفاق على غريب 
المرسل. والاختلاف فيه كملائمه)9) . 

واعترض على هذا التقسيم بأن المناسب المأخوذ من المناسبة التي هي تعيين 
العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص أو إجماع على العلية أخص 
".قن هذا التعسيم. 

فكيف ينقسم المناسب إلى معتبر بنص أو إجماع , وإلى غيره؟ 

وأجيب بأن المناسب المنقسم بهذا التقسيم أعم من المناسب المأخوذ من 
المناسبة المعروفة با ذكرء مع أن اعتبار الشارع له بالنص أو الإجماع لا يخرجه عن 
كون طريقه في ذاته مناسبة» لأن اعتبار الشارع بالنص أو الإجماع. إن هو ني 
كونه مؤثرا لا في كونه مناسبا9 . 


البحث الرابع 
وأما الإمام فقد قال: (المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره» أو يعلم أنه 
ألغاى أولا يعلم واحد منهما. 
أما القسم الأول فهو على أقسام أربعة : لأنه إما أن يكون نوعه معتبراً في 
مثال تأثير النوع في النوع أنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة 
التحريم كان النبيذ ملحقا بالخمر. لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين إلا 
اختلاف المحلين؛ واختلاف المحل لا يقتضى ظاهراً اختلاف الحالين. 


.7١7/١ انظر نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول:‎ )١( 
.71714/7 انظر حاشية العطار: 57/ 2370-7375 والشربيني معها:‎ )1( 
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مثال تأثير النوع في الجنس أن الأخوة من الأب والأم تقتضي التقدم في 
الميراث» فيقاس عليه التقدم في النكاح. والأخوة من الأب والأم نوع واحد في . 
الموضعين» إلا أن ولاية النكاح ليست مثل ولاية الإرث». لكن بينها مجانسة في 
الحقيقة . 

ولاشك أن هذا القسم دون القسم الأول ني الظهور, لأن المفارقة بين المثلين 
بحسب اختلاف المحلين أقل من المفارقة بين نوعين مختلفين . 

مثال تأثير الجنس في النوع إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلاً 
بالمشقة. فإنه ظهر تأثير جنس المشقة في إسقاط قضاء الصلاة. وذلك مثل تأثير 
المشقة في السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين. 

مثال تأثير الجنس في الجنس تعليل الأحكام بِالحكم التي لا تشهد لها أصول 
معينة مثل أن علياً رضي الله عنه أقام الشرب مقام القذف إقامة لمظنة الثيء ء مقامه 
قياساً على إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة . 

ثم اعلم أن للجنس مراتب. فأعم أوصاف الأحكام كونه حك ثم ينقسم 
الحكم إلى : تحريم. وإيجاب. وندب. وكراهة» والواجب ينقسم إل ابعانة 
وغير عبادة. والعبادة تنقسم إلى: صلاة وغيرهاء. والصلاة تنقسم إلى: فرض 
ونفل , فيا ظهر تأث في الف الفرض ل عاو اناو الساحض ” وما ظهر تأثيره 
في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة . 

وكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفاً تناط به الأحكام. حتى 
تدخل فيه الأوصاف المناسبة وغير المناسبة» وأخص من ن المناسب الضروري 
وأخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس 

وبالجملة فالأوصاف إن يلتفت إليها إذا ظن التفات الشارع إليهاء فكل ما 
كان التفات الشارع إليه أكثر كان ظن كونه معتيراً أقوى, وكل ما كان الوصف 
والحكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبراً في حق ذلك الحكم اكد 
فيكون لا محالة مقدماً على ما يكون أعم منه. 


0-1 0 - الوصف لاسب لشرع الحكم 


وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غير معتبراً أصللً . 
وأما المناسب الذي لا يعلم أن الشرع ألغاه. أو اعتيره. فذلك إن يكون 
بحسب أوصاف أخص من كونه وصفاً مصلحياً» » وإلا فعموم كونه وصفاً مصلحياً 

06 بالاعتبار» وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة . 

واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الأربعة مع كثرة مراتب العموم 
والخصوص قد يقع فيه كل واحد من الأقسام الخمسة المذكورة في التقسيم الأول» 
وبيحصل هناك أقسام كثيرة جداء ويقع فيا بينها المعارضات والترجيحات» ولا 
يمكن ضبط القوة فيها لكثرتهاء والله سبحانه وتعالى هو العالم بحقائقها) . 

ثم ذكر أن الوصف باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل على أربعة أقسام : 

(أحدها : ملائم لو معين» وهو الذي أثر نوع الوصف في نوع 
الحكم. وأثر جنسه في جنسه. وهذا مت متفق على قبوله بين القائسين» وهو كقياس 
المثقل على الجارج في وجوب القصاص. فخصوص كونه قتلآ معتبر في خصوص 
كونه قصاصاء وعموم جنس الحناية معتبر في عموم جنس العقوبة . 

وثانيها : مناسب لا يلائم, ولا يشهد له أصل. فهذا مردود بإجماع ‏ 
ومثاله : حرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصدهء» لو قدرنا أنه لم يرد 
فيه نص . 

وثالئها : مناسب ملائم لا يشهد له أصل معين بالاعتبار» يعني اعتير جنسه 
في جنسه, لكن لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه, وهذا هو المصالح 
المزشيلة: | ش 

ورابعها : مناسب شهد له أصل معين, ولكنه غير ملائم» أي شهد نوعه 
لنوعه. لكن لم يشهد جنسه لحنسه كا في الإسكار. فإنه يناسب تحريم تناول 
المسكر صيانة للعقل وقد شهد لهذا المعنى الخمر باعتباره. لكنه لم يشهد له سائر 


0 


الأصول. وهذا هوالمسمى بالمناسب الغريب)0©. 

ثم ذكر قبل الشبه المؤثر» فقال: (هو أن يكون الوصف مؤثراً في جنس. 
الحكم في الأصول. دون وصف اخرء فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف 
الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم. ولا في عينهء وذلك كالبلوغ الذي يؤثر في . 
رفع الحجر عن المال. فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيوبة لأنها لا تؤثر في 
جنس هذا الحكم. وهو رفع الحجر. 

وكقوهم : إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث» 
فينبغي أن يقدم عليه في ولاية النكاح)9 . 

ولم يخالفه من اتباعه فيهم| ذهب إليه غير البيضاوي الذي جعل المؤثر هو ما أثر 
جنسه في نوع الحكم كالمشقة في سقوط قضاء الصلاة. 

وكذلك الحاصل فقد ذكر الأسنوي أنه جعل المؤثر هو ما أثر جنسه في جنس 
الحكم, ا لا 


اببحث الخامس 
وأما الأمدى. فإن طريقته تتلخص كا قال السعد في أن : «المناسب إن كان 
معتبراً بنص أو إجماع فهو المؤثر » وإلا فإن كان معتبراً بترتيب الحكم على وفقه 
فتسعة أقسام : لأنه إما أن يعتير خصوص الوصف أو عمومه ؛ أو خصوصه 
وعمومه معأ في عين الحكم , أو في جنسه» أو في عينه وجنسه جميعاً. 
وإن لم يكن معتيراً » فإما أن يظهر ألغاؤى. م إلا أن 
الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة . 


)١(‏ انظر المحصول ص70 7017 _خ-. 
)١(‏ انظر المحصول ص 7١6‏ -خ-. 
(*) انظر نهاية السول مع منهاج العقول : 55/7 . 
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الأول : ما اعتير خصوص الوقف في خصوص عد وعمومه في عمومه 
'في محل اخر ويسمى هذا بالملائم . 

مثال قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد 55 القتل العمد العدوان» 
وقد ظهر تأثير عينه في عين الحكم. وهو وجوب القتل في المحدد. وتأثير جنسه 
وهو الجناية على المحل المقصود بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في 
الأيدى . 

الثاني : ما أعتبر الخصوص في الخصوص فقط. لكن لا بنص ولا إجماع , 
ويسمى بالمناسب الغريب كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر على تقدير عدم 
النص. ولم يظهر إعتبار عينه في جنس الحكم. ولا جنسه في عينه» ولا جنسه في 

الثالث : ما اعتبر جنسه في جنسه فقطء ولا نص ولا إجماع . وهذا أيضاً من 
جنس المناسب الغريب إلا أنه دون ما سبق» وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة 
بين الحائض و«المسافر في جنس التخفيف المتناول لإسقاط الصلاة» وإسقاط 
الركعتين فقط . 

الرابع : مالم يثبت اعتباره» ولا ألغاؤه» ويسمى المناسب المرسل كما في 
ترس عدار لمر 

الخامس : المناسب الذي لم يثبت اعتباره» وثبت الغاؤه ى) في إيجاب شهرين 
متتابعين على الملك في كفارة الصو ةا»؛ 

وواضح مما تقدم أن طريقة الآمدى قريبة من طريقة الإمام إن لم تكن مثلهاء 
وإذا كانت تخالفها في تفسير المؤثر. لأن المؤثر عند الإمام ى) تقدم هو تأثير نوع 
الوصف في جنس الحكم كامتزاج النسبين في تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب 
في الميراث» وفي ولاية النكاح. وكالبلوغ فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال. فيؤثر 
في رفعه عن النكاح دون الثيوبة» فإنها لا تؤثر في رفع الحجر عن النكاح . 
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حا بد 


وأما الآمدى. فالمؤثر عنده هوما أعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم بنص 
أو إجماع . ى) عند ابن الحاجب. وسيأتي لهذا زيادة بيان. 

هل لاختلاف عبارات الأصوليين في التعبير هنا ثمرة؟ 

اختلفت عبارات الأصوليين في حكاية الاعتبار حيث أن بعضهم يعير باعتبار 
خصعرص الرصت ل حصوصن الجكم "والبعضن التخو يعي ايان انوع في 
النوع . والبعض الآخر يعبر باعتبار العين في العين. 

والتعبير باعتبار النوع في النوع أولى «لثلا يتوهم أن المراد هو الوصف والحكم 
مع خضوضية المحل)) كالسكر المخضوصى بالخمر والحرمة اللخصوصة بها فيتوهم 
أن للخصوصية مدخلا في العلية)7). 

يترتب على اختلافهم في التعبير عن هذه الأقسام ثمرة. 

قال التاج السبكي : «والأمر فيها قريب لكونه أمرا اصطلاحيا)9" . 

ثم المراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفق الوصف «وليس امراد به أن ينص 
الشارع على علية الوصف. أو يومىء إليهاء أو يحصل عليها الإجماع. وإلا لم 
تكن العلية مستفادة من طريق المناسبة» بل بالنص أو الإجماع)7 . 

وجه الاتفاق, والاختلاف بين هذه الطرق. 

وحيث إن هذه الطرق مختلفة بحسب الظاهرء وتحتاج إلى بيان وجه الوفاق 
بينماء وإلى تحرير مواضع الخلاف والوفاق في الأوصاف المناسبة خصوصاً ما يتعلق 
بالإخالة بين الحنفية والشافعية, لذا فإنني استعرض إيضاح ذلك فيها يلي : 

الأول : «إذا نظرت إلى هذه الطرق وجدتها تنحصر في طريقتين : 

الأولى : طريقة ابن الحاجب. ومن تبعه كابن السبكي في جمع الجوامع . 


.7/5/57 انظر التلويح على التوضيح:‎ )١( 
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الثانية : طريقة الإمام الرازي. ومن تبعه كالبيضاوي., وطريقة الآمدى 
قريبة من طريقة الإمام. بل هي عينها ى| سيتضح . 

أما طريقة ابن الحاجب, ومن تبعه. فجهة النظر فيها قصد استيفاء أقسام 
الوصف المناسب. لا فرق بين أن تكون عليته مستفادة من طريق المناسبة فقطى 
أو مع النص والإجماع كما سبق التنبيه عليه غير أنه لم يتعرض لاعتبار النوع في 
الجنس. أو الجنس في اللحنس أو في النوع بالترتيب لا بالنص والإجماع, اللهم إلا 
أن يقال: أن هذه الصور إن كانت مع اعتبار النوع في النوع بالترتيب فهي داخلة 
في غريب المناسب عنده» وإن كانت من غير اعتباره فداخلة في غريب المرسل» 
على أن اعتبار الجنس في النوع والعكس بالترتيب لم يقع كل منهما في الشرع ى]| 
قاله الآمدى, وسيأتي التنبيه على ذلك . 


وأما طريقة الإمام ومن تبعه كالبيضاوي في المنباج فتحتمل وجهين : 


الأول : وهو خلاف الظاهر من كلامهم وكلام الشراح أن يكون المراد 
بالاعتبار إيراد الحكم على وفق الوصف في اعتبار العين في العين فقط . وأما اعتبار 
العين في الجنس. أو الجنس في العين» أو الجنس في الجنس فبالنص أو الإجماع 
تقسيمهم مشتملا على غريب المناسب. وأقسام الملائم الثلاثة التي ذكرها ابن 
الحاجب. فترجع طريقتهم إلى طريقته. لأهم لم يتركوا نما ذكره سوى المؤثر عنده . 

وتكون طريقة الآمدى مخالفة لما ذكروه» كما أنها مخالفة لما ذكره ابن الحاجب . 
لكن في تطبيق بعض أمثلتهم على ذلك نظر. 
الأحكام على وفق الوصف لا النص أو الإيماء أو الإجماع على العلية. وعلى ذلك 
يكون كلامهم بقطع النظر عن ذكر المرسل قاصرا على الغريب مما ذكره ابن 
الحاجب» وعلى ما في حكمه الذي تركه. ونبهناك عليه قريباء ولم يكن كلامهم 


اس 


شاملا لا للمؤثر عند ابن الحاجب. ولا للملائم» وتكون وجهة نظرهم في هذا 
التقسيم : 
أولاً : الاقتصار على المناسب الذي تكون مناسبته طريقاً دالة على العلية 
وحدها من غير نص. ولا إجماع, وهو الذي يحتاج لإقامة الأدلة. . . على وجه 
كون مناسبته مفيدة للعلية . 
وبعبارة أخرى الاقتصار على موضع الخلاف بين الشافعية والحنفية» لأن ما 
عدا ماذكر متفق عليه ى| سيتضح 
وثانياً : ملاحظة أن اعتبار الشارع للوصف امناسب بإيراد الحكم على وفقه 
إما أن يكون باعتبار خصوصه في خصوص الحكم. أو في عمومه. أو عمومه في 
خصوصه أو عمومه . وبذلك : تتحقق الأقسام الأربعة. 
ثم إن طريقتهم على الوجه الثاني تكون موافقة لطريقة الآمدى. غير أن 
ال 0 الأمدى من الصور الواقعة في الشرع 
صورتين : وهما اعتبار الخصوص في العموم والعكس. ونقصوا فيه عنه صورة 
واحدة ‏ وإن كرو في موضع آخر ‏ وهي اعتبار الخصوص في الخصوص 
والعموم في العموم معا 
ولا يرد على الآمدى حيث اعتبر هاتين الصورتين اللتين زادهما الإمام واتباعه 
غير واقعتين في الشرع - ما ذكروه من التمثيل للأول بامتزاج النسبين في التقديم » 
. والثانية بالمشقة في اسقاط قضاء الصلاة, لأن المثال الأول تقديري لما علمت من 
الإجماع على علية امتزاج النسبين للتقديم في المبراث» والمثال الثاني قد جعله 
الآمدى من اعتبار العموم في العموم ى| سبق في عبارته . 
وبقى الكلام على الصورة التي ذكرها الأمدى وهي اعتبار الخصوص في 
الخصوص والعموم في العموم معاً. و يذكرها الإمام واتباعه في هذا التقسيم 
ولكن ذكروها بعد ذلك. ومثلوا لما حميعا بالقتل بالمثقل قياساً على القتل بالمحدد. 
وسمو هذه الصورة بالملائم وقرروا جميعاً أنه متفق على قبوله بين القائسين . 


سوسم 


فإن هذه الصورة مشكلة. لأن ابن الحاجب أورد هذا المثال لأحد أقسام 
الملائم على مذهبه. وهو ما أعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب» واعتبر 
جنسه في جنسه بالنص» فإن أراد الإمام والآمدى واتباعه| باعتبار الجنس قٍ 
الجنس في هذه الصورة الاعتبار بالترتيب لا بالنص يكون الملائم عندهم مالفا 
للملائم عند ابن الحاجب من كل وجهء ويكون الاتفاق في التمثيل بالمثال السابق 
ناشئا عن اختلاف النظر فيه» وعلى ذلك يرد على حكايتهم الاتفاق على قبوله بين 
القائلين ما سيأتي عن أبي زيد واتباعه من أنه لا يقبل الوصف المناسب من غير 
اعتبار الشارع له بالنص أو الإجماع, ولو اغتير جسيه في دين الحكم. 

وإن أرادوا باعتبار الجنس في الجنس في هذه الصورة الاعتبار بالنص يكون 
الملائم عندهم أخص من الملائم عند ابن الحاجب» وبرد عليهم أنه لا وجه 
للاقتصار على هذه الصورة وترك الصورتين الباقيتين ما ذكره ابن الحاجب. 

فإن أجابوا بأن هاتين الصورتين لم تقعا في الشرع وردت عليهم الأمثلة التي 
ذكرها ابن الحاجب وغيره. اللهم أن يقال: أنها ترجع إلى المؤثر ا قاله الكمال 
والله أعلم)7" . 

البحث السادس 

وأما الحنفية فإنهم يشترطون في الوصف المناسب فوق مناسبته للحكم أن 

0 مؤثرا فيه ويعرفون ن التأثي با يدخل ادم 0 الا 0 الرسل 


وحيث إن قدماء الحنفية لم يقسموا إالمناسب اك مؤثر وملاثم» وغريب» 
ومرسل. مثل ما فعله متأخروهم. وإن كان ذلك التقسيم يؤخذ من ضمن 
كلامهم في المناسب المؤثر. فقد رأيت أن أنقل كلامهم ليتضح من ذلك وجه 
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الاتفاق بين الحنفية أنفسهم» ثم وجه الاتفاق والاختلاف بينهم وبين الشافعية 
بادئا بكلام شمس الأئمة السرحسى7©. 

قال رحمه الله - : «دليل صحة العلة أن يكون الوصف صالحاً للحكم» 
ثم يكون معدلا بمنزلة الشاهد فإنه لابد أن يكون صالحا للشهادة لوجود ما به 
يعتير أهلا للشهادة فيه ثم يكون 00 بظهور عدالته بالتعديل ثم يأتى بلفظ 
الشهادة من بين سائر الألفاظ. حتى تصير شهادته موجبة العمل بها. ثم لا 
خلاف بيننا وبين الشافعى ‏ رحمه الله إن صفة الصلاحية للعلة بالملاءمة. 
وتعناها آن:تكون موافقة العلل المتقولة عن رسول الله ككل :وض الصتحابة غير 
نائية عن طريقهم في التعليل, لأن الكلام في العلة الشرعية» والمقصود إثبات 
حكم الشرع بهاء فلا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة لما نقل عن الذين ببيانهم 
عرف أحكام الشرع . ثم لا خلاف وراء ذلك في العدالة . 

فقال علاونا : عدالة العلة تعرف بأثرهاء ومتى كانت مؤثرة في الحكم المعلل 
فهي علة عادلة؛ وإن كان يجوز العمل بها قبل التأثير. ولكن إنما يجب العمل بها 
إذا علم تأثيرها. ولا يجوز العمل با عند عدم الصلاحية بالملاءمة» بمنزلة 
الشاهد فإن الشاهد قبل أن تثبت الصلاحية للشهادة فيه لا يجوز العمل 
بشهادته. وبعد ظهور الصلاحية قبل العلم بعدالته كالمستور لا يجب العمل 
بشهادته. ولكن يجوز العمل. حتى إذا قضى القاضى بشهادة المستور قبل أن 
تظهر غدالله يكون حكمه نافد 9 , ْ 


(1) هو أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى. المعروف بشمس الأئمة. الإمام الفقيه» 
الأصولى النظار. أحد فحول أئمة الحنفية الكبار أصحاب الفنون, له مؤلفات منها في أصول الفقه أصول 
السرخسى . وفي الفقه المبسوط. اختلف في وفاته فقيل سنة ٠59ه‏ وقيل: *587ه . 

انظر مقدمة أصول السرخسى لأبى الوفاء الأفغانى: 4/١‏ فا بعدهاء والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين: .7517/١‏ 
(؟) انظر أصول السرخسى : 7//ا/ا١.‏ 


ا 


وأما فخر الإسلام البزدوى20. فإنه قال: ‏ رحمه الله -: «وقال أثمة الفقه 
من السلف وا ذلف : إنه لا يصير حجة إلا بمعنى يعقل. وهذا 00 
الوصف ثم عدالته. ا ال ا أهلا 
للشهادة. ثم عدالته ليصح مله آداء الشهادة. ثم لا يصح الآداء إلا بلفظ 
خاص . 

واتفقوا في صلاحه أنه إن| يراد به ملاءمته» وذلك أن يكون على موافقة ما 
العمل به قبل الملاءمة لا يصح العمل بشهادة قبل الأهلية لكن لا يجب العمل 
به إلا بعد العدالة» والعدالة عندنا هى الأثر. وأنما نعنى بالأثر ما جعل له أثر في 
الروك 

وواضح من كلامهم أنه إن اشتغلا ببيان وجه اعتبار المناسبة واشتراط التأثير 
لقبول الوصف المناسب. غير أنه سيتضح من تعريف التأثير عند الحنفية شمول 
الوصف المؤثر للملائم ى) أسلفت. 

ويدل لهذا تمثيلهم با مثل به غيرهما من الأحناف الذين قسموا المناسب إلى 
مؤثرء وملائم » وغريب. ومرسل . 

من ذلك قوله يَكيْةْ في سؤر الحرة: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات)2©09, تعليل لطهارة سؤها با ظهر أثره» وهو الضروزة فإنها 
من أسباب التخفيف, وترم احرج قال تعالى : لقَمَن آصْطرَ فى ححْمَصَةٍ غَيرَ 
مُتجَانفِ لثم فَإِن آللّه غَفُورٌ رّحِيم94). 

» هو علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى. المكنى بأبى الحسين الحنفي, الأصولى‎ )١( 


أشتهر بالتفقه فى الفقه الحنفى , والأصولء له مؤلفات منها كنز الوصول إلى معرفة علم الأصول الذى شرحه 
عبد العزيز البخارى بكتابه كشف الأسرار. ولد سنة ٠٠4ه‏ وتوى سنة 54857ه . 

انظر الفتح المبين: ,»557/١‏ الأعلام للزركلي: ١58/6‏ . 

)١(‏ انظر كشف الأسرار: ١/7‏ ه" فيا بعدها. 

(”) أبوداود في باب سؤر الهرة: ».18/١‏ وابن ماجة: ١71/1١‏ . 

(4) سورة المائدة آية: ”. 


لدعب 


والطواف من أسباب الضرورة» فصح التعليل به لما يتصل به من 
الضرورة9" . 1 

إن عنتقي افر رو كنا ريخ رمف جرد اكنال للموقر كا بان وملة 
قوله يك لعمر رضي الله عنه في القبلة للصائم : «أرأيت لو تمضمضت باء ثم 
بحجته أكان يضرك؟)7 . 

فهذا تعليل بمعنى مؤثر, لأن الفطر نقيض الصوم» والصوم كف عن شهوة 
البطن والفرج» وليس في القبلة قضاء الشهوة لا صورة ولا معنى كالمضمضة”” . 

وهذا أيضاً مثل به صاحب التحرير وشارحه للنوع الثاني من الملائم إلى غير 
ذلك مما سيأ إن شاء الله . 

وأما صاحب التحرير وشارحه ابن أمير الحاج فقد ذكرا أن طرق المناسب 
المعتبرة أربعة أقسام : مؤثر, وملائم. وغريب, ومرسل» وهي كا يأتي : 

١‏ المؤثر : وصف اعتيرت عينه في عين الحكم بنص أو إجماع. ومثاله 
للحنفية سقوط نجاسة سؤر المهرة لحديث «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)59) فيقاس عليه سؤر الفارة بعين الطواف 9 

؟ بالملاثم المووصب بد ا 
بنص 0 أو مع ثٍ ثبوت اعبار جنس لوضف لذكور ني عين الحكم أومع 
ا عازه الشرع 7 


.7097/7 انظر كشف الأسرار:‎ )١( 

. أخرجه أبو داود: 5677/5, ط الأولى» الحلبى‎ )1١( 

(؟) انظر كشف الأسرار: 27”69/7, أصول اوعس ام . 
(5) أبوداود في باب سؤر الرة: ,.18/١‏ وابن ماجة: ١1١/1١‏ . 


دوم[ 


فمثال ما اعتبر عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه مع ثبوت 
اعتبار عينه في جنس الحكم كون الصغر ملائ) لترتيب ثبوت ولاية الأب على ابنته 
الصغيرة في انكاحها قياساً على ولايته على مالهاء فإن عين الصغر معتبرة بالإجماع 
في جنس الولاية, لأن الإجماع على اعتبار الصغر في ولاية المال إجماع على اعتباره 
في جنسن الولاية بخلاف اعتباره في غير ولاية التكاح» فإنه إنما ثبت بمجرد ترتيب 
الحكم على وفقه حيث ثبتت الولاية معه في الجملة بأن وقع الاختلاف في أنه 
للصغرء أو للبكارة. أوهما جميعا. 

ولا كان في التمثيل مهذا المثنال للملائم نظرء لأنه لم يعتبر فيه أولآً عين 
الوصف في عين الحكم, بل جعل ابتداء عين : عين الوصف مؤثراً في جنس الحكم 
فسقط منه الأصل» فلا يتم مثالاً للملائم بل هو مثال للمؤثر. 

«لأن ظاهر قولهم في التمثيل ثبتت ولاية النكاح على الصغيرة ى) ثبتت عليها 
ولاية المال بجامع الصغير, إن الصغيرة بالنسبة لولاية المال مقيس عليه» والصغيرة 
بالنسبة لولاية النكاح هى المقيس والعلة الصغرء وقد اعتيرها الشرع في جنس 
. الولاية بالإجماع, لإجماعهم عليها بالنسبة إلى الأصل» فإ آ نهم أجمعوا على أن علة 
ل 00 
وهذا هو المناسب المؤثرع20 , 

قال صاحب التحرير : وصواب المثال للحنفية قياس الثيب الصغيرة على 
البكر الصغيرة في تسوية ولاية الأب في إنكاح الثيب الصغيرة قيَايناً على ثبوت 
ولاية إنكاحه البكر الصغيرة ة بجامع الصغر «لأن عين الصغر اعتبرت في عين 
لحك بالترتيب في البكر الصغيرة» فإن الولاية ثبتت معه في المحل)20» واعتبر 
عين الصغر في جنس الولاية» باعتبارها في ولاية المال بالإجماع » لأن ثبوت اعتبار 
الوصف علة بنص أو إجماع في الجنس إنا هو اعتبار إظهاره في محل آخر, لا في 
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عين حكم الأصل. لأن اعتباره في عين حكم الأصل هو المؤثر» لا الملائم . 

وحينئذ فلا تعدد بينها مع أن الواقع خلافه ى) يشهد به التقسيم فإنى| 
قسان». والقسيم مخالف للقسيم. وهذا ظاهر فيا ذكرنا أنه الصواب في المثال 
للملائم . فإن فيه ظهرت ثلاث محال : الأصل وهو نكاح البكر. والفرع وهو 
نكاح الثيب» ومحل الجنس وهو المال. 

وأجيب عما استشكله بأنه «إنما يرد إذا كان تصور المثال ى)| سبق تقريره. 
وليس كذلك, بل محط التمثيل الصغر بالنسبة لولاية التكاح . 

وتوضيحه أن الشارع أثبت بالنص أن البكر الصغيرة ثابت عليها ولاية 
التكاح من غير أن ينص على علة هذا الحكم . فالصغر ثبتت معه ولاية النكاح 
من غير نص ولا إجماع على عليته له لكن حصل الإجماع على اعتباره في ولاية 
المال.. 

وحينئذ يقال : إن تعليل ولاية النكاح على البكر الصغيرة بالصغر تعليل 
بوصف ملائم, لأن الحكم ثبت معه في المحل ومع ذلك قد اعتبر عين هذا 
الوصف في جنس هذا الحكم بالإجماع, للإجماع على اعتباره في ولاية المال. 
فليس محط التمثيل تعليل ولاية المال بالصغر, لأنه من قيبل المؤثر» بل هو تعليل 
ولاية النكاح المنصوص عليها بالنسبة للبكر بالصغر. وقد تنبه لهذه الدقائق 
المحقق المحلى. فإنه قال: مثال الأول تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبتت 
معه. وإن اختلف في أنها له أو للبكارة» أوهماء وقد اعتبر في جنس الولاية حيث 
اعتبر في ولاية المال بالإجماع)7 . 

ومثال الثاني : وهو اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مع اعتبار جندنس 
الوصف في نوع الحكم قياس الحضر حالة المطر على السفر في جواز الجمع بين 
المكتوبتين بعذر المطر. وجنس الوصف الحرج مؤثر في عين رخصة الجمع بالنص 
على اعتبار الجنس الذي هو الحرج ني عين الجمع في السفر. إذ الحرج جنس 
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يشمل الحاصل بالسفر خوف الضلال والانقطاع . والتأذي بالمطر. 

فإن قيل : التعليل بمطلق الحرج يدخل صاحب الصنعة الشاقة مع أنه غير 
داخل قطعا. أجيب بأن المراد حرج السفر. لا مطلق الحرج . 

ومثال الشالث : وهو اعتبار العين في العين مع اعتبار جنس الوصف في 

جنس الحكم اعتبار الطواف في طهارة سؤر الهرة فإن جنس هذا الوصف 
ل الذي هو التخفيف. 

واعترض عليه بأن هذا إنما يتم على فرض عدم النص على اعتبار عين 
الوصف. الذي هو الطواف . أما مع اعتبار النص عليه فهو من المؤثر. 

'" - والغريب : وهو الوصف الذي لم يثبت فيه سشوى اعتبار الشارع عين 
الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم عليه فقط. كالفعل المحرم لغرض فاسد 
كحرمان القاتل إرث من قتله معاملة له بنقيض قصده. ولا نص ولا إجماع على 
اعتبار عينه في جنس ال حكم , ولا جنسه في عين الحكم . أو جنسه. ليلحق به كل 
من فعل فعلا محرما لغرض فاسد كالفار من توريث زوجته بطلاقها طلاقاً بائناً في 
مرض موته إذا مات وهي في العدة. فيعامل بنقيض قصده كا هناك . 

وأورد عليه أنه يمكن اعتبار القتل في الوصف. والحرمان في الحكم فيكون 
مناسباً من المؤثرء ا ا ل 
القاتل شيئا»29 . 

5 خنبو ما المرسل : فقس)ه إلى ما علم ألغاؤه. وغريب وملائم على ما يأتي 
في مبحث المرسل7© . 

هذه هي أقسام الوصف المناسب من حيث اعتبار الشارع له. وعدم اعتباره 
. له التي ذكرها صاحب التحرير وشارحه. وهي كما ترى متفقه مع ما ذكره الشافعية 
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من حيث التقسيم. غير أن ال حنفية يشترطون لأعتبار الوصف المناسب أن يكون 
را فا هو التأثير عندهم؟ . 
المؤثر عندالحنفية: 

التأثير عند الحنفية هو أن ب؟ يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه 
في نوع الحكم أو سه( : | 

أما عند الشافعية فهو (أخص من ذلك, وهو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار 
عين الوصف في عين ذلك الحكم)”" . 

وقد أوضح صاحب مسلم الشبوت وشارحه المؤثر عند الحنفية بها نصه : «وأما 
الحنفية فالمؤثر عندهم هو الوصف المناسب الملاثم للحكم عند العقول الذي ظهر 
ش تأثيره شرعاً بأن يكون لجنسه تأثير في عين الحكم. » كإسقاط الصلاة الكثيرة 
بالاغعاء فإن لجنسه الذي هو العجز عن الأداء من حرج تأثيراً في سقوطها كا في 
0 أوبأن يكون تأثير في جنسه كإسقاطها عن الحائض معللا بالمشقة, وقد 
ا مشقة السفر الركعتين, فقد أثر جنس المشقة في جنس السقوط, أو بأن 
ما ل ا 0 
التكاح. وقد تقدم هذا الأخ في الميياث» فقد أثر في مطلق الولاية» أو يكون لعينه 
تأثير في عين الحكم. وذلك كثير في الأقيسة الحزئية المذكورة في الفقه . 

وأورد عليه أنه لابد في التأثير من النص والإجماع, إذ لا إخالة عندهم, 
وخيش لا يكو الؤثرفسياً للعلة الي ثينث ثبتت بالنص أو لإجماع ى) هو المشهورء 
فإنها قسمت في المشهور إلى : منصوصة ومؤثرة إلا بالاعتباره فإنها باعتبار أنها 
ثبتت بالنص منصوصة وباعتبار أنها مناسبة له مع الاعتبار المذكور مؤثرة27 . 

فظهر مما تقدم اتفاق الحنفية على اشتراط التأثير في وجوب العمل بالوصف 

(1) انظر التوضيح شرح التنقيخ: .7١/1‏ 


)7١(‏ انظر التلويح : 5/؟1/7. 
(*) انظر فواتح الرحموت: ؟351//1 . 


وس 


المناسب, وعلى أن التأثير عندهم شامل للمؤثر والملائم لدخول الوصف الملائم 
في المؤثر عندهم لما تقدم من أن المؤثر عندهم هو الوصف المناسب الملائم للحكم 
عند العقول الذي ظهر تأثيره شرعاً بأن يكون لجنس الوصف تأثير في عين الحكم 
أو في جنسه. أو تأثير لعين الوصف في جنس الحكم أوعينه ولأنه لابد في اعتبار 
التأثير من ثبوته بالنص أو الإجماع. فإنه لا خلاف بين قدمائهم الذين لم يقسموا 
الوصف المناسب إلى : مؤثر وملام وغريب ومرسل. وبين متأخريهم الذين 
قسموه إلى تلك الأقسام . بدليل أن صاحب التوضيح مثل لاعتبار جنس الوصف 

في نوع الحكم بالضمضة للصائم لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه «أرأيت لو 
تمضمضت)2., لأن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتباراً في عدم إفساد 
الصوم . 

ولاعتبار نوع الوصف في جنس الحكم بقياس الولاية على الثيب الصغيرة 

على البكر الصغيرة بالصغرء لأن لنوعه اعتباراً في جنس الولاية لثبوتها في المال. 
ولاعتبار الجنس في الجنس بطهارة سؤر الهرة بالطواف. فإن لجنس الضرورة 
اعتباراً في جنس التخفيف7) , 

فإن فخر الإسلام مثل ببذه الأمثلة للوصف المناسب المؤثر. وهذا يدل على 
اتفاقهم ى]| ترى(” . 

ولذا قال صاحب التحرير وشارحه : «أعلم أن الحنفية قائلون التعليل بكل 
من الأقسام الأربعة : العين في العين» وفي الجنسء والجنس في الجنس وفي 
العين مقبول. فإن كان التعليل ب| عينه أو جنسه مؤثراً في عين الحكم فقياس 
اتفاقاً» ٠‏ للزوم أصل القياس في كل من هذين. ويقال: لما ثبت اعتبار عينه في 
عين الحكم أنه في معنى الأصل. وهو المقطوع به الذي رب يقر به منكرو القياس 
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إذ لا فرق إلا بتعدد المحل, وإلا فإن كان عينه في جنس الحكم. أو جنسه في 
جنسه فقد يكون قياساً. بأن يكون ما عينه في جنس الحكم هومن قبيل ما يكون 
العين في العين أيضاً فيستدعي أضلا مقيسا غلية كن كا وكذا ما جنسه 
في جنسه قد يكون مع ذلك في عينه. فيكون له أصل. فيكون قياساء وقد لا 
يكون من أقسام المرسل التي يجب قبولها للحنفية إذ كل من أقسام الأربعة من 
أقسام المؤثر حتى دخل فيه)(" . 

وأما وجه الاتفاق والاختلاف بين الحنفية والشافعية فإنه يؤخذ مما تقدم 
اتفاقهم على تقسيم المناسب إلى مؤثر. وملائم . وغريب. ومرسل . 

وعلى قبول المؤثر والملائم لكودى| حجة لا تقدم من تصريح الحنفية بقبول 
المؤثرء ومن بيان كونه شاملا للملائم” . 

وتقدم تصريح السرخسي باتفاق الحنفية والشافعية على أن صفة الصلاحية 
للعلة هي الملاءمة. وعلى اشتراط صلاح الوصف المعلل به. وذلك بأن يكون 
موافقاً للعلل المنقولة عن النبي يكل وعن السلف لكونهم كانوا يعللون الأحكام 
بالأوصاف المناسبة لماء فا لم يكن نائياً عنها قبلوه» وما كان نائياً عتها لم يقبلوه» 
لأن الكلام في العلل الشرعية والمقصود إثبات أحكام الشرع بهاء فلابد أن تكون: 
موافقة لما نقل عمن عرفت أحكام الشرع ببيانهم9) 

هذا ما اتفقوا عليه في الوصف المعلل به. واختلفوا فيها تكون به عدالة 
الوصف المعلل به. 

فقال الحتقية :+ عدالة الوضاب الاق والمراد بالأثر ما جعل له أثر في الشرع , 
فمتى كانت العلة مؤثرة في الحكم لمعلل فهي علة عادلة» وإن كان يجوز العمل 
بها قبل ظهور التأثير ولكن إنما يجب العمل بها إذا علم تأثيرها كالشهادة. فإن 
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الشاهد قبل أن تثبت صلاحيته للشهادة لا يجوز العمل بشهادته.» وبعد ظهور 
صلاحيته قبل العلم بعدالته كالمستور لا يجب العمل بشهادته. وإن كان يجوز 
العمل بهاء فلوقضى القاضي بشهادة المستور قبل العلم بعدالته نفذ حكمه'" . ' 

ونقلوا عن الشافعية أنهم فرقتان : 

فرقة توجب العمل بالوصف الملائم بشرط شهادة الأصول. بأن يكون 
للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه نوع الوصف أو جنسه . كما يقال: لا تجب 
الزكاة في ذكور الخيل» فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور 
والإناث». وأدنى ما يكفى في ذلك أصلان.ء لأن المناسب بمنزلة الشاهد. 
والعرض على الأصول تزكية بمنزلة العرض على المزكين» وأما العرض على جميع 
الأصول كما ذهب إليه البعض . فلا يخفى أنه متعذر أو متعسر. 

وفرقة توجب العمل بالملائم بمجرد كونه تخيلا أي موقعاً في القلب خيال 
العلية» والصحة. والأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإخالة تسمى بالمصالح 
المرسلة9) , 

فعلى ما نقلوه عن الشافعية تكون الفرقة التي تشترط شهادة الأصول متفقة 
معهمء ويكون الخلاف منحصراً بين الحنفية ومن يوافقهم وبين الفرقة التي 
تكتفى بالإخالة . 

غير أنه يرد على ما نقلوه عن الشافعية أن المذكور في أصول الشافعية أن 
الوصف المناسب هو المخيل, ومعناه تعيين العلة بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين 
الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا غيرهء ثم أنهم قسموه إلى : مؤثر وملام 
وغريب» ومرسل الخ ما تقدم نقله عنهم(©. 


15) انظ اعيول: السرحم +؟ باذك ككيت الأمرارة 26176 
() انظر التوضيح : ؟ للك والتلويح : ؟*/الا. 
ةا انظر المختصر مع شرحه : /1”, والتلويح : 7/1 . 


دا 


فالمؤثر والملائم لا خلاف في قبوهم| عند الجميع , » لما تقدم نقله عنهم من كونه 
مقبولا عند الجميع . ولا صرح به صاحب التحرير وشارحه من أن المؤثر عند 
الحنفية أعم من المؤثر عند الشافعية. وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في 
عين الحكم. ومن الملائم الأول الذي هو من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة . 

وهو ما ثبت اعتبار عين الوصف في عين الحكم بمجرد ثبوته مع الحكم في 
اللي كه عار يوسي وح الحم ينم ار قاع إرجس الرضت 
في عين الحكم أو في جنسه. وأفننام ملائم المرسل الثلاثة وهي مالم يثبت اعتبار 
عين الوصف في عين الحكم في المحل» لكن ثبت بنص أو إجماع ار عمل 
جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه . 

ا - وهو الذي ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين 
الحكم أو جنسه. أو جنسه في عين الحكم أو جنسه - سبعة أقسام في عرف - 
الشافعية('2. وقالا: إنه يجب على الحنفية قبول ملائم المرسل2 . 

فاتضح بذلك أن المؤثر شامل للملائم» وإنها مقبولان عند الجميع. ولذا 
صرح الغزالي بأن المؤثر مقبول باتفاق القائلين بالقياس». ونقل عن 0 0 
الدبوسوسبي أنه قصر القياس عليه . وقال لا يقبل إلا المؤثر» لكنه أورد للمؤثر أمثلة 
عرنه يا دعق تون ملت ويه نا و 

وأجاب عما ذكره أبو زيد «من أن الإخالة لا يمكن الدلالة عليها مع 
الخصم, بأن الظن به أنه عنى بذلك ما يرجع إلى شهادة القلب. ووقوع في 
النفس يجرى مجرى الإلحام الذي يضيق نطاق العبارة عنه . 

(قال) : وما ذكرناه من المناسب خارج عن الفن الذي ذكره وهو الذي نعنيه 
بالمخيل أيضاً إذا أطلقناه. 
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ودليل قبوله ما هو الدليل على قبول القياس المؤثر ودليل قبوهم| جميعاً دليل 
أصل القياس وهو إجماع الصحابة» والظن بأبي زيد أنه أراد بالمؤثر المناسب 
الملائم. ولم يشترط التأثير على التمثيل. بل اكتفى بالمناسبة مع الملاءمة. ويشهد 
لذلك ما ضربه من الأمثلة للقياس المؤثر. 

قال : قال النبي كك : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات)27). علل 
لسقوط النجاسة بضرورة الطوف عليناء وللضرورات تأثير في إسقاط حكم 
الخطاب . 

(قال) : وهذا ما نعنيه بالمناسب» فإن الحاجة داعية إلى المخالطة وهذا 
ملائم مجانس لتصرفات الشرع في توسيع الأمر في مظان الحاجات)227 . 

وأما الغريب وما في حكمه فقد اختلفوا فيه . فمن اكتفى بالملاءمة اعتيره ومن 
الميحتنايها م يميه ظ 

قال الآمدى : «وقد أنكره بعضهم وإنكاره غير متجه. لأنه يفيد الظن 
بالتعليل. ولهذا فإنا إذا رأينا شخصا قابل الإحسان بالإحسان والإساءة 
بالإساءة, مع أنه لم يعهد من حاله قبل ذلك شيء فيهم| يرجع إلى المكافأة وعدمهاء 
غلب على الظن ما رتب الحكم عليه. والذي يؤيد ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون 
الحكم قد ثبت لعلة أو لا لعلة. فإن كان لا لعلة فهو بعيد لما سبق تقريره من 
امتناع خلوا الأحكام من العلل وإن كان لعلة فأما أن يكون لما لم يظهر, أو لما 
ظهر. 

الأول : يلزم منه التعبدء وهو بعيد عن ما عرف, والثاني هو المطلوب فإن 
قيل : الفرق بين ما نحن فيه. وبين صورة الاستشهاد أنا قد الفنا من تصرفات 
العقلاء مقابلة الإحسان بالإحسان. والإساءة بالإساءة وكان ذلك من قبيل 


."1١/١ ابن ماجة:‎ ».١18/1١ أبوداود فى باب سؤر الهرة:‎ )١( 
:778-١1/7/ص انظر شفاء الغليل‎ )١( 


جداع غات 


القسم الأول. وهو الملائم المتفق عليه لا من قبيل القسم الثاني وهو الغريب 

قلنا : نحن إنما نفرض الكلام في شخص لم يعهد من حاله قبل ذلك الفعل 
موافقة ولا مخالفة. فلا يكون من الملائم المتفق عليه ولا من الملغي. ومع ذلك 
فإن التعليل يظهر من فعله لكل عاقل. نظرا إلى أن الغالب إنم| هو غلبة طبيعة 
المكافأة بالانتقام» والإحسان, في حق العاقل, كا أن الغالب من الشارع اعتبار 
المناسبات دون الغائها9) . 

هذا وقد تقدم أن الحنفية إنم| يشترطون التأثير بالنص أو الإجماع في وجوب 
العمل بالوصف المناسبء لا في جوازه . 

قال الزركثي : «ومنع السهروردي2" في التنقيحات وجود المناسب 
الغريب», ورد أمثلته إلى الملائم. وإليه أشار الغزالي في شفاء الغليل فإنه قال: 
وقل ما يوجد في الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسهاء 
وعلى الأصولي التقييم» وعلى الفقيه الأمثلة)29 . 

ونقل عن الأنباري أنه ذكر في شرح البرهان أن الوصف المناسب لا يكاد 
ينفك عن نظير بحال)9©) . 

هذا ما يتعلق بالمؤثرء والملائم» والغريب من أقسام الوصف المناسب 
وسنتبعه إن شاء الله تعالى بالكلام على المرسل . 


.757-759/ انظر الأحكام للآمدى:‎ )١( 

(؟) هو يحبى بن حبش اميرك؛ الملقب بشهاب الدين السهروردى أبو الفتوح. قرأ الحكمة وأصول الفقه 
حتى برع فيهماء وكان إماما حاذقا فى فنونه جامعا للعلوم الفلسفية» شافعي المذهب. اتهم باعتقاد مذهب 
الحكماء المتقدمين حتى أفتى علماء حلب بقتله. ولد سنة 44 هه وتوفى سنة 541ه . من مؤلفاته التلويحات 
والتنقيحات وغيرهما. 

انظر هدية العارفين: 2٠١5١/١‏ الأعلام : ١170-4‏ . 

فيه البحر المحيط خ : “/ب .١٠660‏ 

(5) نفس المصدر السابق: ١68/7‏ . 


دوع 


الباب الثالث 
قْ المناسب المر سل 


الفصل الأول : في تعريفه, وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء .. 

الفصل الثاني : في بيان مذاهب العلماء فيه . 

الفصل الثالث : في بيان أدلة الإمام مالك فيها ذهب إليه من القول 
بالمناسب المرسل » ومناقشتها. 

الفصل الرابع : في بيان رأي الإمام أحمد في الأخذبه. 

الفصل الخامس : في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها . 

الفصل السادس :في أدلة مذهب الإمام الشافعي » وبيان موقفه من الأخذ 
0 : 

الفصل السابع : في رأي الإمام أبي حنيفة واتباعه من اعتبار المرسل . 

الفصل الثامن : في رأي الغزالي» وبيان وجه ما ذهب إليه من القول 
بالمرسل إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية . 
المرسلة على النص والإجماع. ومناقشتها . 

فصل : هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أم 


الفصل الأول 
في تعريف الوصف المرسل 
وببان محل الخلافث والوفاق فيه بين العلماء 

المرسل في اللغة مشتق من الإرسال» وهو الإطلاق والإهمال يقال: أرسلت 
الكلام إرسالاء إذا أطلقته من غير تقييد له"). 

ومن هنا ناسب التعريف الاصطلاحي التعريف اللغوي كما سيأي من أن . 
الوصف المناسب المرسل هوما ل يدل الدليل على اعتباره» ولا على الغائه, فهو 
مطلق بهذا الاعتبار. 

أما في الاصطلاح. فقد عرفه الأصوليون بأنه الوصف الملائم لمقاصد الشرع 
الخالي عن دليل يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه. وعن دليل يدل على 
فساد بنائها عليه . ش 

ويعبرون عنه : بالمرسل. وبالاستصلاح» وبالاستدلال» وبالمصالح 
المرسلة9"© . 

وهم وإن اختلفت تعبيراتهم في تعريفه. إلا أنها متفقة في المعنى والقصد. 
وإليك أهم تعريفاتهم له : 

قال إمام الحرمين : إنه (معنى مشعر بالحكم مناسب له فيا يقتضيه الفكر 
العقلى من غير وجدان أصل متفق عليه)202 . 

.757-575437/١ انظر القاموس: 40/7, المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) البرهان: ١١١7/١‏ طء المحلى مع حاشية العطار: 31//1”. البحر المحيط: 74/7 خ-ء 


والمحصول: ١‏ من القسم الثانن ص 77١‏ . ط كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد. 
(") البرهان : .1١1١١77/5‏ 


غ7 ل 


قوله (معنى) : أي الوصف الذي يبنى عليه الحكم. فهو جنس في 
التعريف . 

وقوله (معنى مشعر بالحكم) : مراده بها أن الوصف المرسل هوما يترتب على 
بناء الحكم عليه مصلحة, لأن ذلك هو معنى المناسبة» ى] تقدم في تعريفها. 

وقوله (في| يقتضيه الفكر العقلي) : معناه أن مناسبته مستفادة من العقل» 
حيث لم تثبت تثبت بدليل من أدلة الشرع 1 

وقوله رمن غير وجدان أصل متفق عليه) : : معناه أن المناسية بين الوصف 
والحكم لم تثبت بالأدلة التي اتفق عليها الأصوليون 0 أن مراده لصن 
الدليل الذال على علية الوصف. أو الدال على عدم عليته 

وبقوله (المتفق عليه) : ما اتفق عليه رن وهذا هو معنى قول 
الأصوليين الآتي هو.: المناسب الذي له يعلم اعتباره ولا الغاؤه 5 

محترزات التعريف : فقوله (معنى أي وصف يشمل جميع الأوصاف معتبرة 
أو ملغاة, أو مرسلة. والمناسب وغير المناسب) . ش 

وقوله (مشعر بالحكم ومناسب له) : احترز به عن الأوصاف غير المناسبة 
كالوصف الشبهي والطردي . 

وقوله (في| يقتضيه الفكر. 25 الخ) خرج للأوصاف المعتيرة والملغية لوجود 
الدليل الدال على اعتبارها أو الغائها . 

أما الغزالي فقال :. إنه (التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل 
معين)20 , 

فقوله (التعلق) : أي تعلق المجتهد في الاحتجاج به. والاستناد إليه في بناء 
الأحكام . 


. 7١ص انظر شفاء الغليل‎ )١( 


شماوهلا د 


وقوله (بمجرد المصلحة) : يعنى المصلحة الخالية عن دليل يدل على اعتبارها 
أو الغائها. وهو معنى رس عر اشكاة بأصل معين . 

محترزات التعريف : فالتعلق جنس يشمل تعلقه بمصلحة, أو بدليل 
آخر. 

وقوله (بمجرد المصلحة) : يخرج تعلقه بالنص أو الإجماع أو غيرهما. 

وقوله (من غير استشهاد بأصل معين) : لإخراج الأصل الخاص. لأن 
المصلحة هنا مندرجة تحت الدليل الكلي لكونها لم تتجرد عنه(2© . 

ويقول الفخر الرازي : أنه (المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه أو 
اعتيره)20) . 

وهذا هوما ذهب إليه الآمدى في تعريفه حيث قال: الرابع : المناسب الذي 
لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة ولا ظهر 
الغاؤه في صورة ويعبر عنه بالمناسب المرسل)27 .. 

وقال ابن الحاجب : (وغير الور هو الو ومراده بذلك أنه يدل 
الدليل على اعتباره. ولا الغائه. وبهذا قال ابن السبكي, والأسنوي نقلا عن 
البيضاوي©©. 

فظهر بذلك اتفاق مقصدهم في تعريف المناسب المرسل بأنه الوصف الملائم 
لقاصد الشرع الخاللي عن دليل خاص يدل على اعتبار صحة بناء 0 عليه 
أو يدل على فساد ذلك والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفاصيله فى رسالة رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص4١‏ فا بعدها. 
)1١(‏ المحصول: 770/7. 

فيه الأحكام للآمدى ٠‏ ا 

(5) المختصر مع شرحه وحاشيته : 747/17 . 

(5) جمع الجوامع مع المحل وحاشية العطار: 2771//7 الأسنوى: 08/7. 


لوهلا د 


محل الخلاف بين الأصوليين في الوصف المرسل : 

اختلف الأصوليون ني محل الخلاف بينهم في الوصف المرسل . فذهب 
بعضهم إلى أن الخلاف حاصل في كل وصف مرسل » وذهب البعض الآخر إلى 
أن الخلاف حاصل فيه هو أخص من ذلك», حيث قسموه إلى : غريب وملائم » 
وهؤلاء منهم من جعل الخلاف جارياً في الملائم وحكى الاتفاق على رد الغريب» 
ومنهم من جعل الخلاف حاصلاً في الغريب لا في الملائم . مع اتفاق من جعل 
الخلاف حاصلا في كل وصف مرسل» ومن حصر الخلاف في نوع منه دون نوع 
على أن الجميع يسمى وصفاً مناسباً مرسلً . 

ولعل الخلاف بين الفريقين - من فصلء ومن أطلق - في كون خلاف العلاء 
في الوصف المناسب المرمتل خاصلا فية.م غير تفرقة .بين فرظ من أفراده. أو في 
بعض أفراده يرجع إلى أن من رأى التفرقة بين نوع وآخر في تفرقته التي ذهب 
إليهكاد أن.مق 'المتاسيه المرم[ ,منا له أصل كل يندرج تحته ولذا سياه ملائياء 
وأجرى فيه الخلاف. ومنه ما ليس له أصل كلي يندرج تحته. وساه غريباء وحكى 
اتفاق العلاء على رده . 

؟ - ومن رأى أن الخلاف جار فيه بين العلماء مطلقاً من غير فرق بين نوع 
وآخر رأى أنه ما من وصف مناسب مرسل إلا وله أصل يندرج تحتهء غير أن إفراد 
الوصف المناسب تختلف في البعد والقرب من الجنس والأصل الكل المندرجة 
تحته؛ فبعضها بعيدء وبعضها أبعد مخ أن الجميع يصدق عليه أنه مندرج تحت 
ذلك الأصل الكلي7 . 

ولنستمع إلى أقوالهم الدالة على ذلك : 

قال الآمدى في تقسيم المناسب أنه : (المناسب الذي لم يشهد له أصل من 
أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة» ولا ظهر الغاؤه في صورة» 


)١(‏ رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص8؛ ١‏ فم| بعدها مع تصرف. 


الاق" دا 


ويعبر عنه بالمناسب المرسل)27. ثم أفرده بالكلام عليه تحت اسم المصلحة 
المرسلة فقال: (قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع 
التمسك به وهو الحق., إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به. مع إنكار أصحابه 
لذلك)2© . 

وكلامه واضح في أن الخلاف حاصل في كل نوع من أنواع الوصف المرسل ١‏ 
بين العلماء من غير تفريق بين نوع واخر. 

ويقول القرافي بعد تقسيمه تقسيمه للمناسب إلى ما اعتبره الشارع وإلى ما الغاه : 
وإلى ما جهل حاله ؛ (والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بهاء 
وعند التحقيق هي عامة في كل المذاهب)22. 

ويقول الأسنوي : (إن المناسب قد يعتبره الشارع ‏ 5250 وقد لا يعلم 
حالهء وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة. ويعبر عنه بالمناسب 
المرسل)00 . 

ويقول المحلى موضحاً لكلام ابن السبكي : (وإن لم يدل الدليل على الغائه 
كما لم يدل على اعتباره فهو المر اقذلم واللت كلقا وشارة لمم ةن زرف 
الأكثر من العلماء مطلقاً) © . 

وبمثل ذلك قول الزركشي حيث قال: (وقد مر الكلام في القياس المناسب 
الذي اعتبره الشارع أو الغاه. والكلام في) جهل حاله أي سكت عن اعتباره 
واهداره وهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة» ويلقب بالاستدلال المرسل)0©. 


. 757/1 انظر الأحكام للآمدى:‎ )١( 

. ١5٠/4 انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(") انظر شرح تنقيح الفصول ص 79. 

(5) انظر نهاية السول مع منهاج العقول: ١57/7‏ . 

(5) انظر المحبى مع حاشية العطار: 15 “ ف) بعدها مع تصرف باختصار. 
)١(‏ انظر البحر المحيط: 7194/7 _خ . ' 


ساو 0 


فهذه النقول يدل ظاهرها على أن هؤلاء العلماء متفقون على إجراء الخخلاف 
بين العلماء في قبول المرسل من غير فرق بين نوع منه واخرء لإطلاقهم الخلاف 
فيه من غير أن يقسموه إلى : ملائم وغريب مثل ما فعل من قسمه هذا التقسيم 
واجرى الخلاف في نوع دون نوع كما سيأت . 

أقوال الفريق الآخر الذين أجروا الخلاف في نوع دون نوع من المرسل . 

أما الفريق الآخرء 0 فهذا 
الشاطبي يرى انقسام المناسب المرسل إلى نوعين : ملغي ء ومعتر معتبر. فالملغي مردود 
باتفاق. والملائم هو الذي فيه الخلاف. 

قال : (الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة, فلم تشهد باعتباره» ولا . 
بالغائه فهذا على وجهين : 


أحدههما : أن لا يرد نص على وفق ذلك المعنى 10 
للميراث, بالمعاملة بنقيض المقصود. بتقدير أنه لم يرد نص على وفقه . فإن هذه 
المعاملة لا عهد بها في تصرفات الشارع بالغرض, ولا بملائههما بحيث يوجد لأ 
تشريع من القائل به. فلا يمكن قبوله)0©. 

ثم ذكر القسم الثاني من المرسل وهو الملائم بقوله (وهو أن يلائم تصرفات 
الشرع. وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل 
معين)2) ., 

فمراد الشاطبي هنا أن المناسب المرسل الغريب آم ستكقة عنه نصوص 
الشرع وشواهده. فلم تعتبره أصاء لا باعتبار القريب الخاص» ولا بالاعتبار 
الإجمالي المشار إليه بقوله (بملائمها بحيث يوجد لما جنس معتبر)» لأن هذا 


.1١6-1١١5/15 : انظر الاعتصام‎ )١( 
.١١69/57 : انظر الاعتصام للشاطبى‎ )1( 


عه د 


الاعتبار هو الاعتبار الإجمالي. لأنه للأجناس البعيدة للأوصاف والمصالح, فهذا 
لا يصح التعليل به. ولا بناء الأحكام عليه 
وأشار إلى القسم الثاني المعبر عنه بملائم المرسل بأنه ما وجد اعتبار الشارع 
لجنسه في الجملة من غير دليل خاص . 
وبذلك يكون حصر الخلاف في ملائم المرسل ما هو واضح من عبارته . 
ويقول ابن الحاجب بعد بيانه لأنواع المناسب المعتيرة : : (وغير المعتبر هو 
المرسل. فإن كان و أو ثبت الغاؤه فمردود اتفاقاً» وإن كان ملائاً فقد صرح 
الإمام الغزالي بقبوله. وذكر عن مالك والشافعي» والمختار رده)(١2.‏ فإنه قسم 
المرسل إلى ثلاثة أنواع هي : 
(أ) ما علم الغاؤهء وهوما ثبت رده من الشارع . 
(ب) غريب, وهوما لم يثبت اعتباره ولا رده ول يشهد جنس من الأجناس 
البعيدة إلى اعتبار الشارع له. 
(ج) ملائم وهوما لم يعتبر ولم يلغ . إلا أن الشارع اعتبر جنسه البعيد. 
وحكى اتفاق العلماء على رد معلوم الالغاء والغريب» وأجرى الخلاف في 
نأكم الزسل» 
وبهذا قال صاحب التحرير وشارحه. فإنه| قسما المناسب المرسل إلى : 
معلوم الالغاء. وغريب, وملائم» وصرحا باتفاق العلماء على رد معلوم الالغاء 
والغريب, وحكيا الخلاف في الملائم بعد بيان أنه ما علم اعتبار جنسه في جنسه, 
أو عينه في جنسه, أو جنسه في عينه . وذكرا عن الشافعي ومالك قبوله2 . 
وكذلك تابع البدخشي ابن الحاجب في تقسيمه. وقال: أنه التحقيق حيث 
قال في بيان المرسل الغريب (وهو كا مر لم يشهد له أصل اعتبار أو الغاءء 
والتحقيق أن المتخلف فيه هو مالا يكون نوعه معتبرا في نوع الحكمء لا بنص ولا 
)١(‏ انظر المختصر مع شرحه وحاشيته : 747/5 . 
(5) انظر التقرير والتحبير: :/ .16٠‏ 


اهمه د 


بإجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه. ولا ظهر الغاؤه وعلم اعتبار نوعه في جنس 
الحكم على ما يفهم من كلام المحقق)00) ., 

رقم دحي سل القنوت وشازطة المرسل إل +,ما عله الخال بوذكر 
الاتفاق على رده. وإلى مالم يعلم الغاؤه قالا: (فإن لم يعلم فيه أحد اعتبارات 
الملائم من اعتبار نوعه أو جنسه في ج: جنس الحكم, أو جنسه في عين الحكم لكن 
لم يعلم الغاؤه أيضاً فهو الغريب من المرسل» وهو المسمى بالمصالح المرسلة حجة 
عند مالك رحمه الله - والمختار عند الجمهور من الأصوليين والفقهاء رده.» وإن 
علم فيه أحد اعتبارات الملائم» فهو المرسل الملائم قبله إمام الحرمينء ونقله عن 
الشافعي وعليه جمهور الحنفية) 29 . 

غير أن ما ذكراه من أن الغريب من المرسل هو المعنى بالمصالح المرسلة 
المشهور عن مالك قبوله فيه نظر من وجهين : 

أحدهما : أنه مخالف لتقسيم ابن الحاجب الذي هو صاحب هذا التقسيم » 
لا تقدم قريباً أن الغريب مردود اتفاقاً . 

الثاني : أنه لا ينطبق على المرسل الذي ذهب إليه مالك رحمه الله واتباعه لأنه 
لابد في المرسل عندهم في تأثير جنس الوصف ولو كان عالياً في عين الحكم أو 
جنسه. وهذا هو ملاثم المرسل كى| تقدم عن الشاطبي . 

وحاصل كلام صاحب مسلم الثبوت وشارحه أن المرسل نوعان : ملغي 
باتفاق وغير ملغي . وهو نوعان: غريب, وملائم . 

فالغريب رده الجمهورء ونسبا قبوله إلى مالك. وتقدم إبطاله أنفا. والثاني : 
مقبول عند الشافعي - رحمه الله - وجمهور الحنفية . 

فهما وإن سلكا طريق ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المناسب المرسل إلى : 


. انظر منباج العقول مع نهاية السول: عرو ومراده بالمحقق هو العضد كما هو اصطلاحه‎ )١( 
انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بأسفل المستصفى : 7076/7 مع تصرف.‎ )١( 


لدانلا م 


ملغي . وغريب, وملاثم , غير أنهها جعلا الخلاف جارياً في غريب الرفل يك 
ابن الحاجب ومن وافقه حكوا الاتفاق على رده وجعلوا الخلاف حاصلاً في ملائم 
المرسل . إلا أن الجميع متفقون على أن الخلاف حاصل في نوع من أنواع المرسل» 
لا في المرسل مطلقاً من غير تفريق بين نوع وآخر من أنواع المرسل كما ذهب إليه 
الفريق الأول والله تعالى أعلم . 
الموازنة: 

يتضح من كلام الفريقين أنهم متفقون على مناسبة الوصف المرسل » غير أن 
الذين أجروا الخلاف في كل وصف مرسل ومنعوا الأخذ به. لا يمنعون اندراجه 
تحت جنس بعيد من الأجناس المعتبرة غير أنهم لا يرون الأخذ بالوصف المناسب 
إلا إذا شهد له الجنس القريب. وهو القياس, أوما ورد اعتباره بالنلص أو الإجماع 
أما ما عدا ذلك فلا يقبلونه. بل يرون أنه من الزيادة على النص . 

وأما من يرى قبول ملائم المرسل» فلأنه لا يرى في قبوله خروجاً عن 
الشرعء لأنه يرى العمل بكل مصلحة اندرجت تحت جنس معتير ولو كان 
بعيدا. 

ويدل لقبول المرسل بهذا الاعتبار ما ذكره القرافي مستدلاً به على عموم القول 
به في جميع المذاهب ونصه : ( وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بناء وإذا 
| افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا 
بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء بل يكتفون بمطلق المناسبة . وهذا 
هو المصلحة المرسلة. فهي حينئذ في جميع المذاهب)272 . 


.79 انظر شرح التنقيح ص4‎ )١( 


لاه؟ ل ٠‏ م1 الوصف الناسب لشرع الحكم 


الفصل الثاني 
في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل 

وقد رأيت أن أحصر مذاهب العلاء في فصل مستقل ثم أفرد كل صاحب 

اختلف الأصوليون في الأخذ بالوصف المناسب المرسل» وفي حكاية مذاهب 
العلاء فيه. 

فيرى إمام الحرمين أن مذاهب العلاء فيه ثلاثة : 

الأول : منع الأخذ به مطلقاً والاقتصار على كل معنى له أصل . 

الثاني : جواز اتباع وجوه الاستصلاح قربت من موارد النص أو بعدت مالم 
يعارضها أصل من كتاب أو سنة, أو إجماع . 

الثالث : التمسك بلمعنى المناسب» وإن لم يستند إلى أصل معين بشرط 
قربه من معاني الأصول الثابتة2©. 

وإلى هذا ذهب الأسنوي غير أنه خالفه في الثالث. فقال فيه : إن كانت 
الماح طرووية طعي كلب ولعيو إل زرو ! 

فعلى هذا تكون المذاهب حسبا ذكرا ‏ مع إضافة مذهب الطوفي الذ ى 


- 
ها 


' ذهب إليه بعض المتأخرين» وهو اعثار اأضابعة مطاها نواه عارضت نصاء أو 
. إجماعاً تكون خمسة. وهي : 

المذهب الأول + جواز الأخذ نه:مطلقاءقريت متاسيته من موارد النض أو 
بعدت,. وهو المشهور عن مالك رحمه الله20 . 

.١١١57/5 انظر البرهان:‎ )١( 

(؟) انظر نهاية السول مع منهاج الوصول: ١75/7‏ . 


(*) انظر شفاء الغليل ص/7١7,‏ البرهان: »1١١7/7‏ البحر المحيط: 255١/7‏ وجمع الجوامع مع 
شرحه وحاشية العطار: 2777/5 والتقرير والتحبير: / »16٠١‏ والمنهاج مع نهاية السول: 777/7 . 


لدا8ن؟ د 


المذهب الثاني : منع الأخذ به مطلقاً. وبه قال القاضي الباقلاني, واختاره 
ابن الحاجب, وقال الآمدى إنه الحق. وحكى اتفاق الفقهاء عليه0». غير أن ما 
ذكر من اتفاق الفقهاء يرد عليه ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي ومعظم فقهاء 
الحنفية من العمل بالمناسب المرسل إذا كانت مصلحته مشابهة بالمصالح 
ال0 0 

وما ذكره القرافي ونصه (وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بناء وإذا 
افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعواء وفرقوا بين مسألتين لا يطلبون شاهداً 
بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء بل يكتفون بمطلق المناسبة. وهذا 
هو المصلحة المرسلة. فهي حينئذ في جميع المذاهب)22 . 

وقال الطوفي من الحنابلة : (تقدم المصلحة على النص والإجماع. لأن 
الإجماع اختلف في حجيته. ولكن المصلحة ما اختلف في حجيتها. والتمسك با 
اتفق عليه أولى من التمسك با اختلف فيه)©». 

فكيف يسوغ الإجماع مع مخالفة من ذكرواء ولاسي| مخالفة الإمام الشافعي 
رحمه الله؟ وسيتضح ذلك إن شاء الله عند عرض الأدلة ومناقشتها . 

المذهب الثالث : اعتبار الأخذ به بشرط المناسبة وعدم البعد من شهادة 
النصوص له . وبه قال الشافعي . وأبوحنيفة » ونسب أيضا لإمام الحرمين7" . 
! المذهب الرابع : اعتباره إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية؛ وبه قال 
الغزالي واختاره البيضاوي2 . 


5175/1١ انظر المنخول ص 450 . البرهان: ؟/17١1., المختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ )١( 
. 15/1 ونباية السول مع منهاج العقول:‎ ١5٠/54 : الأحكام‎ 

.1١١١4/5 انظر البرهان:‎ )١( 

(") انظر شرح تنقيح الفصول ص4 798. 

(5) انظر أسباب اختلاف الفقهاء ص57: . 

(5) انظر البرهان : ؛: ونهاية السول مع منهاج العقول: 175/1 . 

(5) انظر المستصفى : 2550-144/١‏ نباية السول مع مهاج العقول: 2177/7 وجمع الجوامع مع 
' شرحه وحاشية العطار: 8504/7 6ا"8, 8 


لا 


المذهب الخامس : اعتباره بشرط المناسبة مطلقاً سواء عارضت المصلحة 
نصاً أو إجماعاً وبه قال الطوفي(© . 

هذه هي المذاهب التى ذكرها جمهور الأصوليين» ونسبوها لأصحابها 
اووات غير أن يعن انحة:لاميت ود نع لقره باعتا رج تاسيف الرسل 
لجميع المذاهب إجمالاً من غير تفصيل» وقالوا: إن ذلك هو الحق . 

ونمن صرح بذلك القراني فإنه قال في التنقيح : (المصلحة المرسلة عند 
التحقيق عامة في جميع المذاهب)2) . 

وقال في شرح التنقيح : (وأما المصلحة المرسلة. فالمنقول أنها خاصة بناء 
وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعواء وفرقوا بين مسألتين لا يطلبون 
شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء بل يكتفون بمطلق المناسبة, 
وهذا هو المصلحة المرسلة. فهي حينئذ في جميع المذاهب)”9 . 

فكلام القرافي ‏ رحمه الله هنا ظاهر في أن جميع المذاهب التي تأخذ بالقياس 
اعتبرت المصلحة المرسلة» وظاهر في أنهم لا يتقيدون في الأخذ بها بأي قيد سوى 
المناسة: ٠‏ 
ونقل الشوكاني9؟» عن ابن دقيق العيد( أنه قال : (الذي لا شك فيه أن 


. انظر أسباب اختلاف الفقهاء ص56”:‎ )١( 

(5) انظر تنقيح الفصول مع شرحه ص79437. 

() انظر شرح تنقيح الفصول ص54 79. 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانى الصنعانى اليمنى الفقيه المحدث الأصولى النظار. 
عرف بالإمام المجتهد. ولد بصنعاء سنة 11/5١ه‏ ء كان فريد عصره ونادرة دهره, له مؤلفات في التفسير 
والحديث وأصول الفقه وغيرهاء له فى الأصول إرشاد الفحول. توق سنة ٠56١ه‏ وقيل 500١ه‏ . 

انظر الفتح المبين: ١55/7‏ فا بعدها. 

(5) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى أبو الفتح تقى الدين المالكى ثم 
الشافعي , كان للعلوم جامعا وفى الفنون بارعا حسن الاستنباط للمعانى من الكتاب والسنة . له مؤلفات منها 
أحكام الأحكام فى الحديث والإلمام فى أحاديث الأحكام» وشرح مقدمة الطرزى فى أصول الفقه وغيرها. ولد 
سنة 016"ه . وتوق سئة ؟ ٠لاه‏ . 

انظر شذرات الذهب: 5/5 5. والأعلام للزركلي: .1075-١177/107‏ 


د 


لالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع , ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد 
يخلو غيرجما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح للاستعمال لها على 
غيرهما)( . 

فقد أثبت أن الجميع يقولون بالمصلحة المرسلة. وإن تفاوتوا في الأخذ بها. 
وهذا يخالف ما أطبق عليه الأصوليون من نسبة العمل بالمناسب المرسل لمالك 
رحمه الله؛ واختصاصه بالاعتماد على الأخذ به حتى عرف به وتصور أن كل قائل 
به إن| يكون ناطقا باسم مالك لشدة صلته به. 

ولعل في استعراض آدلة المذاهب ومناقشتها توضيحاً لمدى أخذ العلياء 
بالمناسب المرسل» وعدم اختصاص المالكية بالقول به دون غيرهم . 

لذا'رايت أن أخصص أدلة كل صاحب مذهب بفصل. لأستعراض فيه 
أدلته ومناقشتها. وبيان مدى أخذه به فإلى ذلك . 


ش )١(‏ انظر إرشاد الفحول ص787 . 


ل 


الفصل الثالث 
في يبان أدلة مذهب الإمام مالك 

تقدمت نسبة القول بالوصف المناسب المرسل مطلقاً لمالك رحمه الله وأن 
ذلك اشتهر عند الأصوليين حتى كادوا يجمعون على أن فقه مالك يمتاز عن غيره 
بأنه فقه المصالح المرسلة» وامتياز الفقه المالكي عن غيره لم يكن في أصل الأخذ 
عهذا الدليل» وإنا هو في كثرة الأخذ به والرجوع إليه. وبناء الأحكام عليه غير 
لاف ادو لو ب و ل 
بعك القول نا عملا بالرائ وتشريعا بالحويق: وقولاً بالتشهي غير صحيح22 . 

ذلك أن مالك إنا اعتير المصلحة التي ظهر اعتبار الشارع لا برجوعها إلى 
أصوله وقواعده العامة وشهدت لما نصوص الشرع في الجملة وإن لم يشهد لها دليل 
معين. يدل لمذا ما ذكره الشاطبى رحمه الله فإنه قسم المناسب المرسل إلى : 
غريب» وملاثمء ومين أله العلة في الغريب لا عهد بها في تصرفات الشارع 
بالفرض. ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتيرء قال: «وهذا لاا يصح 

وأما الثاني : فملائم لتصرفات الشرع, وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الحملة. بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل المسمى 
بالمصالح المرسلة)7 . 

ثم وضحه بأمثلة بين أنها توضح الوجه العملي بالمصالح المرسلة» وأنها تبين 
اعتبار أمور ثلاثة : 

١‏ أن تكون ملائمة لمقاصد الشرعء فلا تنافي أضلا من أضولة ولا 
تعارض دليلاً من أدلته القطعية ٠»‏ بل متفقة مع المصالح التي يقصد الشارع 
تحصيلها بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد ها دليل خاص . 


.5١0ص انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى‎ )١( 
. 1١١9/5 : انظر الاعتصام‎ )١( 


ا 


؟ - أن تكون معقولة في ذاتها جرت على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا 
عرضت على العقول تلقتها بالقبول. 
أن يكون في الأخذ بها محافظة على أمر ضروري . أو رفع لحرج لازم في 
الدين بحيث لو لم يؤخذ بها في مكانها لكان الناس في حرج(2. واعتبار هذه 
الشروط في الأخذ بالمناسب المرسل يمنع أن يكون الأخذ به خلع ربقة الإسلام» 
وجعل النصوص خاضعة لأحكام هواه وشهواته. ذلك أن المصلحة في المرسل 
«ليست مصلحة مسكيوتا عنهاء بل مصلحة اعتيرتها الشريعة بجملة نصوص. 
ومجموع أدلة. ووصف كتاب الأصول المصلحة الملائمة بالإرسال جرد اصطلاح 
قصد به التفريق بين الاستدلال المرسل والقياس» إذ للقياس أصل معين يشهد 
لعين المصلحة, في حين أن الاستدلال المرسل توجد فيه أصول غير معينة» 
بمعنى أنها لم تشهد لعين المصلحة. وإن شهدت لجحنسها بالاعتبار وعلى ذلك فإنه 
لم للمجتهد الذي يدعى أن هناك مصلحة توجب اعطاء الواقعة حك معيناً أن 
كيف أن ده الشالحة كسا اعتبره الشارع بنصوص شرعية» وأن يقدم 
القتردي وإلا فهو تشريع منه بالرأي» وقول بالتشهي . وهو ابتداع في الدين» 
وكل أحد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0 2 . 
ومعلوم أن مالكاً رحمه الله لم يدون أصوله التي جعلها أساساً لمذهبه في 
استنباط الأحكام الفرعية التي نسبت إليه. والفتاوي التي رويت عنه» وإنما كان 
شأنه في ذلك شأن أبي حنيفة رحمه الله. ولم يكن كتلميذه الشافعي رحمه الله الذي 
دون أصوله ف استنباط الأحكام وضبطها وذكر البواعث التي دفعته إلى اعتبارها, 
ومقامها من. الاستدلال غير أن علماء المذهب المالكي استنبطوا من فتاوي مالك 
والفروع التي رويت عنه الأصول التي قام عليها المذهب في استنباط أحكامه 
منهاء فلدونوا تلك الأصول المستنبطة على أنها أصول مذهب مالك وعليها كان 


.170-11597/5 : انظر الاعتصام‎ )١( 
.55-50 انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص‎ )"( 


سداع »5ع لد 


اعتماده وعليها يرجع في التفريع , ويقيد نفسه مباء وإن لم تصرح بها ىما نقل ذلك 
عنه اتباعه() . 

وليس للباحث إلا أن يسلم صحة ذلك, لأن اتباع الإمام. وعلماء المذهب 
أعلم الناس بمذهب إمامهم. وقد عزوا ذلك إليه» وذكروا أنه كان يحتج 
بالمناسب المرسل . 

والآن ننتقل إلى ذكر أدلة ذلك المذهب. 

آدلة اللذهب الأول عل اغتبان الوصف التاشية الرسة مطلقا ايندل أهل 
هذا المذهب با يأتي : 

الدليل الأول : ما صرح به القراني وهو : «أن الله تعالى إنما بعث انط 
عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء» فمههما وجدنا 
مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع9©. 

ومعنى كلامه رحمه الله أن استقراء النصوص دل على أن الشارع اعتبر جنس 
المصالح ف جنس الأحكام, واعتبار الشارع جدس المصالح في جنس الأحكام 
ينيد ظنا قوياً باعتبار مصلحة الوصف المناسب المرسل». وإذا غلب على ظننا 
اعتبار الشارع ا لزمنا العمل بهاء لأن الظن يجب العمل به. 

يدل لهذا ما استدل به البيضاوي لمالك رحمه] الله - على ما نسبه إليه من 
القول بالمناسب المرسل عالقا حيث قال : «وأما مالك فقد اعتيره مطلقاً لأن 
اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره)(2. والضمير في قوله : اعتبره» واعتباره 
راجع إلى المناسب المرسل . 

وأوضح الأسنوي كلام البيضاوي «بأن الشارع اعتبر جنس المصالح في 


. انظر مالك بن أنس ص”77. ونظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص49‎ )١( 
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جنس الأحكام كما مر في القياس. واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه 
المصلحة لكونها فردا من أفرادها)() . 

اعترض على هذا الدليل بأن المصلحة في المناسب المرسل مسكوت عنهاء 
فليس العمل بها أولى من الغائهاء بمعنى أن إلحاقها بالمصالح المعثبرة ليس بأولى 
من إلحاقها بالمصالح الملغاة» وذلك أن الشارع كما اعتبر بعض المصالح ألغى 
البعض الآخر. فترجيح اعتبارها على الغائها ترجيح بغير مرجح. وهو باطل . 

ولا كان هذا الاعتراض وآرداً فقد أشار البدخشي إلى رده بأن من خواص 
المصلحة المعتيرة ة شرعاً أن تكون غالبة, إن لم تكن خالصة, والمصلحة في الوصف 
المرسل هنا قد ظهر لنا غلبتها على المفسدة. فإلحاقها بالمعترة هو اللائق29). 

قال البدحشي : «لأنه إذا ظن أن في هذا الحكم مصلحة غالبة على المفسدة - 
ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتيرة شرعاً - لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة» 
: والعمل بالظن واجب)22 . 

فكلامه هنا ظاهر في أن المصلحة هنا غالبة على المفسدة. وهو كاف في 
ترجيح العمل بها على اعتبار الغائها . 

يدل لهذا ما ذكره الشاطبي ونصه : «فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند 
مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتبار» فهي المقصود شرعاًء ولطلبها وقع الطلب 
على العباد) 9 , 

ويدل لترجيح العمل بالمصلحة هنا ما ذكره صاحب نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي نقلا عن الغزالي قْ وجه اعتبار المناسب الغريب» وهو ما عبر عنه 
الأصوليون بأنه ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه . 


. 1757/17 انظر نباية السول مع منهاج العقول:‎ )١( 
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حا ات 


حيث قال: إنه في محل النظرء ثم وجه القول بأنه حجة بقوله: «العمل بالظن 
على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة. وهذا فرد من أفراده. وهو وإ نلم يكن 
ل ل الموافقة عضد القبول عدم 
المخالفة: فيتعارضان, ويسلم أصل العمل بالظن. . . وقد اعمل العلماء 
لمناسب الغريب في أبواب القياس)0©. 

الدليل الثاني : قرر الشاطبي أن الاستدلال المرسل أصل من أصول الفقه. 
وقاعدة من قواعده. وهو عنده 0 قطعى أخذ من استقراء نصوص الشريعة 
استقراء يفيد القطع. فبناء الأحكام عليه بناء على أصل كلي ودليل قطعي . 

قال رحمه الله - : «كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين» 0 
لتصرفات الشرع , ومأخوذ معناه من أدلته, فهو معضح إبق عليهم ويرجع إليه 
إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن 
تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها. . . ويدحل تحت هذا 
ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي . فإنه وإن ١‏ ضيد 
للفرع أصل معينء» فقد شهد له أصل كلي» والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد 
يساوي الأصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه. كما أنه 
قديكون مرجوسا فى بعضن المسائلن » حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب 
الترجيح وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك يبنى على هذا الأصل, لأن 
معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس)29. 

فكلام الشاطبي هنا يدل على أن المرسل عنده هو الوصف الذي لم يشهد 
الشرع لا باعتباره. ولا بالغائه. ولكنه ملائم لجنس مقاصد الشارع وهذا يدل 
: على أنه يقول بحجية ملائم المرسل. ولا يقول بغريبه. وهو الذي لا يلائم 
مقاصد الشرع. ولم يشهد له أصل معين. 


.5١ص انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى‎ )١( 
. :0-"9/1١ انظر الموافقات:‎ )١( 


ا 


كما يدل على أنه يرى أن مناسبة المرسل إن تؤخذ من جملة أدلة وعدة نصوص 
لامن نص واحد. وبذلك يفيد القطع بمجموع تلك الأدلة. وإن لم تفده 
باحادها. وذلك دون اشتراط التأثير الذي يقول به الحنفية فالأصل الذي يؤخذ 
في الاستقراء لاستنباط المصلحة الكلية» والأصل العام يكفى فيه أن يثبت الحكم 
مع الوصف. وإن لم يدل النص أو الإجماع على أن ذلك الوصف مناط الحكم . 

وهذا مصير من الشاطبي إلى موافقة الجمهور في أن ترتيب الحكم على 
الوصف يفيد ظن اعتبار الشارع له. وبذلك يؤخذ مثل هذا في استنباط الوصف 
الكلي. وهوما أسماه الأصل الكل . 

فهو يفرق بين الأصل الكلى. وبين تحقيق مناطه في أحد جزئياته . فالأصل 
الكل هو المأخوذ بالاستقراء بل لل نصوص . وأصول تفيد القطع بمجموعهاء 
أما تحقيق مناط هذا الأصل الكلى في أحد الجزئيات فظنى كالشأن في تحقيق مناط ' 
أية علة ولو ثبتت بالنص وعلى هذا الأساس تكون المصلحة الحزئية المتحققة في 
الفرع الذي يراد معرفة حكمة مصلحة ظنية وعلى هذا فالمراد بقطعية المصلحة 
المرسلة هو كونها كلية. 

أما إذا أطلق القول. بأن المصلحة دليل ظني, فإنا المراد بذلك تحقيق مناط 
الأصل الكل في أحد الجزئيات . 

ويرى الشاطبي أن الاستحسان عند المالكية نوع من التعارض بين المصلحة 
المرسلة والقياس. ويرى تقديمه لذلك على القياس. لأن معناه يرجع إلى تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس. وهو يؤكد أن القول بالاستدلال المرسل. 
يعارض القياس ويقدم عليه. ولكنه لا يناقض النص الشرعي 27 . 

ثم ساق اعتراضاً وأجاب عنه با نضه : «فإن قيل : الاستدلال بالأصل 
الأعم على الفرع الأخص غير صحيح., لأن الأصل الأعم كلي. وهذه القضية 


. انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص 01-55 مع تصرف باختصار العبارة‎ )١( 


ام - 


ل ل ل 
المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الحزئية المتنازع فيها؟)(١)‏ . اومعنى 
هذا الاعتراض أن الأدلة قامت على أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة مثلا» 
وذلك في منع بيع الحاضر للبادي . رعاية لمصلحة أهل السوق. 
الجزئيات التى تفيد أن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مقصود 
للشارع . 

فإذا منعنا مسلا من إقامة مصنع في جهة آهلة بالكاف و نضا عليه فوا 
معينة في استعمال ملكه مراعاة لمصلحة الجماعة. فكيف نعرف أن الشارع قصد 
تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد في صورة المنع من بناء المصنع» أو تقييد 
البناء؟)29) , ش 

أجاب عنه «بأن الأصل الكلى إذا انتظم في الاستقراء يكون كلياً جاريا بحرى 
عر 2 العام 
لع اده عام وأقلره لمتذلك لج وامحان وار 
المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره. إذ صار ما استقرى من عموم المعنى 
كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة)9) . 

فالمصلحة المرسلة باعتبارها أصلل كلياً عاماً استفيد من استقراء نصوص 
الشريعة . ' 

.5١-5*/١ انظر الموافقات:‎ )١( 

(5) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص/ا0. 
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وج | 


ولقد قرر الشاطبي أن العام المستفاد من استقراء نصوص الشريعة يجرى في 
ا يه العام المستفاد من الصيغة. فيقول: «العموم إذا ثبت فلا 


يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط. . .. بل من استقراء مواقع المعنى 
جتن شين يان دهن ادراكل عام ل ل 
من الصيغة) . 


ومثل لذلك بقاعدة رفع احرج في الدين فقال: «فإنا نستفيده من نوازل * 
معدد حاص علد اجهاك ببعه ني أصل ريع الحرج ى) إذا وجدنا التيمم قد 
شرع عند مشقة طلب الماء. والصلاة قاعدا عند مشقة مشقة طلب القيام, والقصر 
والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر. والنطق بكلمة 
الكفر عند مشقة القتل والتأليم » وإباحة الميتة وغيرها عند خوف من التلف الذي 
هو أعظم المشقات؛ والصلاة إلى أي جهة عند تعسر إخراج القبلة» والمسح على 
الجبائر والخفين لمشقة 'النزع ولرفع الضرر. والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز 
عنه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه. إلى جزئيات كثيرة جدأ يحصل من 
مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج». ‏ - 

فإذا تم للمجتهد هذا الاستقراء. فإنه يطبق هذا العموم الاستقرائي على 
كل ما تحقق فيه مناطه تماماً كما يفعل في العموم اللفظي . 

ويقول الشاطبي بعد أن أثبت أن 8 ا حرج مقصودا للشارع : «فإنا نحكم 
بمطلق رفع ا حرج ف الأبواب كلها عمال بالاستقراء. فكأنه عموم لفظي)237 . 

والحاصل أن المصلحة في الوصف المرسل مصلحة دلت أصول الشريعة 
وقواعده العامة على اعتبارها. فهي مأخوذة من استقراء نصوص الشرع. وهي وهى 
| حجة. لأنها وإن لم تشهد لها نصوص معيئة غير أنها شهدت لما أصول الشرع 
وقواعده العامة والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر الموافقات: 544/7. ونظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص04-58. 


ساو اما سمس 


الدليل الثالث : قالوا: لولم تعتبر المصلحة في المناسب المرسل لأدى عدم 
اعتبارها إلى خلو بعض الوقائع عن حكم الله تعالى» ذلك لأن النصوص والأقيسة 
المحمولة عليها محصورة, والحوادث غير محصورة, والمحصور لا يفي بغير 
المحصورء وعلى هذا لزم خلو بعض الحوادث المتجددة عن الأحكام2”7, وخحلو 
الحوادث عن الأحكام باطل. بدليل أن أئمة التشريع السابقين» وولات الأمرى 
وأهل الفتوى والأقضية لم يكونوا يخلون حادثة عن حكم الله تعالى مع كثرة 
الحوادث والوقائع التي كانت ترد عليهم ‏ ولو كان يمكن خلو واقعة عن حكم 
لحصل ذلك في زمنهمء ولو حصل لنقل إلينا لأن العادة تقتضي نقل مثل هذا 
إلينا. فلا لم ينقل إلينا علمنا أنهم لم يخلو واقعة عن حكم فثبت أن كل واقعة لابد 
لها من حكم . 

ومن المعلوم أن الأحكام التي كانوا يصدرونها في الوقائع لم تكن كلها صادرة 
عن نص أو قياس» بل كان بعضها عن نص. والآخر عن قياس» وبعضها 
محكوم فيه بالمصلحة. ولوجاز خلو الواقعة عن حكم لما حكموا فيم| لم يرد فيه نص 
ولا قياس بالمصلحة, ولأخلوا بعض الحوادث عن حكم» ولكن الواقع حلاف 
ذلك. ٠‏ ش 

يدل لهذا ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي - رحمه| الله - ونصه «قال 
الشافعي : إنا نعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة 
محمد كللِ. . . وذلك - أن الأئمة السابقين لم: يخلوا واقعة على كثرة المسائل 
وازدحام الأقضية والفتاوى -عن حكم الله تعالى ولوكان ذلك بمكنا لكانت تقع » 
وذلك مقطوع به أخذاً من مقتضى العادة, وعلى هذا علمنا أنهم رضي الله عنهم 
استرسلوا في بناء الأحكام استرسال وائق بانبساطها على الوقائع متصد لإثباتها فيا 
يعن ويسنح. متشوف إلى ما سيقع . ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون 
فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى : ما يعرى عن حكم الله تعالى» وإلى مالا يعرى 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: 584/5» والمنخول ص701. 


حد 1 جه 


عنه : فإذا تبين ذلك بئينا عليه المطلوب » وقلنا: لو انحصرت مآخذ الأحكام في 
اللخصوصات ولمعاني المستثارة منها لما اتسع باب الاجتهاد. فإن المنصوصات 
ومعانيها المعزوة إليها لا تقع في متسع الشريعة غرفة من بحر. 

ولولم يتمسك الماضون بمعان في وقائع , يعهدوا أمثالها لكان وقوفهم عن 
الحكم يزيد على جريانهم . وهذا إذا صادف تقزيرا ليق لمكي الاستدلال 
مضطرباً)”) . 

فوجه دلالة ما نقله إمام الحرمين هنا عن الشافعي على ما ذهب إليه المالكية 

من القول بالمرسل مطلقاً. ؛ هوما صرح به من عدم اخلاء الأئمة واقعة عن حكم 
شرعي مع كثرة الوقائع وازدحام الأقضية والفتاوى. واسترساهم في بناء الأحكام 
استرسال وائق بانبساطها على الأحكام , مما جعل الدليل يدل على اعتبار المصلحة 
المرسلة فظلقاً؛ وإن استدل به الشافعية الذين يقولون بقبولها بشرط القرب من 
الأصول المعتبرة على ما سيأتي أيضاحه إن شاء الله تعالى . | 

فبناء على هذا قال المالكية في هذا الدليل لو ترك العمل بالمناسب كال أو 
بعضاً لأدى إلى خلو بعض الأحكام عن الحوادث . . الخ . 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل : 

اعترض المانعون للقول بالمناسب المرسل على هذا الدليل با يأتي : 

١‏ إن دعوى منع خلو الحوادث عن الأحكام غير مسلمة» فقد نقل 
الغزالي عن القاضي جواز خلو واقعة عن حكم الله تعالى حتى كاد يوجبه . وقال 
مستدلاً على ذلك : «الماخذ مخصورة. والوقائع لا نهاية لماء فلا تستوفيها مسالك 
مخصورة)7) , 

وأجاب عنه الغزالي بقوله : «والمختار عندنا إحالة ذلك وقوعاً 5 الشرع. لا 
جوازاً في العقل. » لعلمنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة 


.117١1/-1١177/5 انظر البرهان:‎ )١( 
. 180 انظر المدخول ص‎ )5( 


اما سد 


اونا اعتقدوا خلرها عن بعكم انر تعال» ل د 
يرى لها حصرا)( . 

؟ - قالوا : سلمنا منع خلو الحوادث عن الأحكام. لكن لا نسلم اللزوم , 
لأن العمومات والأقيسة تأخذ الجميع. فلم تخل الحوادث عن الأحكام, 
لاعتمادها على العمومات والأقيسة . 

سلمنا عدم شمول العمومات والأقيسة للحوادث, لكن لا نسلم خلو 
الحوادث عن الأحكام ‏ لأن عدم وجود دليل على الأذن أو المنع في الحادثة دليل 
على التخيير فيهاء والتخيير حكم شرعي . (2. 

وم أر من أجاب عن هذين الاعتراضين.» ولعل ذلك تسليا بورودهما. 

الدليل الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الأخذ بأمور ليس 
لها مستند سوى مطلق المصلحة, من غير أن يرد شاهد خاص يدل على اعتبارها . 

قال القرافي : «وبما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله 
عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة 
الملصحف. وم يتقدم فيه أمر ولا نظيرء وولاية العهد من أبي بكر 9) لعمر؟» رضي 

. 486 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: 789/5. 

(7) هو عبد الله بن عثهان أبو بكر الصديق القرشي التيمى , أول الخلفاء الراشدين. وأفضل هذه الأمة 
بعد رسول الله يَكِوٌ ولد بعد عام الفيل بسنتين. ومن السابقين فى الإسلام» وصحب رسول الله كل مدة 
إقامته بمكة. وفى الغار وفى سفره إلى ال هجرة. وفى غزواته كلهاء وحج بالناس نيابة عنه. وماثره كثيرة» توق 
رضى الله عنه سنه ام ودفن مع رسول الله فى حجرة عائشة رضى الله عنها. 

انظر الاصابة: 57 م فا بعدهاء والاستيعاب بذيل الاصابة: ,51١/5‏ تذكرة الحفاظ: ,7/١‏ 
وفتح البارى: ١/17‏ فا بعدهاء 7 1/1 . 
ا 0 ل 
أربعين رجلا فأعز الله به الإسلام . وكان من المهاجرين الأولين. توق رسول الله يك وهو عنه.راض » وشهد 
بدرا وما بعدها ومات شهيدا رضى ألله عنه سنة 73م وماثره كثيرة . 

انظر الاصابة: /ا/5/ا-5لاء والاستيعاب: 557/7 فا بعدهاء وتذكرة الحفاظ : ١/ه‏ فا بعدهاء 
وفتح البارى: 5٠/0‏ فيا بعدها. 1 


رقف ين 


الله عنبهاء ولم يتقدم فيها أمر ولا نظيرء وكذلك ترك الخلافة شورى» وتدوين 
الدواوين» وعمل السكة للمسلمين, واتخاذ السجن فعل ذلك عمر رضى الله 
عنهء وهدم الأوقاف التي بارت مسح نا وسول الله كلاه <والتوسيفة ينا مسد 
عند ضيقه فعله عثمان0') رضى الله عنهء وتجديد الأذان في الجمعة بالسوق. وهو 
الأذان الأول فعله عثهان رضي الله عنهء ثم نقله هشام”" إلى المسجد وذلك كثير 
جداء لمطلق المصلحة)”" . 

وقد عقد ذلك صاحب مرافي السعود بقوله ‏ بعدما عرف المرسل» وذكر قبول 
المالكية له فقال: ٠‏ 
نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة 
تولية الصديق للفاروق ‏ وهدم جار مسجد للضيق 
وعمل السكة تجديد الندا ‏ والسجن تدوين الدواوين بدا 

يعنى أن المالكية يجوزون العمل بالمرسل رعاية للمصلحة» وذلك لكون 
الصحابة رضي الله عنهم عملوا به | في نقطهم للمصحف, وتشكيلهم لحروفه, ' 
وجمعه في مصحف واحد بعد أن كان متفرقاً في اللخاف7؟) وغيرهاء لأجل حفظه 


)١(‏ هوعثان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى ا خليفة الثالث» المكنى 
بأبى عبد الله وأبى عمرء الملقب بذى النورين» ولد بعد عام الفيل بست سنين على الأصح, وأسلم قدي على 
يد أبى بكر الصديق رضى الله عنبماء وزوجه النبى ككل ابنتيه : رقية وبعد وفاتها أم كلثوم» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة وبمن بايع بيعة الشجرة. قتل يوم الجمعة 117/17/ "اه وماثره كثيرة رضى الله عنه . 

انظر الاصابة: 41/5" فا بعدهاء والاستيعاب: 77/8 فا بعدهاء وفتح البارى شرح صحيح 
البخارى : 07/17 ف| بعدهاء وتذكرة الحفاظ للذهبى : 8/١‏ فا بعدها. 

)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك الدولة الأموية؛ بالشام ولد بدمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة 0١٠ه‏ وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين بالكوفة» فوجه إليه من قتله. وفتحت خاقان فى 
أيامه. كان حسن السياسة يقظا فى أمره, يباشر الأعمال بنفسه وكان فظا غليظا يجمع الأموال ويعمر الأرض 
ويقيم الحلبة حتى اجتمع له من المال مالم يجتمع لأحد قبله من بنى أمية ومن الخيل مالم يجتمع لأحد فى جاهلية 
ولا إسلام . توق سنة 10١١ه‏ بعد أن مكثت خلافته عشرين سنة إلا شهرا. 

انظر شذرات الذهب: »15/١‏ الأعلام للزركى : 40-85/4. 
(") انظر شرح تنقيح الفصول ص45 : . 
(4) اللخاف بالكسر حجارة بيض رقاق. واحدتها لخفة. بوزن صفحة وهى فى حديث زيد - 


حجع / عبت 


من التصحيف في النقط والشكل» وفي الكتابة من الذهاب والنسيان» وكا في 
تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء لكونه أحق بالخلافة تمن سواه, وكا في ترك 
عمر الخلافة شورى بين الستة("2, لأن النبي يَكْهُ توفى وهو عنهم راض » وكا في 
هدم الدور المجاورة للمسجد لقصد توسعته للمصلين. وكعمل عمر للسكة 
تسهيلاً لمعاملة المسلمين, وكإحداث عثان رضي الله عنه الأذان الأول ع ا جمعة 
شيو للشاتى عل عميون رقن صلاة الجمعة, وكاتخاذ عمر سجناً لمعاقبة 
المجرمين. وتدوين الدواوين ى] فعل عمر رضي الله عنه فهو أول من فعل ذلك 
وم يتقدم ف هذه الأمثلة أمر من الشارع ولا نظير لها(" . 

قال الشاطبي بعد ذكر اتفاق الصحابة على جمع القرآن: (ولم يرد نص عن 
النبي َيِه به صنعوا من ذلك, ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع 
قلعا فإن ذلك را- جع إلى حفظ الشريعة. والأمر بحفظها معلوم» وإلى منع 
الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن. وقد علم النبي عن الاختلاف 
با لا مزيد عليه)27 . 

وممن احتج لمالك ‏ رحمه الله بأنه احتج بعمل الصحابة على اعتبار المناسب 
المرسل الأسنوي فإنه قال : (احتج مالك بأن من تتبع أحوال الصحابة رضي الله 
غنيم - قطع بأنهم كادو يفتون في الوقائع بمجرد المصالح, ولا يبحثون عن أمر 
آخرى فكان ذلك إجماعاً منهم على قبولها)9» . 

وجه استدلال المالكية بهذه النصوص هو أنه إذا صح أن الصحابة كانوا 


- ابن ثابت رضى الله عنه. اه . مختار الصحاح ص 050 حيث قال -فى سبب جمع القران فى أيام أبي بكر 
الصديق بأمره رضى الله عنه (فتتبعت القران اجمعه من العسب واللخاذ وصدور الرجال) الحديث. 
انظر الاتقان فى علوم القران للسيوطى : : ١/لاه.‏ 

)١(‏ وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله. والزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
ابن عوف. وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم . 

(5) انظر نشر البنود شرح مراقى السعود: .1894-1١88/57‏ 

() انظر الاعتصام : 5//ا١١.‏ 

(4) انظر نهاية السول مع منهاج العقول: 10//7 . 


لسدى//اما سد 


يعملون بالمصلحة. ويعتمدون عليها في الحكم عند عدم وجود الحكم في غيرها ‏ 
من غير تفريق بين نوع منها وآخر, فيكون كافياً في إثبات اعتبار المصلحة المرسلة . 

اعترض القاضي على هذا الدليل با نقله عنه الغزاللي من أنه قال: «لعلهم 
كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد لمحاء وإن كان لا يعينونها 
كالفقيه يتمسك في مسألة المثقل بقاعدة الزجرء فلا يحتاج إلى تعيين أصل)(" . 

وقد أجاب الغزالي عن هذا الاعتراض بعد تسليم ورود الاحتمال فقال: 
(والذي نراه أن هذا في مظنة الاحتمال. والاحتكام عليه بعد تمادى الزمان 
لا معنى له)("2 ومراده أن التماس مثل هذا الاحتتال البعيد بعد مضي الزمن وبعد 
العهد بيننا وبينهم أمر لا معنى له. 

ولذا يكون هذا الدليل حجة في اعتبار المناسب المرسل. لسلامته ما يقدح 
فيه كغيره من الأدلة النيي تقدمت والله تعالى أعلم . 

هذه هي الأدلة الي استدل مها لمذهب مالك حسب| وقفت عليه» والذي 
نسب إليه القول بالمناسب المرسل مطلقاً, حتى عرف به رحمه الله . 

والآن ننتقل إلى استعراض بعض الأمثلة التي كان اعتماد المالكية في القول 
مها على المناسب المرسل » وذلك لقصد معرفة ما إذا كان قول المالكية بها اعتاداً 
على شهادة القواعد العامة للشرع وشهادة نصوصه لما في الحملة. وإن , يشهد 
لها أصل معين بالاعتبار. أم أن قولحم بها كان قلا بالرأى المجرد عن الدليل 
واعتماداً على المصلحةء وإن لم يشهد لها أصلء بل كان قوهم بها تقدياً لها على 
النصوص كما يدعيه خصومهم . 

١‏ ضرب المتهم بالسرقة. والزناء والقتل. وما يجرى خفية» فقد رأى 
المالكية ضربهء وسجنه انتزاعاً لإقراره. حيث إن الجاني لا يقر على نفسه 


)١(‏ انظر المنخول ص1017. 
(5) انظر المنخول ص277/8 ورأى الأصوليين فى المضالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية 
ص/7ا18. 


سا حت 


520 


باختياره » ولأن إقامة البينة لا تمكن على ما يعمل خفية . فرأوا أن المصلحة تقتضي 
لله فلا 0 والاعراصي لصوام إذ ام أنه لا 07 منه الإقرار 


الهرب, ولاسيها مع ضعف الوازع الديني» لأدى ذلك إلى و الحقوق وانتار 


الفساد. 

ولا كان الأخذ بهذه المصلحة معارضاً بمصلحة حفظ عرض وبدن المتهم. 
كانت محل خلاف بين العلماء ومثار نقد على المالكية. وعلى الإمام مالك رحمه 
الله - بصفة خاصة حتى نسب إليه مخالفوه ما لم يقله, فنسب إليه الغزالي القول 
بضرب امتهم( مع أن الواقع خلاف ذلك. إذ.لا تصح نسبة ذلك إليه. وإن 
كان نسبه إليه بعض المالكية وغيرهم لما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


وهذه نقول تدل على عدم صحة هذه النسبة نذكرها فيا يل : 

١‏ ماجاء في المدونة أن سحنونا"2 قال: (قال: أرأيت إن أقر بشىء من 
الحدود بعد التهديد أو القيذ» أو الوعيد أو السجن أو الضربه :آيقام عليه الخد 
أم لا؟ . 


قال ابن القاسه(" : قال مالك: من أقر بعد التهديد أقيل. فالوعيد 


)١(‏ انظر شفاء الغليل ص8؟77 ف] بعدها. 

(؟) هوعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى أبو سعيد المالكى الفقيه الثقة الحافظ . ولد سنة ١١١هم‏ 
وأخذ العلم عن مشائخ القيروان ورحل فى طلب العلم إلى تونس وغيرها وأخذ عن ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب وغيرهم . كان ورعا شديدا على أهل البدع. انتهت إليه رياسة المذهب ف المغرب, واشتغل بالتدريس 
والتصنيف. وانتشر علم مالك بالمغرب عنه, فهو فقيه أهل زمانه وشيخ عصره. وقاضى أفريقية إلى أن توق 
سنة ٠‏ 1ه وصلى عليه الأمير محمد بن الأغلب. من مؤلفاته المدونة . 

انظر الديباج: "١/57‏ فيا بعدها. 

(*) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى بالولاء. الإمام المشهور المكنى بأبى عبد الله 
الفقيه المالكى. روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم . وروى عنه أصبغ وسحنون 
وغيرهما. ثقة ثبت» كان أثبت من روى الموطأ عن مالك . وكان لا يقبل جوائز السلطان. ولد سنة ؟1١ه‏ 
وقيل سنة 1748١ه‏ . صحب مالكا عشرين سنة. توق رحمه الله سنة ١91١ه‏ بمصر ودفن بالقرافة الصغرى. 

انظر الديباج المذهب: 510/١‏ فا بعدهاء ووفيات الأعيان: ١79/7‏ . 


للتفف اسن 


والسجن والضرب تهديد كله وأرى أن يقال)0©. 

فهذا النص صريح في عدم صحة ما نسب مالك من القول بضرب المتهم . 
وذلك لأنه لم يرتب عليه أثره من اعتبار الإقرار المنتزع بالتهديد فهو إذا لا يقول 
بضرب المتهم وتهديده ولا يعتبر إقراره ما لم تقم عليه بينة» أو يقر مختارا. 

” - إن الشاطبي رحمه الله صرح بأن مالكاً إنما ذهب إلى جواز سجن المتهم , 
وأن ضربه إنما هو نص أصحابه . 

قال: (ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم, وإن كان السجن نوعاً من 
العذاب». ونص أصحابه على جواز الضرب)”2'2. ولعل من نسب ذلك لمالك من 
المالكية وغيرهم كان اعتتاده فيه على ما نقله 9© الدردير عن سحنون أنه قال: 
(يعمل بإقرار المتهم. وبه الحكم إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهمة» فيجوز 
سجنه وضر به ويعمل بإقراره)9» . 

قال الدسوقي27 : وبه القضاء ىا في تحفة الحكام » ونسبه لمالك حيث قال : 
وأن يكن مطالباً من يتتهم فإلك بالسجن والضرب حكم 


. 5757/5 : انظر المدونة‎ )١( 

(؟) انظر الاعتصام : .١7١/5‏ 

ةا هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوى المالكى الأزهرى الشهير بالدردير» العالم 
العلامة؛ أوحد وقته فى العلوم العقلية» ولد رحمه الله سنة 517١١ه‏ حفظ القران فى صغره. وتعلم على مشائخ 
مصر حتى افتى فى حياة شيوخه» وتولى الافتاء بعد وفاة شيخه وتولى التدريس والتأليف, له مؤلفات منها شرحه 
المختصر خليل المسمى بالشرح الكبير» وشرحه لمختصر خليل الذى سماه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك 
ورسالة فى متشابه القرآن وغيرها. توق سنة ١١7١ه‏ . 

انظر مقدمة حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ١/ب.‏ 

(5) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى : 7145/54. 

(5) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى الفقيه المالكى, ولد بدسوق قرية من قرى مصر وتعلم على 
مشائخها حتى تصدر للتدريس والقراءة» عرف بوضوح البيان وجودة التحرير وحسن الخلق والتواضع . له 
مؤلفات منها حاشيته على الشرح الكبير شرح مختصر خليل» وأخرى على مختصر السعد على التلخيص وغيرجما . 
توق سنة ١ه‏ بمصر. 

انظر مقدمة حاشية الدسوقى : ١/ج‏ فما بعدها. 


ما - 


وحكموا بصحة الإقرار ‏ من ذاعر نيجس لاخحتبار) 

ولعل وجه الاشتباه على من نسب ذلك لمالك رحمه الله أن المدونة من رواية 
سحنون عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك فلم يفرق الناقل منها بين ما كان 
عن مالك منهاء وما هو لسحنون دون مالك . والله تعالى أعلم . 

 '"‏ ما نقله ميارة("» عن اللخمي”2 أن قول مالك هو أنه لا حكم لإقراره 
ولا يؤخذ به حيث قال في المدونة : (وإن أخرج السرقة أو القتيل في حال التهديد 
لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك أآمناء وإلى هذا ذهب الشيخ خليل؟ في 
مختصره حيث قال: «وثبت بإقرار أن طاع. وإلا فلا وإن عين السرقة وأخرج 
القتيل)2 . ٍْ 


فتحصل أن ما نسب لمالك من القول بضرب المتهم غير صحيح » كا قال 
مشايخ المالكية» وأنه إنم| قال بسجنه. وأن القول بضربه هو نص أصحابه . 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقى : 545/5". وفى القاموس الذاعر الخائف-اه : 76/7. وفسره عبد الباقى 
بأنه بالذال المعجمة الخائن» وبالمهملة المفسد. انظر الخطاب: .1١/48‏ 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله ميارة» الفقيه المالكى . الفاسى . ولد سنة 149ه له مؤلفات 
منها الاتفاق والأحكام فى شرح تحفة الحكام مطبوع والدرر الثمين فى شرح منظومة المرشد المعين فى الفقه المالكى 
وغيرهما. توق سنة 1/7 ١١ه‏ رحمه الله . 

انظر الأعلام للزركلى: 778/57. 

(') هو طليب بن كامل اللخمى» ويسمى أيضا بعبدالله من كبار أصحاب مالك رحمهما الله - 
وجلسائه. كنيته أبو خالد. سكن الاسكندرية أخذ عنه ابن القاسم. وابن وهبء. وبه تفقه ابن القاسم قبل 
رحلته إلى مالك . وكان عنده من أوثق أصحاب مالك . توفى سنة /137ه فى حياة مالك بن أنس. 

انظر الديباج: .4٠9/١‏ 

(5) هو خليل بن إسحاق بن موسى. المالكى. صاحب المختصرء الفقيه العلامة, الملقب بضياء 
الدين» المصرى. كان يلبس زى الجندى» تعلم على مشائخ القاهرة حتى صارت له يد فى الحديث والفرائض 
والعربية وجمع بين العلم والعمل» وتفقه حتى ولى الإفتاء على مذهب مالك وتخرج على يديه جماعة من الفقهاء 
الفضلاء شيوخ مصر. له مؤلفات منها التوضيح شرح مختصر بن الحاجب, ويختصره هو الذى توالت عليه أيدى 
علاء المالكية بالشرح والتعليق , وله المناسك وغيرها. توق رحمه الله سنة لالاه . 

انظر مقدمة حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ١‏ /بء والأعلام : 7714/7. 

(0) انظر شرح ميارة لتحفة الحكام : 7717/7 . 


0 


وما كان يرد على المالكية أن الأخذ بهذا النوع من تعذيب من لم تقم عليه بيئة 
بارتكاب ما يوجب ذلك في حقه, بينوا أن الأخذ بمثل هذا أخذ بمصلحة ملائمة 
لتصرفات الشرع من تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولذا يقول 
الشاطبي مبينا لذلك. ومجيبا عم| يرد عليه من الاعتراضات بعد إيرادها: (وهو 
عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع فإنه لولم يكن الضرب والسجن بالتهم. 
لتعذر استخلاص الأموال من أيدى السراق والغصاب. إذ قد يتعذر إقامة البينة» 
فكانت المصلحة وسيلة إلى التعذيب والإقرار. 

فإن قيل : هذا فتح باب لتعذيب البرىء؟ قيل : ففي الإعراض عنه إبطال 
استرجاع الأموال. بل الإضراب عن التعذيب أشد ضرراًء إذ لا يعذب أحد 
لمجرد الدعوى. بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس.» وتؤثر في القلب نوعاً من 
الظن. 

فالتعذيب في الغالب لا يصادف البرىء. وإن أمكن مصادفته فتغتفر ىا 
اغتفر في تضمين الصناع)2" . 

فإن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمينهم . قال علي رضي الله عنه : (لا يصلح . 
الناس إلا ذلك). 

فإن قيل : أن هذا نوع فساد, لما فيه من تضمين من قد يكون بريئاً م يتلف 
ما تحت يده ولم يفرط فيه . 

أجيب بأن الناس في حاجة إلى الصناع , وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب 
الأحوال. فالتفريط غالب عليهم. كا أنهم إذا علموا أنهم لا يضمنون ما تحت 
أيديهم ربا أدعوا التلف. ولم يكن تلف فلو لم يضمنوا مع مسيس الحاجة إلى 
استعمالهم لأدى ذلك إلى أحد أمرين : 

١‏ ترك الاستصناع بالكلية» وهذا يلحق بالناس ضرراً. 


.١١١/57 انظر الاعتصام:‎ )١( 
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؟ - أن يعملوا ولا يضمنوا ما تلف بدعواهم هلاكه وضياعه. فتضيع 
الأموال ويقل الاحتراز» وتتطرق الخيانة . 1 

فكانت المصلحة في تضمينهم كا قال علي رضي الله عنه. وهو تقديم 
للمصلحة العامة على الخاصة. وهو 2 شهدت له نصوص الشرع وقواعده 
العامة() , 

فإن !عم لبون بولند 500 
وإن أمكن مصادفته فتغتفر ى) اغتفر في تضمين الصناع. مع أنه صرح بأن 
الضرب إنم| يكون في حق من قامت القرائن القوية بإدانته.» وذلك إما بظهور مثل 
ذلك عله نايا أولصحبته السراق» أما من لم تقم قم القرائن على الصاق التهمة 
به فهذا لا يسجن. ولا يضرب . وقد عقد ذلك صاحب تحفة الحكام0 بقوله : 


وإن يكحن مدعيا على من حاله في الناس حال الفضاه 
فليس من كشف لاله ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا 
وإن يكن مطالبا من يتهم فيلك بالضرب والسجن حكهم7) 

ومعنى الأبيات أن من أدعى السرقة على من لا بيئة له عليه أ نه ينظر في حال 
المدعى عليه السرقة. فإن كان من أهل الخير والفضل بعيداً عن التهمة فإنه لا 
يكشف عن حاله, ولا يلتفت إلى هذه الدعوى لبعدها عادة . 

وإن كان المدعي عليه ممن يتهم بمثل ذلك. فالحكم أن يسجن حتى يعلم 
حاله, وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن من شهرة تهمته. 


وثبوت مثل ذلك عليه ونحو ذلك7' . ث 


| .١١9/5 انظر الاعتصام:‎ )١( 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد أبو بكر بن عاصم القيسى الغرناطى, الأندلسى » قاض من فقهاء‎ 
المالكية بالأندلس» ولد بغرناطة سنة ١/اه وتو بها سنة 879ه . له مؤلفات منها: منظومة تحفة الحكام‎ 
فى نكت العقود والأحكام مطبوعة, وغيرها.‎ 
. 7175/1 انظر الأعلام للزركلى:‎ 
.777/5 انظر تحفة الحكام مع شرحها:‎ )1( 
. 7577/5 : انظر شرح تحفة الحكام‎ )5( 
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أما ما عزاه لمالك من القول بضرب المتهم. فقد تقدم قريباً إبطال نسبة ذلك 
له. 

فإن حصل في النادر إصابة برىء بالتعزير» فيغتفر ذلك لأنه حينئذ من باب 
تقديم مصلحة عامة هي مصلحة حفظ المال التي هي مقصود شرعي عرف اعتبار 
الشرع له من استقراء نصوصه على مصلحة خاصة هي صون المتهم أن يصيبه 
تعرير وهويرى م 

وفي هذه الحال. تقدم المصلحة العامة على الخاصة ىا في تضمين الصناع , 
فإن وقع التعزير على برىء اغتفر ىا صرح به الشاطبي27. فقد ظهر أنهم قالوا 
بهذا على أنه مصلحة ملائمة لتصرفات الشارع, لا أنه من باب الغريب الذي 
يعد القول به قولا بالرأى» وتشريعاً بالهوى والتشهي . لأن تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة أصل شهدت له نصوص الشرع وقواعده العامة بطريق 
الاستقراء المفيد للقطع . 

ولذا فإن الغزاللي مع شدة إنكاره على المالكية في أخذهم بهذه المصلحة. 
ومنعه الأخذ بها على أساس أنها مصلحة تتعلق بحفظ المال فإنه إنما يمنع 
اعتبارهاء لكونها مصلحة موهومة معارضة بمصلحة محققة تقابلها هي حفظ نفس 
معصومة ‏ وعصمتها تقتضى صونها عن الضياع وحفظ النفوس مقدم على حفظ 
المال. لدلالة نصوص الشرع على ذلك, فإنه لا يقطع بخطأ مالك حيث يقول: 
(هذه المصلحة غير معمول بها عندناء وليس «ذلك» لأنا لا نرى أتباع المصالح, 
ولكن لأنها لما لم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها)(" فلم ير الأخذ مها. 

ويقول : (وعلى الجملة: هذه المسألة في محل الاجتهاد. ولسنا نحكم 
ببطلان مذهب مالك رحمه الله على القطع. فإذا وقع النظر في تعارض المصالح 
كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة التي ذكرناها)”” . 

.١١١/07 انظر الاعتصام:‎ )١( 

(7) انظر شفاء الغليل ص 779 . 

() انظر شفاء الغليل ص38 . 
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فكلامه هنا رحمه الله صريح في أنها في محل الاجتهاد مع أنه صرح في غير 
هذا الموضع بأن المصلحة الغريبة التي لا تلائم ولا يشهد لها أصل معين مردودة 
من غير معرفة مخالف7". 

أما الي في محل الاجتهاد. فهي ملائمة لجنس تصرفات الشرع. وهذا 
تصريح منه بأن عدم أخذه بهاء لأنه إذا كانت مصلحة ذى المال في ضرب المتهم 
رجاء أن يكون هو الجاني» فيقر. فمصلحة المأخوذ في الكف عنه وترك الأضرار 
به» وليس أحدمما برعاية مصلحته أولى من الآخر. فوجب الوقوف على جادة 
الشرع في أن لا عقوبة إلا بجناية» ولا تظهر الجناية في حقنا إلا ببيئة) . 

فأخذ المالكية إذاً بهذه المصلحة. أخذ بمصلحة ملائمة لتصرفات الشارع 
بشهادة نصوص الشرع وقواعده العامة لها. وليس الأخذ بها أخذ بالرأى المجرد 
عن الشرع ى| ادعاه خصومهم . 

هذا على تسليم أن المالكية كان اعتمادهم في الأخذ بهذه المسألة بناء على 
المصلحة المرسلة, أما إذا كان اعتمادهم فيم| ذهبوا إليه على ما ورد من الآثار عن 
النبي كله في ضرب وسجن المتهم ‏ فلا يرد عليهم ماذكره خصومهم , لأن المسألة 
حينئذ يكون الأخذ بها من باب الأخذ با دل عليه الدليل.» إن صحت تلك 
الآثار. 


فمن ذلك ما رواه أبو داود"© في سننه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
أن النبي يَكِهِ حبس رجلا في تهمة . 


. 1 انظر شفاء الغليل صثى86‎ )١( 
(؟) هو سليان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني» الحافظ الإمام الثبت صاحب‎ 
السنن. ولد سنة 7١٠ه . سمع من القعنبى » والطيالسى والإمام أحمد بن خنبل وغيرهم , وعنه الترمذى‎ 
والنسائى وغيرما. قال النووى: اتفق العلاء على الثناء عليه بالحفظ والورع والفهم. توى سنة هللاه‎ .. 
. بالبصرة‎ 
انظر مقدمة كتابه السئن: ١/ه فا بعدها.‎ 
. 787/7 انظر سنن أبى داود:‎ )"( 
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ومنها ما ذكره الحافظ ابن حجر(" في شرحه لحديث الإفك في كتابه فتح 
الباري أن بعض أصحاب رسول الله يَكيةِ انتهر بريرة"» حين سأها النبي كَكْةِ عن 
عائشة7) رضي الله عنباء فذكرت أنها ما علمت فيها إلا خيرا. وفي رواية قال 
لعلي('» شأنك بالجارية فسأها علي وتوعدها فلم تخيره إلا بخير, م هارما 
فقالت والله ما علمت على عائشة سوءا)0© . 


)١(‏ هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد شهاب الدين أبو الفضل الشهير بابن حجر 
الكنانى » العسقلانى. المصرى. شيخ الإسلام وعلم الأعلام أمير المؤمنين فى الحديث حافظ عصره» الشافعى 
الفقيه. ولد سنة #الالاه توفى والده وهو صغير فتربى فى حضانة أحد أوصياء أبيه.» وحفظ القران وسمع 
الحديث بمصر وغيرها ودرس حتى برع فى العلم» تولى التدريس والقضاء والتصنيف. له مؤلفات نفيسة منها 
فتح البارى» وتهذيب تهذيب الكمال» وتقريب التهذيب وغيرها. توق سنة 8017ه . 

انظر شذرات الذهب: 77٠١/1‏ فا بعدهاء ومقدمة الاصابة: ١‏ /ص ه فا بعدها. 

(؟) هى مولات عائشة أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهم . قيل : كانت لناس من الأنصار 
كا وقع عند أبى نعيم . وقبل : لناس من بنى هلال كما قال ابن عبد البر.. وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق | 
جاء فى حديث الإفك. وعاشت إلى خلافة معاوية رضى الله عنه . 

انظر فتح البارى : هدلت الاصابة: ١5١1/لا6١.‏ 

(70) هى عائشة أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديقة بنت الصديق رضى الله عنههاء وحبيبة رسول الله كل 
وأحب نسائه إليه. من أكبر فقهاء الصحابة . ولدت قبل ال هجرة بنحو ثئان سنين» وتزوجها النبى وله وهى بنت 
ست سنين» ودخل بها وعمرها تسع سنين» بعد غزوة بدرء وكانت محل د والفتيا من أصحاب رسول الله 
كل فيها اشكل عليهم من أمور الدين. وتوفى عنها وعمرها نحو ثانى عشرة سنة . توفيت رضى الله عنها سنة 
لاده . وقيل : 8 5ه وماثرها كثيرة. ش 

انظر الاصابة: 78/1١7‏ ف) بعدهاء وتذكرة الحفاظ: 57/١‏ ف| بعدهاء وفتح البارى : ١/17‏ فا 
بعدهاء 775-7137. 

(5) هو الخليفة الرابع علي بن أبى طالب بن هاشم القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله كله وختنه على 
ابنته فاطمة الزهراء, المكنى بأبى الحسن» أول من أمن من الرجال برسول الله وأول من صلى معه وصاحب 
لوائه يوم خيبر» وأحد من غسل رسول الله لخ شهد المشاهد كلها مع رسول الله إلا غزوة تبوك: فإنه خلفه 
رسول الله على المدينة.ؤعلى عياله. بويع بالخلافة بعد مقتل عثهان رضى الله عنه من جميع المهاجرين والأنصار 
إلا نفرا فلم هجهم. وقتل فى رمضان سنة ٠5ه‏ وماثره كثيرة جدا. 

انظر الاستيعاب: ١١/8‏ فا بعدهاء تذكرة الحفاظ: ٠١/١‏ فا بعدهاء وفتح البارى: 7١/17‏ فنا 
بعدهاء الأعلام : ٠١//4‏ فا بعدها. 
(5) انظر فتح البارى: 2459/4 وحديث الإفك فى البخارى فى نفس المجلد /408 فما بعدها. 


جدع جد 


؟ ‏ توظيف اللخراج : 

ذهب المالكية إلى جواز فرض الضرائب على بغض الرعية عند حاجة الدولة 
إلى تكثير الجند لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار عند عجز خزينة الدولة 

عن الوفاء بحاجة الجند. إذا أمن الإسراف. لكون الإمام عادلاً. فإن له أن . 
يفرض عل الأغنياء والغلات والثار وغيرها ما يسد حاجة الجند. لصد الأعداء 
إلى أن يظهر للدولة مال يكفي . 

فهذه مصلحة لم يشهد لها نص معين بالاعتبار, أو الالغاء. غير أنها ملائمة 
لتصرفات الشارع» إذ لا تنتظم مصلحة الدين والدنياء إلا بإمام عادل مطاع 
يحمى حوزة الدين ومصالح الأمة. ولا يثبت له ذلك إلا بجنده وعدته . 

ولذا لم يبخل عصر من ذلك, إذ لو خلت الأمة عن إمام عادل وجند قادر على 
مجاهدة الكفار. وحماية الثغورء وكف الظلمة الطغاة المارقين والضرب على أيديهم 
عن السطو على الأنفس والأموال والحرم. لاختل الأمن وصارت ديار الإسلام 
عرضة لاستيلاء الكفار عليها() . 

(فإن قيل : هذه مصلحة غريبة لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها وحاصلها 
يرجع إلى مصادرة الخلق في أموالهم , وهو محظور نعلم حظره من وضع الشرع . 
ولذا لم ينقل قط عن الخلفاء الراشدين قبل أن صارت الخلافة ملكا عضا . وإن) 
ابدعها الملوك المترفون المائلون عن سمت الشرع)20 . 

أجيب عنه بأمرين : 
٠١‏ إنه نمال ينقل ذلك عن صدر هذه الأمة» لاتساع بيت المال في زماغهم 

واشتماله على ما يسع الجند من الغنائم في ذلك الوقت”" . 


. 17١/5 انظر شفاء الغليل ص 2774 والاعتصام:‎ )١( 
3 زفق انظر شفاء الغليل ص77‎ 
: 1171/57 انظر شفاء الغليل ص/ا7”., الاعتصام:‎ )"( 
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؟ ‏ إن من أخذت منهم تلك الضرائب اليسيرة» لو تنقطع عنهم شوكة 
السلطان يستحقرون ‏ بالإضافة إلى ما قد يصيبهم من ظلم الظلمة في نفوسهم 
وأموالهم ‏ ما لو أخذت أموالهم كلها فضلا عن الجزء اليسير منها . 
بأخذ اليسير من أموالهم . فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول . 

وهو ما يعلم قطعا من مقصود الشرع قبل النظر في شواهد الشرع في حماية 
الدين والدنيا. فهذا ؤجه ملاءمتها لمقاصد الشرع . 

والملاءمة الثانية هي أن الأب ني طفله. والوصي في من هو موصى عليه 
مأمور برعاية الأصلح له. وهو يصرف ماله في وجوه من النفقات والمؤمن في 
الغرامات, وكل ما يراه سببا في تنمية ماله وحفظه من التلف, جاز له صرف المال 
في تحصيل ذلك . 
ونظر الإمام في رعاية حفظ الإسلام والمسلمين لا يتقاصر عن نظر فرد واحد في 
حق من ولي أمره. 

ولو وطىء الكفار دار الإسلام, وجب على الكافة دفعهم. ولودعاهم الإمام 
إلى الجهاد لزمتهم الإجابة» وني ذلك اتعاب النفوس. وتعريضهم إلى الهلكة. 
زيادة على اتفاق المال» وليس هذا إلا لحاية الدين والمسلمين 1 

فهذه ملاءمة صحيحة تفيد القطع في هذه الصورة, لأنها في محل الضرورة 
فلا يصح الحكم فيها إلا مع وجودها(') . 

وعلى هذا فلا يقال: أن القول بهذه المصلحة قول مجرد عن الدليل بل قول 


.157-111/1 انظر شفاء الغليل ص/78؟ فا بعدهاء الاعتصام:‎ )١( 
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إذا طبق الحرام الأرض : 
ذهب المالكية إلى أنه إذا طبق الحرام الأرض» أو ناحية منها بحيث يعسر 
. الانتقال منهاء وانسدت طرق المكاسب» ومست الحاجة إلى الزيادة على سد 
الرمق. فإن ذلك يسوغ الزيادة على قدر الضرورة» ويرتقي إلى قدر الحاجة في 
القنوت: واللسين السك إذ لوا اقتضر عل سد الرمق لتعطلك"المكاسب 
والأشغال. ولم يزل الناس في مقاسات إلى أن يهلكوا وفي ذلك خراب الدين» 
لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم كا لا يقتصر على قدر الضرورة. 
وقد أوضح الشاطبي رحمه الله - وجه ملاءمة هذا القول بقوله : (وهذا 

ملائم لتصرفات الشرعء. وإن لم ينص على عينه, فإنه قد أجاز أكل الميتة 
للمضطرء ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات)7 . 
1 وبمثل قول المالكية قال الغزالي ‏ رحمه الله في كتابه المدنخول وشفاء الغليل 

وإليك نص كلامه فيهما. قال في المنخول : (لو فرضنا انقلاب أموال العالمين 
بجملتها محرمة لكثرة المعاملات الفاسدة واشتباه المغصوب بغيره. وعسر الوصول 
إلى الحلال المحضء وقد رفع فما بالنا بقدر تبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار 
كفايته من كل مال, لأن تحريم التناول يفضي إلى القتل» وتجويز الترفه والتنعيم 
في محرم. وتخصيصه بمقدار سد الرمق». يكف الناس عن معاملاتهم الدينية 
والدنيوية» ويتداعى ذلك إلى فساد الدنيا وخراب العالم وأهله فلا يتفرغون وهم 
على حالتهم مشرفون على الموت إلى صناعاتهم وأشغالهم والشرع لا يرضى بمثله 
قطعا)9) . : 

ويقول في شفاء الغليل : (فإن قال قائل: لو طبق ال حرام طبقة الأرض . . . 

وانحسمت وجوه المكاسب الطيبة على العباد» ومست حاجتهم على قدر الزيادة 

على قدر سد الرمق من الحرام. ودعت المصلحة إليه» فهل يسلطون على تناول 


)١(‏ انظر الاعتصام : ؟/7. 
(؟) انظر المنخول ص7”59. 
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قدر الحاجة من الحرام لأجل المصلحة؟ . فإن أبيتم ذلك خالفتم وجه المصلحة. 
وإن رأيتم ذلك اخترعتم أمراً بدعاً ؛ لا يلائم وضع الشارع . 

قلنا : إن اتفق ذلك. . . فيجوز لكل أحد أن يزيد على قدر الضرورة. 
ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن, لأنهم لو اقتصروا على سد 
الرمق لتعطلت المكاسب وانبتر النظام» ولم يزل الخلق في مقاساة ذلك إلى أن 
بهلكوا. وفيه خراب أمر الدين. وسقوط شعائره. فلكل أحد أن يتناول مقدار 
الحاجة. ولا ينتهي إلى حد الترف. والتنعم والشبع. ولا يقتصر على قدر 
الضرورة . 

وقول القائل : إن هذا غير ملائم للشرع » فليس الأمر كذلك. فإن الشرع 
سلط على أكل لحم الخنزير. وهو أخبث المحرمات عند الضرورة» ولكن اختلف 
العلاء في أنه هل يقتصر على حد الرمق. أو يتناول قدر الاستقلال وتلافي القوة. 
والحاجة العامة في حق كافة الخلق ‏ تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق 
الشخص الواحد, والحاجة عامة إلى الزيادة على سد الرمق)0© . 

فهذان النصان دلا على أن ما فوق الضرورة مصلحة مرسلة لم يتضمنها 
النص الدال على تناول الحرام لصيانة النفس عن اللاك في قوله تعالى: طفْمَن 
آضطرٌ ف ْمَصَةَ غَيرَ مُتجَانفِ لإثم 04" الآية. إذ سد الرمق يمنع اتلاف 
النفس » وملازاد على ذلك حاجة. إلا أنها ملائمة لتصرفات الشارع, إذ في 
الاقتصار على سد الرمق تعطيل المكاسب. وهو يؤدى إلى الحلاك والحلاك يؤدى 
. إلى فوات المحافظة على النفس الذي هو مقصد دل الشرع على طلب حفظه . 

قآل الخاطبئ : :وؤلذا أجاز العلاء حل مال" الع عند الضرورة أيضاء فا 
تشع فدلا يضر عد 7111 


. 755-7560 انظر شفاء الغليل ص‎ )١( 
. ؟) سورة المائدة أية:‎ 
. ١16/5 : انظر الاعتصام‎ )"( 
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فالقول ببذه المصلحة. قول بمصلحة ظهرت ملاءمتها بشهادة نصوص 
الشرع وقواعده العامة لما في الجملة . 

فقد اتضح من هذه الأمثلة الثلاثة التي سقتها كنموذج دال على أن أخذ 
المالكية بالمناسب المرسل أخذ بمصلحة ملائمة شهدت لما نصوص الشرع 
وقواعده العامة في الجملة» وإن لم يشهد لما نص معين بالاعتبار والله تعالى أعلم . 

وحيث إن بعض الأصوليين ذكر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله يجىء في الدرجة 
الثانية في القول بالمناسب المرسل بعد الإمام مالك رحمه الله - فقد رأيت أن أرتب 
ذكر الأئمة الأربعة لمعرفة موقف كل واحد منهم من القول بالمناسب المرسل على 
قدر اعتماده عليه في الفقه حسب| ذكره الأصوليون . والله أسأل التوفيق والسداد في 


القول والعمل+ 


توربج باك رسلاب لع ام 


الفصل الرابع 


في بيان رأي الإمام أحمد رحمه الله هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل 


قرر بعض الأصوليين أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أخذ بمبدأ القول بالمناسب 
المرسل من غير نكير من أصحابه . ويدل لهذا ما نقله عنه أصحابه من الفتاوي 
والفروع التي يعد القول بها أخذاً بالصلحة المرسلة. كما أن فقهاء الحنايلة 
يعتبرون المصالح المرسلة أصلاً من أصول الاستنباط وينسبون ذلك إلى الإمام 
أحمد رحمه الله. فإن ابن القيم يقرر أنه ما من أمر شرعه الشارع إلا وهو متفق مع 
مصالح العباد وأن أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات 
المصلحة. ومنع الفساد والمضرة7) » لأن الأخذ بالمصلحة المرسلة واعتبارها أصلا 
فقهياً ينبني عليه الاستنباط هو الذي يتفق مع اتباع أحمد للسلف الصالح في 
استنباطهم وعدم الخروج عن طبيعتهم, فقد أجمع الصحابة على جمع المصحف, 
رعاية لحفظ الدين بحفظ القرآن ومنعاً للناس من الاختلاف وول أبوبكر عمر 
رضي الله عنهم| على الخلافة إلى غير ذلك مما تقدم ذكره . 

وإذا كان الإمام مالك رحمه الله - قد اشتهر بالقول بالمرسل» واشتهر به 
المرسل. وكان له ترجيح على غيره في الأخذ به فإن الإمام أحمد يليه في القول 
به ويدل لهذا ما يأتي : 

الأول : ما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد ونصه : قال : نعم أن الذي 
لاقلك فيه أن مالك تيه عل :غاره من الفقهاء في هذا النوع - يعني القول 
بالمناسب المرسل - ويليه الإمام أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره 
في الجملة. ولكن لهذين ترجيح في استعاله على غيرهما”" . ْ 


. ,7 40-7 4 انظر تفاصيله فى كتاب أبى زهرة أحمد بن حنبل ص5‎ )١( 
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الثاني : ما جاء في المسودة عن ابن برهان(2 أنه قال: (الحق ما قاله 
الشافعي , قال: إن كانت ملائمة يعني المصلحة المرسلة ‏ لأصل كلي من أصول 
الشريعة, أو لأصل جزئي جاز لنا بناء الأحكام عليها وإلا فلا)9 . 

وما ذكره ابن برهان هنا هو ما ذهب إليه المالكية من أن المرسل إذا كانت 
المصلحة فيه ملائمة لأصول الشريعة وقواعدها العامة قبل» وإن لم يشهد له أصل 
معين .2 وإن لم تكن المصلحة فيه ملائمة, فلا يقبل. وهو الغريب الذي تقدم 
إيضاحه ونقل الاتفاق على رده بها يغبي عن أعادته . 

الثالث : نقول من فتاوي الإمام مالك رحمه الله. وأقوال بعض علماء 
الحنابلة تدل على اعتبار الإمام أحمد واتباعه الأخذ بالمناسب المرسل . من ذلك ما 
نقله ابن القيم من رواية المروزي97©. وابن منصورة؟» قال: (والمخنث ينفى لأنه 
يقع منه الفساد والتعرض لهء وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله. وإن خالف 
به عليهم حبسه) . 


ومنها ما رواه ابن القيم عن الإمام أحمد أيضاً في من طعن على الصحابة أنه 


)١( ٠‏ هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان, أبو الفتح الفقيه الشافعى البغدادى. عرف 
بالتبحر فى الأصول والفروع وغيرعماء تولى التدريس فى المدرسة النظامية نحو شهر ثم عزل, له مؤلفات منها 
فى أصول الفقه الوجيزء أخذ عن أبى حامد الغزالى وأبى بكر الشاشى , والكيا ال هراس حتى تبحر فى العلوم . 
ولد بيغداد سنة 9/ا14ه وتوق بها سنة ١4‏ 0ه . 
انظر وفيات الأعيان: ,.44/١‏ الأعلام للزركلى: 177/1١‏ . 
)١(‏ انظر المسودة لآل تيمية ص١‏ 50: . 
() هو أحمد بن محمد بن الحجاج شيخ بغداد, أبو بكر الفقيه أجل أصحاب الإمام أحمد, لزمه دهرا 
حتى أخذ عنه العلم والعمل وعن محمد بن المنهال الضرير وغيرهما وأخذ عنه الخلال الفقيه ومحمد بن مخلد 
العطار وغيرهماء كان إماما فى السنة شديد الاتباع» مات سنة هلاه . 
انظر تذكرة الحفاظ : 5371/5-*7377. 
(5) هو إسحاق بن منصور بن برهام أبو يعقوب المروزى المعروف بالكوسج» فقيه حنبلى من رجال 
الحديث, ولد بمروء ورحل إلى العراق والحجاز والشام واستوطن نيسابور حتى مات بها سئة ١10ه‏ . ألف 
المسائل فى الفقه الحنبلى التى دونها عن الإمام أحمد. 
انظر الأعلام للزركلى: .789/1١‏ 
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قد وجب على السلطان عقوبته., وليس للسلطان أن يعفوعنه بل يعاقبه 
ويستتيبه» فإن تاب وإلا عاد إلى العقوية)0) . 

وواضح مما نقله ابن القيم في هذين النصين عن الإمام أحمد أنه إنما اعتمد 
في الفتوى هنا على المصلحة التي لم يشهد لها أصل معين وإن كانت ملائمة 
ابن تيمية رحمه الله ونصه : (إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شىء هل هو 
على الإباحة أو التحريم . فلينظر مفسدته. وثمرته ‏ وغايته. فإن كان غنيك 
على مفسدة راجحة ظاهرة. فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل 
يقطع أن الشارع يحرمه.ء ولاسيا إذا كان عنقا إلى ما يبغضه الله 
ورسوله كخ)0" . 

ويقول (ومن استقرى اا ومصادرها وجدها مبنية على 
وب السرم ا اه شر ا 
ولا عاد . 

ومنها قول ابن القيم : «فإذا قدر أن قوماً اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان 
لا يجدون سواه أو النزول في خان مملوكة . .. وجب على صاحبه بذله بلا نزاعء 
لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماء وهما وجهان لأصحاب 
أحجد)2© , 

. 458-14571//5 : انظر أعلام المؤقعين‎ )١( 

)١(‏ انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص477» نقلا عن المنار المجلد التاسع 179 فقد نقل 
عن الشيخ جمال الدين القاسمى هذه العبارة عن ابن تيمية وهو يعلق على شرح الطوق لحديث «لآ ضرر 
ولا ضرار»» والمصلحة فى التشريع الإسلامى ص52-/ا0, 

(") سورة البقرة آية: ١0/8‏ . 


(:) انظر فتاوى ابن تيمية ج 7 ص5 759 . 
(0) انظر الطرق الحكمية ص .7١0‏ 
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وهذا مصير منه إلى الأخحذ بالمصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشارع» وإن 
لم يشهد لها نص معين غير أنها تدخل تحت أصل كلى شهد الشرع باعتباره. 

وقد ذكر الشاهد لاعتبار هذا الأصل الكلى بقوله : (وقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي كك قال: «من اعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد 
- قوم عليه قيمة عدل, لا وكس. ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم, وعتق 
عليه العبد)0), 

. ثم قال : «وصار هذا الحديث أصلاً في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه 
قهرأ بثمنه للمصلحة الراجحة. كا في الشفعة)7). 

وخرج على هذا الأصل أنه (إن احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل فإنه لا تتم 
مصلحة الناس إلا بذلك)2 . 

ثم يستدل على رجوع هذه المصلحة إلى أصل كلي مأخوذ من نصوص الشرع 
بقوله : «وني السنن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره» وكان صاحب 
الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة». فشكى ذلك إلى النبي يَكةٍ فأمره أن 
يقبل بدلهاء أو يتبرع له بهباء فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض أن يقلعها وقال 
لصاحب الشجرة : «إنا أنت مضار)9©) . 

وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يقلعهاء لما في ذلك من 
مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة ومصلحة 
صاحب الشجرة بأخذ القيمة وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير. فضرر صاحب 
الأرض ببقائها في بستانه أعظم . 


)١(‏ انظر المرجع السابق ص”١7.‏ والحديث أخرجه البخارى مع الفتح: وإحهكء م: هو/رهة. 
)١(‏ المصدر السابق ص؟ .7١‏ 

(") انظر المصدر السابق ص 75864 . 

(:) أخرجه أبو داود: 787/7 . 
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فالشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهماء فهذا هو الفقه والقياس 
والمصلحة وإن أباه من أباه. 

والمقصود أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشترى. وأين حاجة هذا في 
حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره؟ والحكم في المعارضة على المنافع إذا احتاج 
الناس إليها كمنافع الدور والطحن والخبز وغير ذلك حكم المعاوضة على 
الأعيان)0") . 

فاجبار المالك على أن يسكن في ملكه من يحتاج إلى سكناه مع اعطاء المالك 
أجرة المثل من غير استغلال حاجة المحتاج وإجبار أرباب المهن والصناعات الذين 
يحتاج الناس إليهم في أعالهم مع دفع الأجرة العادلة لهم مصلحة ملائمة 
لتصرفات الشارع وراجعة إلى أصل شرعي » وإن لم يشهد لها أصل معين 
بالاعتبار إلا أن تتبع نصوص الشرع وأحكامه باستقرائها يدل على اعتبارها . 

وقال ابن القيم ‏ مبيناً أن الأخذ بالسياسة هو الحزم وأنه لا يخلو منه إمام : 
(وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل( وبين بعض الفقهاء فقال ابن 
عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم. ولا يخلومنه إمام . وقال الآخر: لا سياسة إلا 
ما وافق الشرعء فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون 
الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يشرعه الرسول كليو ولا 
نزل به الوحي , فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي يخالف ما نطق 
به الشرع فصحيح وإن أردت مالم ينطق به الشرعء فغلط وتغليط للصحابة. 
فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل مالا يجحده عالم بالسيرء ولولم 


.7١١ انظر الطرق الحكمية ص‎ )١( 

)١(‏ هوعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادى, المكنى بأبى الوفاء» الفقيه الأصولي الحنبلٍ 
الواعظ المتلكم. ولد سنة ١57ه‏ ء وتفقه على أبى يعلى الفراءء كان قوى الحجة واسع الدائرة فى العلوم 
والفنون والتصانيف حتى كان فى عصره قطب الأعلام وشيخ الإسلام» من مؤلفاته الواضح فى أصول الفقه 
توق سنة 17١مه‏ . 


انظر الفتح المبين: 17/١‏ . 


 ؟ةه-‎ 


كرم الله وجهه الزناديق في الأخاديد ونفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج7) 
لكفى ذلك . 

ومنها : إنهم أوجبوا التسعير بوضع حد أعلى للبيع إذا كان الناس في حاجة 
إلى المبيع ويلحقهم ا حرج بعدم بيعهة.) وهذا مخالف لعموم ما أخرجه أبوداود وغيره 
من حديث العلاء بن عبدالرحمن2) . 


ان أي رين" رمي لذ عله لازا وجل وجل اق رعزل للا ان : 
يؤل الل + سعر لناخ«فعال: ابل ادعو الل "ثم جاه جل فقا :ارول الله 
سعر لناء فقال: بل الله يرفع ويخفض. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة)9) . 


فقالواء 'إنة تحمل عل قطنية خناضة مغيية وليس فيها أن أحدا امتنع من 
بيع ما الناس في حاجة إليه)0© . 


ونقل ابن القيم عن شيخه أنه قال: إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 


» ونصر هوابن الحجاج بن علاط بكسر العين وتخفيف اللام‎ .471-57٠/5 انظر أعلام الموقعين:‎ )١( 
السملى شاعر من أهل المدينة كان جميلاء نفاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد :أن حلق شعره إلى البصرة‎ 
لما سمع امرأة بالليل تذكره فى أبيات منها:‎ 

هل من سبيل إلى حمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن الحجاج؟ 
وذكر أنه جرت له قصة مع امرأة أخرى بالبصرة فنفاه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه إلى فارس 
وأعجبت به دهقانة. فجز شعره وشمرت ثيابه والزم المسجد وبعد قتل عمر عاد إلى المدينة . 
انظر الأعلام للزركلى : 779/78 . 

(1) هو العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب أبو شبل المدنى مولى الحرقة روى عن أبيه عبد الرحمن وأنس 

وطائفة قال أبو حاتم ما أنكر من حديثه شيىء توفى سنة ١ه‏ . 
انظر شذرات الذهب: .779/١‏ 

() هو عبد الرحمن بن صخر على الأشهر. الدوسى الحافظ اليهانى صاحب رسول الله يِه قدم على 
النبى مهاجرا ليالى فتح خيبر وكان من أكثر أصحاب رسول الله يل حفظا لحديثه؛ روى عنه أبو مسلم الأغر 
وسعيد بن المسيب وحفص بن عاصم وغيرهم. قال البخارى روى عنه ثمانائة نفس أو أكثر» توفى سننة لاه أو 
48 . ْ 

انظر ماثره فى تذكرة الحفاظ : "7/١‏ فا بعدها. 

(5) أخرجه أبو داود: 755/57 . 

(0) انظر الطرق الحكمية ص7 79179١‏ , 


0-7 


بيعه فهذا يؤمرون بالواجب. ويعاقبون على تركه. وكذلك كل من وجب عليه أن 
يبيع بثمن المثل فامتنع)”" . 

وقسمه ابن القيم إلى ما هو: ظلم حرام. وما هو عدل جائز فقال: (فإذا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما 
أباح الله لهم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس مثل أكراههم على ما يجب 
عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على 
عوض المثل فهو جائرء بل واجب . 

فأما القسم الأول : فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد 
النبى يِه فقالوا: يارسول الله : لو سعرت لنا. «فقال: إن الله هو القابض 
الرزاق» الباسط المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة 
ظلمتها إياه في دم ولا مال)97) ,. ٍ 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم » وقد ارتفع 
السعر. إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق. فهذا إلى الله فإلزام الناس أن يبيعوا 
بقيمة بعينها إكراه بغير حق . 

وأما الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعهاء مع ضرورة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة, فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله 
به)20 , 

والذي تفيده هذه النصوص أن علاء الحنابلة اعتمدوا الأخذ بالمناسب 
المرسل اعتماد من يراه أصلل لاستنباط الأحكام إذا كانت المصلحة ملائمة 
لتصرفات الشارع. وإن لم يشهد لها نص معين. 


)١(‏ انظر الطرق الحكمية ص#:7. 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود: 755/57. 
() انظر الطرق الحكمية ص 7585-7860 . 


4 د 


قال ابن القيم : «وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر 
عليهم. تسعير عدل لا وكس. ولا شطط. وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 
مصلحتهم, بدونه لم يفعل)(2. 

(فإن قيل : فقد ذكر كثير من اتباع الإمام أحمد أصوله التي اعتمد عليها في 
البحث والاجتهاد. كابن القيم» ولم يذكر منها أصل الاستصلاح فالجواب أن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى م يكن يعد الاستصلاح أ عله قاض برأسه بمعنى 
كونه قسيا للكتاب والسنة والقياس » بل كان يعد ذلك معنى من معاني القياس» 

فهو أصل في استنباط المعاني من جملة الأدلة الأخرى وأخذ القياس مبذا لعن 
الواسع كان اصطلاحاً يكاد يكون عاماً في صدر عصر الأئمة)2©9. 

والخحاصل أنه قد اتضح مما نقلته عن الإمام أحمد واتباعه اعتمادهم على الأخذ 
بالمناسب المرسل. وإن أخذهم به كان على نح الصحابة» فلم يعتبروا من 
المصلحة إلا ما شهدت أصول الشريعة وقواعدها العامة باعتباره شأن المالكية 
حسب] تقدم أنهم يأخذون بكل مصلحة شهدت ها نصوص الشرع وقواعده 
العامة وإن لم يشهد لها نص معين. شريطة ادل كارف لها وأن تكون ملائمة 
لتصرفات الشارع » وأن يكون في الأخذ بها رفع لحرج لازم لولم يؤخذ بها. 

ومبذا يتم ما تقدم نقله عن ابن دقيق العيد من أن الإمام أحمد يلي مالكاً - 
رحمهم) الله في الأخذ بالمناسب المرسل والله تعالى أعلم . 


.7١١ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) ضوابط المصلحة ص758.‎ 


م1 


الفصل الخامس 
في ذكر أدلة مذهب القاضى ومن وافقه ومناقشتها 

استدل أهل المذهب الثاني القائلون بمنع الأخذ بالوصف المناسب المرسل 
مطلقاً با يأي : 

الأول : ما ذكره الغزاللي (أن القاضى أبابكر تمسك به في نفي اعتبار المناسب 
المرسل حيث قال أنه تمسك بثلاثة مسالك : 

المسلك الأول : أن الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة فوضى بين 
العقلاء يتجاذبون بظنونهم أطرافها من غير التفات إلى الشريعة والنبي كله إنا 

لقا . ١‏ ل الجا زوالاعد بماك الريية قر تجعينة وإن اضرب 
عنها فهو شارع تحقيقاً فيطالب بالمعجزة, فإنه افتتح أمرأ لا مستند له في الشرع 
مع أن الرسول كَليْةِ كان خاتم النبيين» فكيف يفتتح بعده شرع؟ . 
الأشخاص». وتغيير الأوقات. واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذه تفضى 
إلى تغيير الشرع بأسره. وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع وهذا محال» أو 
أنهم يقولون نحن مع المصالح بشرط أن لا مهجم على نص الرسول كل 
٠‏ بالدفع)2" . 
ومقتضى كلامه رحمه الله أن اعتبار الوصف المرسل يلزم عليه إحداث شرع 
جديد وإحداث شرع جديد باطل بالإجماع. لكون النبي كَكِةِ حاتم الأنبياء» 
وشريعته خاتهة الشرائع . 


, انظر المنخول ص 0900م‎ )١( 


وو ل 


ووجه الإلزام في كون التمسك بالمناسب المرسل يقتضي إثبات شرع جديد 
من ثلاثة أوجه : 

)١(‏ إن اعتباره يؤدي إلى أن تكون الشريعة فوضى يتجاذبها العقلاء بحسب 
ظنونهم من غير التفات إلى ما جاء به النبي كَل وكل مالا يلتفت فيه إلى ما جاء 
به النبي كَكْةِ فهو إحداث لشرع جديد. 

وجه ذلك أن الوصف المرسل هو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا الغاءء 
فالعامل بمقتضى ذلك ليس له مستند سوى الظنء والعمل بالظن المجرد عن 
الدليل فيه التفات. عن الشرع. ثم هو يؤدي إلى إحداث شرع جديد. 
وإحداث شرع جديد باطل. فالتمسك بالوصف المناسب المرسل باطل . 

(؟) إن المعتبر للوصف المرسل إن لاحظ مصالح الشريعة فهذا صحيح 
مسلم بهء وإن اضرب عنها بأن لم يلاحظهاء فهو منشىء لشرع جديد ولا شرع 
بعد رسول الله كله لأنه خاتم الأنبياء» فالعامل بالوصف المرسل غير ملاحظ' 
للشريعة. وإن| هو عامل بشرع جديد, ولا شرع بعد رسول الله وَل . 

(") إن اعتبار الوصف المناسب يقتضي تغيير الأحكام عند تبدل الأشخاص 
والأماكن والأزمنة, لأن المصلحة تختلف باختلاف الأشخاصء. ف) يكون 
مصلحة لشخص. يكون مفسدة لغيره» وكذلك ما يكون مصلحة في زمن يكون 
مفسدة في زمن آخر » وكذلك الأمكنة. وتغيير الأحكام باعتبار ذلك يؤدي إلى 
تغيير الشرع . وإثبات شرع جديد, وإثبات شرع جديد باطل. 

وظاهر من الأوجه الثلاثة أنها ترجع إلى شيء واحد هو إحداث شرع جديد 
بسبب اعتبار الوصف المناسب المرسل 7( . 

وأجيب عنه بمنع الملازمة بين اعتبار الوصف المناسب المرسل وبين إحداث 
شرع جديد بالهوى من غير التفات إلى نصوص الشرع, لأن من اعتبر الوصف 
المرسل لم يكن مستقلا بحكمه به من غير التفات إلى الشرع مطلقاً لأنه وإن لم 


. ١97؟ص‎ . . انظر رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية.‎ )١( 


ا 1 


يستند إلى دليل خاص غير أنه إنم) اعتيره استناداً إلى القواعد العامة» والمقاصد 
الكلية التي يغلب على الظن دخول المصلحة تحتهاء وفيم| (ذكره القاضي عنهم من 
أنهم يقولون بالمصلحة بشرط عدم مصادمتها النص هو أبلغ رد على مسالكه 
الثلاثة في رد الاستدلال المرسل . 

فهو يرد الاستدلال الذي تتبع فيه الشهوات. وتعطل النصوص » وتغير به 
الشريعة» ويصبح المستدل فيه مشرعا. 

وأما القائلون بالاستدلال المرسل., فلا يقولون به إلا إذا انعدم النص., لأن 
المصلحة المرسلة فرع انعدامه. وإذا وجد فالمصير إليه ود وأخيرا . فلا يمكن أن 
يتصور التعارض بين النص والمصلحة المرسلة علاوة على العمل بها في مصادمته 
وإبطاله)0" . 

الدليل الثاني : إن المصلحة في الوصف المرسل مترددة بين المصلحة التي 
اعتبرها الشارعء وبين المصلحة التي الغاهاء فيحتمل أن تكون ما اعتيره 
الشارع , ويحتمل أن تكون مما الغاه. ومع قيام الاحتمال لا يصح اعتبارها وبناء 
الأحكام عليها لعدم وجود شاهد بالاعتبار يعرف أنها من قبيل المعتبر دون الملغي 
لأن اعتبارها حينئذ ترجيح بدون مرجح”" . 

وأجيب عنه بأن العمل بالمصالح المرسلة مبني على ظن اعتبارها وإلحاقها 
بالمصالح المعتبرة اتفاقاء ويدل لهذا ما قرر به البدخشي ما استدل به البيضاوي 
للقائلين بالمصلحة المرسلة؛ قال: «لأن ظن, اعتبار جنس المصالح يوجب ظن 
اعتباره»27 أي الوصف المرسل . 

قال البدخشي موجهاً لكلام البيضاوي : «لأنه إذا ظن أن في هذا الحكم 


)١(‏ انظر تعليق محمد حسن هيتو على المنخول ص"5ه7-/3701. 
(5) انظر الأحكام للآمدى: .١5٠/5‏ 
() انظر المنهاج مع شرحيه نهاية السولء ومنهاج العقول : 33/1 . 


رس د 


مصلحة غالبة على المفسدة, ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتبرة شرعاً لزم ظن 
أن هذه المصلحة معتبرة. والعمل بالظن واجب)72© . 

فظهر أن لحوقها بكل من المعتبرة والملغاة ليس على السواء حتى يلزم عليه 
عدم الدليل» بل دل الدليل على أن لحوقها بالمعتيرة ارجح . والله أعلم . 

الدليل الثالث : ما استدل به الزنجاني”" للقاضي ومن معه في منع 
الاستدلال بجنس المصلحة قال: «إن الأصل أن لا تعمل بالظن, لما فيه من 
خطر فوات الحق إذ الإنسان قد يظن الثبىء مفسدة وهو مصلحة. وقد يظنه 
مصلحة وهو مفسدة» غير أنا صرنا إلى العمل به عند الاستناد إلى أصل خاص» 
.وهو الإجماع وبقينا فيما عدا ذلك على مقتضى الأصل)2 . 

ومراده أن العمل بالمصلحة المجردة عن الدليل عمل بالظن. والأصل عدم 
العمل بالظن. لأنه لا يؤمن فيه من الوقوع في الخطأ. وذلك لأن الإنسان لقصوره 
قد يزى مايظنه مصلحة. وهو في الواقع مفسدة. وما يظنه مفسدة وهو في الواقع 
مصلحة, والعمل بالظن في الشرع إنها جاز للاستناد إلى الدليل . 

وذلك أن المجتهد إذا أعمل فكره في أدلة الشرع, وأداه فكره إلى ظن حكم 
شرعي جاز له العمل به. للإجماع على جواز العمل بالظن المستند إلى دليل 
شرعي » ومنع العمل بالمصلحة التي لم تستند إلى دليل شرعي على ما هو الأصل 
من منع العمل بالظن المجرد عن الدليل . أجيب عنه بأنه وإن سلم أن الظن 
الذي لا مستند له إلا اتباع الهوى أنه لا يغنى من الحق شيئاًء فإن الظن هنا وإن 
دخل في جنس الظن. غير أنه هنا مستند إلى قواعد الشرع , وأدلته العامة. وليس 


0 */0 . 
(؟) هو أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجانى الشافعى أحد الأعلامى درس بالنظامية ث ثم المتتصرية. وعلا 
شأنه فى اللغة وعلم الخلاف والأصول والتفسير حتى صار من بحور العلم . من مؤلفاته تخري بيج الفروع على 

الأصول, توق سنة 5605ه 
رسعو تساف شيع روج وز اندر ل بزلل ا ا 
(”) انظر تخريج الفروع على الأصول ص7515. 


الوم د 


للعقل فيه مجال إلا الاجتهاد والنظر في أدلة الشرع» ومن فيه أهلية الاجتهاد فله 
أن ينظر في أدلة الشرع , ليستنبط منها ما يؤديه إليه عقله واجتهاده . 

فالقول بالمناسب المرسل إن| هو قول بمصالح مندرجة تحت مصالح عامة 
شهدت لها نصوص الشرع وقواعده. ومثل هذا ليس من الظن المحض الذي لم 
يستند إلى دليل . 

فإن قيل : إن المعتبر من الأدلة. هو ما أفادته النصوص بدلالاتها أو حمل 
على ما أفادته بالقياس, وما عدا ذلك فليس عفرا دليالٌ شرعياً. أجيب بأن 
الشارع أقر الاجتهاد عند فقد نص الكتاب والسنة من غير قيد في الاجتهاد بكونه 
إلحاق فرع بأصل ء فهو شامل للاجتهاد المصلحي. فيكون العمل بالصلحة 
عمال بالظن المعتبرء لدخوله في الاجتهاد الذي أذن فيه الشارع2©9. 

الدليل الرابع : قالوا : (لوجاز ذلك أي الحكم بالمصلحة المرسلة ‏ لكان 
العاقل ذو الرأى العالم بوجوه السياسات إذا راجع المفتين في حادثة وأعلموه أنها 
ليست منصوصة, ولا أصل لما يضاهيها ا العمل بالأصوب عنده 
واللائق بطريق الاستصلاح» وهذا صعب لا يجترىء عليه متدين)22 . 

وأجيب عنه بأن (المصلحة المرسلة هي ما ١‏ يرد فيها دليل بالاعتبار ولا 
بالإلغاء ومصلحة هذا وصفها تجل عن أن يحوم حوها العلماء ء الذين لم يبلغوا درجة 
الاجتهاد. فضلل عن العامة والدهماء)”»فليس كل ما يبدو للعقل أنه مصلحة 
يدخل في قبيل المصالح المرسلة, وتبني عليه الأحكام وإنما هي المصالح التي 
يتدبرها من هو أهل لتعرف الأحكام من ماخذها حتى يثق بأنه لم يرد في الشريعة 
شاهد على مراعاتها أو إلغائها”'» . 


)١(‏ انظر رأى الأصوليين فى المصلحة المرسلة والاستحسان ص ١110-1985‏ مع تصرف. 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص147١.,‏ نقلا عن شرح القراق للمحصول: .7١1/7‏ 
(5) انظر المصدر السابق ص198.» نقلا عن تعليل الأحكام للشيخ شلبى ص 7790 . 
(5) انظر المصدر السابق ص148» نقلا عن رسائل الإصلاح: 157/57. 


الوم دم 


وإليك كلام القرافي في الرد على من زعم أن قول مالك بالمصلحة يجوز للعامة 
التجرأ على الافتاء في الشريعة . قال : (وأما قولحم العالم بالسياسة إذا أخيره المفتون 
بعدم الأصول. فيكون له الأخذ برأيه . 

قلنا : لا يلزم ذلك فإن مالكاً يشترط المصلحة أهلية الاجتهاد وأن يكون 
الناظر متكيفاً بأخلاق الشريعة؛ فينبو عقله وطبعه عا يخالفها بخلاف العام 
بالسياسات إذا كان جاهاة بالأصول يكون بعيد الطبع عن أخلاق د 
فيهجم على مخالفة الشريعة من غير شعور)”" . 

ويقول الشيخ عمر الفاسي”" في رسالته في الوقف مستبعداً ومستنكراً حول 
مرح لين هن أهل البحث والنظر في الأدلة في هذا المقام «وأنى للمقل أن يدعى 
غلبة الظن أن هذه المصلحة فيها تحصيل مقصود الشارع, وانها لم يرد في الشرع 
ما يعارضها ولا ما يشهد طا بالإلغاء مع أنه لا بحث له في الأدلة, ولا نظر له فيهاء 
وهل هذا إلا الاجتراء على الدين. وأقدام على حكم شرعي بغير يقين)29 . 


. 7١1/7 انظر المصدر السابق ص198., نقلا عن نفائس الآأصول:‎ )١( 
:1١772٠0/5 (؟) قال صاحب هدية العارفين فى جزء‎ 
ص 7*5 وم‎ ١7١ عمر بن عبد الله الفاسى . له تحفة الحذاق شرح لامية الزقاق (فقه مالك) فاس‎ 
0 
0 


لداعو يدم 


الفصل السادس 
في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ونيان موقفه من الأخل 
بالناسب الرمسا 
هيا 
تقدمت نسبة المذهب الثالث للشافعى وأبى حنيفة ‏ رحمها الله وأنه يشترط 
اناو لنافيه اسل ٠‏ الناسة وعم اعد عن شوادة الصوض 1 
ونما هو معلوم أنه لم يرد في أصول مذهب كل من الإمامين عدم الأخل 
بالمناسب المرسل أصلا مستقلا لبناء الأحكام عليه بل إنهما إنما اعتمدا في بناء 
الأحكام واستنباطها على الكتاب. والسنة والإجماع والقياس , وأقوال الصحابة 
رضي اله عنهم . 
أما أبو حنيفة فسيأتي بيان أصول مذهبه في الفصل الآ بعد هذا. وأما 
الشافعي فإنه قد دون أصول مذهبه التي اعتمد عليها في الاستنباط وبناء الأحكام 
وألزم نفسه بهاء فهو الوحيد الذي ألف أصول مذهبه من بين الأئمة بل هو أول 
من ألف في هذا الفن كتاباً مستقاك على أرجح أقوال أهل الأصول وإن كان 


بعضهم صرح باسبقيته قال صاحب المراقي : 
أولبحين "السك لق المكتككى محمد بن شافع الملطلب 


وغسيره كان له سليقه مشثل الذي للعرقه من خليقه 
يعني أن أول من ألف علم الأصول في كتاب حتى صار فناً مستقلاً هو 
الإمام الشافعي محمد بن إدري يس الشافعي المطلبي ألفه في كتابه الرسالة الموجود 
بأيدينا وغير الشافعي من المجتهدين كالصحابة فمن بعدهم كانت معرفتهم لعلم 
أصول الفقه سليقة مركوزة في طبيعته كما كان علم العربية من نحو ولغة وتصريف 
وغيرها طبيعة في فطرهم)22 . 
)١(‏ انظر نشر البنود شرح مراقى السعود: 194/75. 


لدو ءثم د 


أما الأدلة التي اعتبرها أصولاً لمذهبه فهي : الكتاب والسنة, والإجماع وقول 
بعض الصحابة الذي لم يعلم له حالف واختلاف أصحاب رسول الله كَل 
والقياس . 

وهذه الأدلة عنده طبقات بعضها أرفع من بعض . يدل لهذا ما ذكره في كتابه 
الأم حيث قال: العلم طبقات شتى . 

الأول :© الكتاب والسثة »» إذا قبعت السبتة: 

ثم الثانية : ع ا باب رقا 

والثالئة : أن يقول بعض أصحاب النبي كل قولاً ولا نعلم له تخالفاً منهم . 

والرابعة : اختلاف أصحاب النبى كَلِْةِ في ذلك . 

والخامسة : القياس على بعض الطبقات . 
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من 
أعلى)() . 
ظ ولا يبمني هنا كون الشافعي اعتمد الكتاب والسنة شيئاً واحدً لكونه جعل 
السنة بياناً للكتاب» وإنما الذي يهمني هو تصحيح إثبات نسبة القول بالمناسب 
المرسل للإمام الشافعي واعتتاده عليه في الاستنباط وبناء الأحكام عليه» وإن م 
يعتيره أصلل مستقلاً . فإلى أدلة إثبات ذلك . 

الدليل الأول : وردت نصوص عن الشافعي تدل على أنه يعتير المرسل 
داخلاً في القياس» وإن لم يعده أصللا مستقلا من أصوله التي اعتمد عليها في 
استنباط الأحكام وجعلها قاعدة لفروع الأحكام. إلا أنه يرى أنه قياس» لأن 
الاستدلال لا يعدو استنباط الحكم من معقول جملة نصوص شرعية شهدت 
لجنس المصلحة بالاعتبار. 

ذلك أن الشافعي يرى أن نصوص الشرع وافية بحكم كل حادثة تحدث, 
فلا توجد واقعة إلا ولها دليل يدل عليهاء إما بنصه أو معقوله. يدل هذا قوله 


.770 /1/ انظر الأم:‎ )١( 


اوم دم 


(فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل 
المدى فيها)7' . 

ويقول : (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أوعلى سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتبعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة 
على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس)29© . 

ويقول : (وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون 
للق معلرما الااعن الله نضاء أو دلالة عن الله يدر حك الله لخن فى كاي 
ثم سنة نبيه يلِ فليست تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب ينص عليها نصاً أو 
جملة . . . فإن قال قائل: أرأيت ما لم يمضى فيه كتاب ولا سنة ولا يوجد الناس 
جديا عليه قامرت .أن وح قباسا عل كناب أزعنة يقال لذ قبل حو الت ؟ 
قيل : نعم قيلت جملته عن الله فإن قيل: ما جملته؟ قيل: الاجتهاد فيه على 
الكتاب والسنة9 . 

ويقول و :انق :فين أمز ان ووسوله باقناعة ارول الل ورضيولة غلية اتا ار 
استنباطاً بدلائل)7) . 

فهذه النصوص تدل على أن الشافعي يرى أن كل حادثة تقع لمسلم ففي 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه يك دليل على حكمها إما نصأ أو استنباطا من معقول 
النص بالقياس. وإذا كان استنباط الحكم فيا ليس فيه نص يعد اتباعاً للنص 
وأخذاً للحكم من معقول النص ويقال فيه أنه قيل عن الله تعالى» فالاجتهاد 
والقياس إذن عند الشافعى بمعنى واحدء وهذا يقتضى القول بالاستدلال لأن 
الابكدلان لآ يفندو انساط لمكم من تعقو ل حظلة تضوض شرعية شنهانت 
لجنس المصلجة بالاعتبار وإن لم يشهد لما نص معين وعلى هذا فمتى توصل 

. انظر الرسالة ص48‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة ص/977؟ . 


(5) الأم : 149594107 . 
(4) الأم: ا" 


الاو د 


المجتهد إلى حكم فهو متبع للنص ولذا فهو يقول: «فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الإسلام نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل ال هدى فيها) . 

ويقول : (وكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أوعلى سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم أتبعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة 
على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد (القياس) . 

وبما يدل على أن الشافعي يسوى بين القياس والاجتهاد وأن القياس عنده 
شامل للاستدلال ما نقله عنه الزنجاني ونصه : «ذهب الشافعي رضى الله عنه 
إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشوع وان" ل تكن سيفيد إن 
الحزئيات الخاصة جائن)0) . ١‏ 

فالاستدلال عند الشافعي داخل في القياس بلمعنى الأعم. يقول 
البوطي2©7: (أما الاستصلاح فهو من قبيل الاجتهاد على طلب الشيء والبحث 
عنه وذلك لما قلنا من أنه داخل في مقاصد الشارع لاحق بالعهود من أحكامه 
وقواعده وهو بذلك يعتير لوناً من ألوان القياس عنده ‏ يعني الشافعي - ولذا 
شرل «الاجتهاة أبدا لا سكن إلا عل طلت فى 22 وطلبا العا الأ ركون إلا 
بدائل» والدائل هي القياس” . 

فكلام البوطي صريح في أن الشافعي يرى أن الاستدلال نوع من أنواع 
القياس وأنه اعتبره دليلاً لاستنباط الأحكام وتفريعها عليه. لإن الاجتهاد أعم 
من أن يكون قياس نظير على نظير» فهو كما يكون كذلك يكون بتطبيق مقاصد 
الشرع واعتبار كل ما دلت عليه نصوص الشرع قْ الحملة وهذا هو الاستدلال 
المرسل ويؤيد ذلك ما ذهب إليه العز بن عبد السلام*» من اعتبار المرسل ما يدل 
٠”‏ وا اظرغريع الفروم عل الأسرلاسن 0 


(0) هو الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطى . أستاذ معاصر, أخذ الدكتوراة فى أصول الشريعة 
الإسلامية من جامعة الأزهر. وأحد مدرسى كلية الشريعة بجامعة دمشق . 
(") انظر ضوابط المصلحة ص7”78. والنص فى الرسالة ص 509 . 
(5) هو عبد العزيز بن عبدالسلام أبو القاسم الفقيه الأصولى المحدث الأديب, السلمى الدمشقى 
الشافعى الملقب بعز الدين المعروف بسلطان العلماء شيخ الإسلام والمسلمين وإمام عصره وفريد زمانه ولد - 


0-7 ل لكا 


على أنه سلك مسلك إمامه في اعتبار المرسل فهو يقول : (ومن تتبع مقاصد 
الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان 
بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن 
فيها إجماع ولا نص ولا قياس. خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك)20©. 

وظاهر من كلام العز أنه يرى اعتبار المناسب المرسل حيث بنى اعتباره على 
حصول العلم أو العرفان باعتبار المصلحة وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا 
قياس خاص . بمعنى أنه لم يشهد لها نص معين» وإن شهدت ها نصوص الشرع 
وقواعده العامة في الجملة لأن مناسبتها إنما يكون بذلك . 

ويدل على أن المصلحة بهذا الاعتبار تعد قياساً عند الشافعي ما ذكره الغزالي 
ونصه : (كل مصلحة ملائمة» فيتصور إيرادها في قالب قياس بجمع متكلف 
يعتمد التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم. . . بمعنى مناسب فهو 
اذى كر لوديا لامك دل امسا 

وكيف لا ينتظم هذا الشكل وما من مسألة إلا ويمكن أن يقال: هذه 
مصلحة على وجه كذاء فينبغى أن تراعى قياسا على مسألة كذا. والمصلحة عبارة 
تشتمل قضايا غتلفة تندرج تحت المتباعدات» وتننظم بالتحرير فيها صورة 
القياس وهذا غير منكر جريانه في الاستدلال المرسل” . 

ثم إن تصريح العز بن عبد السلام باعتبار المصلحة وإن لم يشهد ها قياس 
خاص يدل على أنه يرى أن القياس نوعان : 


- سنة /ال1ده بدمشق ونشأ بها وقرأ على ابن عساكر وسيف الدين الآمدى وغبرهما حتى صار علما من الأعلام 
تولى خطابة الجامع الأموى بدمشق ثم جامع عمرو بن العاص بمصر ورياسة قضاء مصر غير القاهرة ثم عزل 
نفسه عن القضاء وبنى مدرسة الصالحية ودرس بها حتى تخرج عنه أئمة . مؤلفاته كثيرة منها: قواعد الأحكام 
والإلمام فى أدلة الأحكام فى أصول الفقه وغيرهما. توفى رحمه الله سنة 5ه بالقاهرة ودفن بالقرافة الكبرى. 
انظر الفتح المبين: ؟/”الا. 
)١(‏ انظر قواعد الأحكام: 75١/١‏ . 
)١(‏ انظر شفاء الغليل ص97١718-35.‏ 


ووم د 


أحدهما : خاص وهو الذي يجمع فيه بين النظرين بعلة خاصة . 

والثاني : عام وهو الذي يندرج تحت علة عامة بمعنى أنه يكون اعتبار 
المصلحة بشهادة الأصول والقواعد العامة وإن لم يشهد لها نص معين. 

فا ذهب إليه هنا من انقسام القياس إلى : خاص وعام وهو عين ما قررت 
أن الشافعي ذهب إليه من أن القياس شامل للاستدلال المرسل وعلى هذا يكون 
القياس خاصاً وعاماً يشملهها الاجتهاد. 

يقول الشافعي : (الاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء وطلب 
الشيء لا يكون إلا بدلائل والدلائل هي القياس)0©. ْ 

فهذا صريح في أن الاستدلال عنده من قبيل الاجتهاد في طلب الشيء 
والبحث عنه, وذلك لدخوله في مقاصد الشرع( . 

الدليل الثاني : ما نقله الزركثي عن ابن برهان أنه قال: «إن كانت 
المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشريعة» أو لأصل جزئي ع 
الأحكام عليهاء وإلا فلاء. ونسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي» وقال: إنه 
المختار)20 . 

الدليل الثالث : قال إمام الحرمين : «ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي 
حنيفة إلى اعتماد الاستدلال؛ وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل» ولكنه 
لا يستجيز النأى» والبعد والإفراط, إنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها 
شبيهة بالمصالح المعتيرة وفاقاًء وبالمسلم السينة إن كم 1 ثابتة الأصول قارة 
5 الشريعة)) . 

الدليل الرابع : ما ذكره إمام الحرمين أيضاً فإنه قال: «وأما الشافعي فإنه 

. 751 /1/ : وذكر معناه فى الأم‎ ,.5 ٠ انظر الرسالة ص ه‎ )١( 

() انظر المصلحة فى التشريع الإسلامى ص47» وضوابط المصلحة ص78/8. 


(") انظر البحر المحيط: 785/7 . 
(:) انظر البرهان: .١١١85/5‏ 


اءوس 


قال: إنا نعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة 
محمد وَيٍِ على ما سنقرر في كتاب الفتوى - والذي يقع به الاستقلال هاهنا هو أن 
الأئمة الحاركن 1 خلوا وافعةعل كار المسائل وازدحام الأقضية والفتاوي ماعن 
حكم الله تعالى» ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقع, وذلك مقطوع به أخذاً من 
مقتضي العادة. وععلى هذا علمنا بأنهم رضي الله عنهم استرسلوا في بناء الأحكام 
ترصال والق بالساظها عل الرقائع» مسد الإثياها فيا يعن ويس يعقوت إل 
ما سيقع ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى من تنقسم الوقائع عنده 
إلى : ما يعرى عن حكم الله. وإلى مالا يعرى عنه, فإذا تبين ذلك بنينا عليه 
المطلوب, وقلنا : لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة 
منهاء لا اتسع باب الاجتهاد فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع في 
متسع. الشريعة غرفة من بحر ولولم يتمسك الماضون بمعان في وقائع لم يعهد 
أمثاهاء لكان وقوفهم عن الحكم يزيد عل جريام ؛ وهذا إذا صادف تقريرا ل 
يبق لمنكري الاسكدلال مضطرنا. ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر 
أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في 
مجالس الاستشوار تمهيد أصل. أو استثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه» ولكنهم 
يخوضون في وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت أولم تكن. فإذا ثبت 
| اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات, وانضم إليه عدم 
احتفال علاء الصحابة بتطلب الأصول ‏ أرشد مجموع ذلك إلى القول 
بالاستدلال. 
ثم قال : وما يتمسك به الشافعي رضي الله عنه أن يقول: إذا استندت 
المعاق إل الأول فالتمسك ينا تحاف وليبنت الأضيول والحكانها تجا وان 
الحجج في المعنى ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته واعيان المعانٍ 
ليست منصوصة وهي المتعلق فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص وهي 
متعلق النظر والاجتهاد ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة رضي الله عنهم 


صم 


بأمثالها وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأى فإن كان الاقتداء مهم فالمعانٍ 
كافية وإن كان التعلق بالأصول فهي غير دالة ومعانيها غير منصوصة . 

ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني 
المرسلة فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبهاً كدأبه إذ قال طهارتان فكيف 
يفترقان؟0) . 

قري أن العحافى يكن رطق" فشوال المنلظة الرمطلة أن مكرة قي 
بالمصالح المعتبرة» فيقول: «وقد ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على عللها 
فقال الشافعي : اتخذ تلك العلل معتصمي وأجعل الاستدلالات قريبة منهاء 
وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها مثلا أصول. والاستدلال معتبر مها أو اعتبار المعنى 
بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بمعنى جامع. فإن متعلق الخصم من صورة 
الأصل معناها لا حكمها فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيا يجتهد إلى الشرع 
وم يرده أصل كان استد لال ا" 

ووجه الاستدلال هنا في كلام إمام الحرمين على اعتبار الشافعي المناسب 
المرسل فحتمو أصول الاستنباط في بناء الأحكام عليه هو: أنه لا تخلو حادثة 
عن حكم الله تعالى مع كثرة ة الحوادث وتجددها قطعا ويستدل لذلك بأن الأثمة 
السابقين لم يخلوا واقعة عن حكم الله تعالى مع كثرة الوقائع إذ لو حصل ذلك لنقل 
إليناء ٠‏ فلم| لم ينقل إلينا علمنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى مع استرسالهم 
2 اعطاء كل واقعة حكم يستلزم اعتمادهم على اااستدلال المرسل. لأن النصوص 
وما حمل عليها بالقياس محصور والوقائع غير محصورة. والمحصور لا يفي بغير 
المحصورء لذلك لزم الاعتماد على المعاني الكلية. والقواعد العامة التي دلت 
نصوص الشرع على اعتبارها في الجملة» وإذا كانت النصوص وما حمل عليها لا 
تفي باعطاء كل حادثة حكم]| مع كثرة الحوادث وتجددهاء لزم أن يعتمد المجتهد 


.١١١18-1١١١5/5 انظر البرهان:‎ )١( 
.١1١77-1171١/5 انظر البرهان:‎ )١( 


د 5 د 


في اعطاء كل حادثة حكاً على المعاني الكلية العامة وهذا هو عين الاستدلال 
المرسل . 

ونا كان اعتبار مثل هذا يحتاج إلى دليل فقد بين أن الشافعي عضد استدلاله 
هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون في لم يرد فيه نص على المصالح 
الي شهدت النصوص لاعتبارها في الجملة وإن لم يشهد لها نص معين فإنه قال: 
«لم يرو عن أحد منهم في مجالس الاستشوار تمهيد أصل أو استثارة معنى ثم بناء 
الواقعة عليه» ولكنهم يخوضون في وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت 
أولم تكن. يعني بذلك والله أعلم أن محل ذلك فيا لم يرد فيه نص معين معين أولم يكن 
فيه قياس إلحاق بنظير لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون في الفتوى على 
الأصول التي شهدت ها النصوص بالاعتبار ولو كانت في الجملة وإن لم يذكروا 
هذه الأصول وتلك الفتوى لقوة معرفتهم بالأصول ومقاصدها فهم لم يكونوا 
محتاجين بعد إلى ذكر مثل ذلك . 

ثم يبين أن المراد من النصوص معانيها والمعاني ليست منصوصة على سبيل 
التعيين والمعاني إذا استندت إلى الأصول جاز التمسك بها وعلى هذا فلا يمكن 
التمسك بالنصوص وحدها أو الأصول بمفردهاء لأنما لا تفي في الدلالة على 
حكم كل واقعة بعينها | أن المعاني الحزئية لا تفي أيضاً بذلك . 

وعلى هذا فلابد من التمسك بلمعاني الكلية التي ترجع إلى أصول الشرع 
وقواعده العامة وهذا هو الاستدلال المرسل . 

ثم فحن أن الشافعي إن| يعتبر المصلحة إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة 
وقريبة من معاني الأصول الثابتة وإن لم يشهد لها أصل معين» لأنه يرى أن اعتبار 
المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع وهذا هو 
الاستدلال المرسل لأنه اعتبار مصلحة لمشامهتها مصلحة أخرى تشترك معها ف 
جنس عام دل الشرع على اعتباره في الجملة بشرط أن لا تعارضص تان فإن 
لوكض نص كان ذلك دليال على الغائها9' . 


.7301/-755060 انظر تفاصيله فى نظرية المصلحة فى الفقه الإإسلامى ص‎ )١( 


م 


ولقد لخص الغزالي هذا الدليل وذكر اعتراضاً أورده القاضى على ما استدل 
به من استرسال الصحابة في اعطاء كل حادثة حكراً الخ وأجاب عنه بها نصه: 
قال: «لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد لما وإن كان 
لا يعينونباء كالفقيه يتمسك في شأن المثقل بقاعدة الزجرء فلا يحتاج إلى تعيين 
أصل» . 

ثم قال جواباً عنه : «والذي نختاره أن هذا في مظنة الاحتمال والاحتكام 
عليهم بعد تمادى الزمان لا معنى له)() . 

الدليل الخامس : (إن معاذ بن جبل7( رضى الله عنه قال: اجتهد رأبي 
حيث قال له رسول الله يلك «فإن عدمت النص)7©) فاثنى عليه رسول الله كله 
وإعدام النص يشعر باعوازه» وإعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأي مشعر باتباع 
قضية النظر في المصلحة, ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه)9». 

فدل هذا على أن النبي يك اقر معاذا على الاجتهاد واثنى عليه والاجتهاد 
الذي أقره عليه واثنى عليه بسببه أعم من أن يكون قياس نظيرء فهو ى) يكون 
كذلك» يكون بتطبيق مقاصد الشريعة واعتبار كل ما دلت النصوص على اعتباره 
في الجملة. وهذا هو الاستدلال المرسل ويدل لهذا قول الغزاللي واجتهاد الرأى 
مشعر باتباع قضية النظر في المصلحة ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص). 


)١(‏ انظر المنخول ص/اه708-7. 

(؟) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله يك 
شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها وأمره النبى يكل على اليمن . ومناقبه كثيرة جدا. قدم من اليمن فى خلافة أبى 
بكر وكانت وفاته بالطاعون فى الشام سنة /ا1١»‏ أو18ه . 

انظر الاستيعاب بذيل الاصابة: ٠١5/٠١‏ فا بعدهاء وتذكرة الحفاظ للذهبي : /١‏ فا بعدها. 

() لفظ الحديث كما فى أبى داود: 775/7 : (ان رسول الله يل لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال 
له: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟) قال: اقضى بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد فى كتاب الله؟» قال: 
فبسنة رسول الله كل . قال : «فإن لم تجد فى سنة رسول الله كك ولا فى كتاب الله؟» قال: اجتهد رأبى ولا الوا. 
فضرب رسول الله يَكِةِ صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله)) . 


(5) انظر المنخول ص708. 


عاسم 


والظاهر أن معنى هذه العبارة (أن الشارع لم يقل لمعاذ إن اجتهدت فلاحظ 
النصوص ومعانيها ولا تخرج عن ذلك إلى المعاني التي خرجت عن النصوص 
والأقيسة فكأن وجه الاستدلال مكون من جهتين : 

الأولى : التمسك في الأحكام بغير النصوص . 

الثانية : عدم المطالبة بملاحظة النصوص عند الاجتهاد بل الاكتفاء بالرأي 
المفيد في فهم مقاصد الشريعة. 

وهذه الزيادة وهي قوله وم يكلفه الشارع الخ لها مكانتها في تمام الاستدلال 
بالحديث إذ القاضى ومن سلك مسلكه من منكري المصلحة لا ينكرون التعلق 
داعنا الكتات والسنية مطلها وإنرا مكزون عقي ذلك وغو اميت فلخيناق 
الرد عليهم من زيادة عدم مطالبته عليه الصلاة والسلام له بملاحظة الأدلة 
الخاصة عند الاجتهاد. 

واسم الرأي : شامل لما يلتفت فيه إلى الأدلة الخاصة في استنباط الأحكام 
كالقياس الذي لابد فيه من وجود أصل دل عليه النص. وإلى مالا يلتفت فيه إلى 
ذلك بل إلى الأدلة العامة. ومقاصد الشريعة)2©0. 

(وعلى هذا النحو يعالج قدماء الشافعية رعاية المصلحة فيؤكدون أن الشارع 
قد راعى المصالح جميعها ثم يحتمون رعاية كل مصلحة جزثئية لم يراعها الشارع 
بذاتها هذا مادامت مصلحة فعلا لأن فهم نفس الشرع يوجب هذه الرعاية . 

أما المتأخرون من فقهاء الشافعية فيدعون أن إمامهم ٍ يقل بالمصالح وأن 
الجويني يوافق مالكاً في القول بها ناسين أن في مذهبهم فروعاً كثيرة لا مستند لها 
إلا رعاية المصلحة وأنهم مهما يقولون في تعليل عدول الإمام عن مذهبه القديم 
إلى مذهب آخر جديد بعد أن قدم مصر- فليسوا مستطيعين أن ينكروا أن 
المصلحة ‏ ى) رأى صورها في مصر تختلف عما رآها عليه في بغداد وأن هذا كان 


. 184-187 انظر رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص‎ )١( 


لداح 4 د 


أحد الأسباب التى عدل على ضوئها بعض ارائه وغير فيها)(" . 

إليك بعض الفروع التي كان اعتماد الشافعية فيها على اعتبار المناسب 
المرشما.. 

١‏ مانقله الربيع(2 عن الإمام الشافعي أنه قال: (الرجوع عن الشهدات 
ضربان. فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشىء يتلف من بدنه أو ينال 
مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح. وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا : 
عمدنا أن ينال ذلك منه. فهى كالحناية عليه. ما كان فيه من ذلك قصاص خير 
بين أن يقتص.ء أو يأخذ العقل ومالم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل» 
وعزروا دون الحد)27 . 

اجو قرو الأوق قا ولد قتوذوا عن رجحل اناطاق اعزانة بلاناء 
فرق بينه| الحاكم ثم رجعوا ألزمهم الحاكم صداق مثلها إن كان دخل بهاء وإن 
لم يكن دخل بها غرمهم نصف صداق. مثلها لأمهم حرموها عليه ولم يكن لا قيمة 
إلا مهر مثلهاء ولا التفت إلى ما أعطاها قل أو كثر إن| التفت إلى ما اتلفوا عليه 
فاجعل له قيمة©) . 

فالقول بالقصاص من الشهود با نيل من المشهود عليه بسبب شهادتهم إذا 
اعترفوا بأن شهادتهم عليه كانت زور القصد أن ينال منهء وتغريمهم مافات عليه 
بسبب شهادتهم لم يدل عليه نص معين, وإن| هو مصلحة اقتضتها عصمة الدم 
والمال» والأخذ بها ملائم لتصرفات الشرعء إذ لولم يؤخذ مها لكان كل من أراد 


, . انظر المصلحة فى التشريع الإسلامى ص47-1437‎ )١( 

(1) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى مولاهم صاحب الإمام الشافعى وراوية علمه 
الإمام الحافظ الثقة الثبت فى روايته» محدث الديار المصرية» ولد سنة 1/4١ه‏ سمع من ابن وهب. وشعيب 
ابن الليث. وبشير بن بكر وغيرهم» وسمع منه أبو داود والنسائى وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم , 
توق سنة ٠لالاه‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبى : 2587/7 وطبقات الشافعية لابن السبكى : 174-1137/1. 

(") انظر الأم للشافعى : 50/1 . 1 

6 انظر الأم : هه 


د 


النيل من غريمه اتخذ الشهادة وسيلة إلى بلوغ مراده. لعلمه أنه لا يقتص منه ولا 
يغرم ما فوته على من شهد عليه . 

قال عز الدين : (ولو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال» 
جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على 
الضرورات. لأنه لو وقف عليهاء. لأدى إلى ضعف العباد. واستيلاء أهل الكفر 
والعناد على بلاد الإسلام . ولا يقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي 
تقوم بمصالح الأنام)7 . 

ثم وضح وجه اعتبار ذلك وأنه لا يقف تحليل استعمال الحرام على 
الضرورات لأنه لووقف عليهاء لأدى إلى الحرج بضعف المسلمين وأن اعتبار مثل 
هذا وإن لم يدل عليه نص معين. غير أنه دلت عليه نصوص الشرع وقواعده 
العامة . 

قال : (ومن تتبع مقاصد الشرع بجلب المصالح ودفع المفاسد حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أوعرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز أهمالهاء وأن هذه المفسدة 
لا يجوز قرباهاء وإن لم يكن فيها إجماع. ولا نص. ولا قياس خاص فإن فهم 
نفس الشرع يوجب ذلك)7©. 

والتاصسل آنه اتضيم لنااتما تقلم أن الشافعى :رحمه اله يعتين:الاستذلال 
المرسل. ويأخذ به وإن كان يرى أنه من باب القياس العام أي من باب الأخذ 
بالمصلحة التي شهدت ا نصوص الشرع وقواعده العامة وإن لم يشهد لها نص 
معين. وكذلك علاء مذهبه وهذا هو بعينه الاستدلال المرسل لأنه في الحقيقة 
. قياس في الجملة فقد فيه أحد أركان القياس وهو الأصل . 
فإن قيل : هل معنى هذا أن الشافعي يقول بالاستدلال المرسل مطلقاً؟ 
أجيب بأنه كما تقدم نقله عن إمام الحرمين أنه يقول بالاستدلال بشرط أن 


5 .١11١-1١69/5 : انظر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام‎ )١( 
. 1١5١/5 : (؟) انظر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام‎ 


اام 


تكون المصلحة قريبة» وشبيهة بالمصالح المعتبرة. وهذا هو بعينه المصلحة المرسلة 
إذ هي المصلحة الداخلة تحت مقاصد الشرع الملائمة لها وإن لم يشهد لها نص 
بالاعتبار ولا بالإلغاء وإن كانت نسبة الملائمة فيها تختلف باختلاف جزئيات 
مسائلها قوة وضعفاً . 

أما إذا لم تكن المصلحة ملائمة ولا داخلة تحت مقاصد الشرع فهي حينئذ 
ملغاة. فلا تدخل تحت تعريف المصلحة المرسلة . والله تعالى أعلم . 


ام”م-ه 


الفصل السابع 
في رأى أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل 


« 


مهيل 

أشرت فيم| سبق إلى أن أبا حنيفة رحمه الله لم يدون أصول مذهبه التي كان 
يعتمد عليها في الاستنباط وتفريع الأحكام شأنه في ذلك شأن مالك وأحمد 
- رحمها الله تعالى ‏ غير أنه مما لاشك فيه أنه كان يقيد نفسه في الأقيسة التي كان 
يقيسها وني طريقة استنباطه للأحكام واستخراج العلل بأصول وقواعد يلزم نفسه 
بهاء ولا يخرج عنهاء وإن لم يدونها. 

كك تت لسر ريخية وانيا رتراك مانت لهل الا 1 
وقد عرف بكثرة تفريع المسائل فهو وإن تؤثر عنه أصول مفصلة للأحكام التي 
كان يستنبطها فلابد أن تكون له أصول يلاحظها ويربط نفسه مها في استنباط 
الأحكام وإن لم يدونها كا لم يدون فروعه فإن التناسق والتجانس الفكري بين 
أنؤاع الفروع التي رويت»عنه يدل عل أنه كان يقيد نفسه بقواعد لا برح عنباء 
وكونه لم يدون أصول مذهبه فهذا ليس دليلا على عدم وجودها فشأنه في ذلك شأن 
غيره من أئمة المذاهب الذين لم يدونوا أصول مذاهبهم غير أن اتباعهم دونوها . 
وليس للباحث إلا أن يسلم صحة ما نسبه علماء المذهب لإمامهم وإذا كان علماء 
الأحناف دونوا أصولا اعتبروها أصول مذهب إمامهم والتزموها في استنباط 
الأحكام وتفريع الفروع على أنها أصول مذهب الإمام فليس لنا إلا اعتبار ذلك 
وإن لم تتصل لنا نسبة ذلك إليه . ويدل لهذا ماجاء في تاريخ بغداد» نقلاً عن أبي 
حنيفة ونصه : (آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله يَكِ فإن لم أجد في 
كتاب الله ولا سنة رسول الله يك أخذت بقول أصحابه. أخذ بقول من شئت 
منهم. وأدع من شئت منهم, ولا اخرج عن قوهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى 


0 


الأمر أو حاء الأمر إلى : إبراهيم كولكن والضعي” 3 “» وابن سيرين29, 
والحسة 9ع وعطاء20 ., وسعيد بن مسي 2 وعد رجالا قوم اجتهدوا. فاجتهد 
كما اجتهدوا("" وجاء في الانتقاء لابن عبد الير"» مثل هذا . 


(1) هو إبراغيم بن يزيد , بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك النخعى» المكنى 
بأبى عمارة وأبى عمار الفقيه الكوق أحد الأئمة الأعلام المشاهير تابعى » روى عن عائشة رضى الله عنها 
ودخل عليها ولم يثبت له منها سماع . توى سنة ست وقيل : خمس وتسعين ه . 

انظر وفيات الأعيان: 2”51١/١‏ وتذكرة الحفاظ : 21/7/1١‏ 5/. 

(١؟)‏ هو عامر بن شراحيل الحمدانى», الكو الحميرى. ولد فى خلافة عمر رضى الله عنه. كان إماما 

حافظا فقيها متفنناء وكان يقول: ما كتبت سودداء فى بيضاء . ممن أخذ عنه الأعمش.» وأبو حنيفة وغيرهما. 
انظر سيرته وماثره فى تذكرة الحفاظ : 79/١‏ فا بعدها. 

(*) هو محمد بن سيرين البصرى, مولى أنس بن مالك رضى الله عنه. تابعى. روى عن أبى هريرة 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأنس وغيرهم وعنه قتادة. وخالد الحذاء. وأيوب السختيانى وغيرهم. من 
الأئمة. وأحد فقهاء أهل البصرة وعرف بتعبير الرؤيا. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وتوق سنة ١١١ه‏ . 

انظر وفيات الأعيان: 5/ 2187-١18١‏ وتذكرة الحفاظ : ١//ا/‏ فيا بعدها. 

(:) هوالحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد البصرى الأنصارى مولاهم » من كبار علماء التابعين الإمام 
شيخ الإسلام ثقة فاضل مشهور كان يرسل الحديث ويدلس . قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : رأس أهل 
الطبقة الثالثة. مات سنة ١١١ه‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ: ١/١/ا-الاء‏ وتقريب التهذيب: .١56/١‏ 

(05) هوعطاء بن أبى رباح مة مفتى أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم. أبو محمد بن أسلم» القرشى مولاهم 
المكى . ولد فى خلافة عثمان» وقيل: عمر رضى الله عنههاء سمع من عائشة وأبى هريرة وابن عباس وأم سلمة 
رضى الله عنهم وطائفة. وعنه أيوب وابن جريح وإسحاق والأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهم . مات على الأصح 
سنة 84١11اه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ : .98/1١‏ 

(1) هو الإمام سعيد بن المسيب المخزومى شيخ الإسلام المكنى بأبى محمد. كان من أجل التابعين علما 
وفقها ولد سنة 6١ه‏ فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. أخذ العلم عن الصحابة حتى صار أحد 
فقهاء المدينة السبعة وعلائها المفتين مها. توف رحمه الله سنة 4 4ه على أصح الأقوال فى وفاته . 

انظر ماثره فى تذكرة الحفاظ: 05/١‏ فا بعدهاء والفتح المبين: .41/1١‏ 

(7) انظر تاريخ بغداد: 728/11. 

(8) هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر الحافظ القرطبى شيخ علاء الأندلس وكبير 
محدثيها فى وقته وأحفظ من كان فيها. ولد سنة 754ه . وتوق سنة “5717 ه . مؤلفاته تنبىء عن. جلالة علمه 
منها: التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله وغيرها. 

انظر الديباج المذهب: 370/0-7701//7. 

© انظر الانتقاء لابن عبد اليبر ص47 ١‏ . 
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فهذا النص يدل على أن أبا حنيفة() كان يعتمد في استنباط الأحكام وتفريع 
المسائل على كتاب الله ثم سنة نبيه يَكِْةْ ثم أقوال أصحابه يختار منها ما شاء ويدع 
ما شاء ولا يخرج عنهم فإن لم يجد مطلبه في الأدلة المذكورة اجتهد رأيه . 

وذكر الموفق المكي 27 في كتابه مناقب أبي حنيفة ما نصه : (كلام أبي حنيفة 
أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح 
عليه أمرهم يمضى الأمور على القياس فإذا قبح يمضيها على الاستحسان مادام 
يمضي له. فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به. فكان يوصل 
الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ثم يقيس عليه مادام الفباس اسائعا :+ ثم 


يرجع إلى الاستحسان*) ايها كان أوفق رجع إليه : 


)١(‏ هو النعان بن ثابت بن زوطىء المكنى بأبى حنيفة الإمام العالم الثبت الفقيه المتطلع إلى الحقائق 
الحاضر البديبة الرحب الصدر للمناظرة اسنّ الأئمة الأربعة. ولد سنة ١٠8ه‏ اتفق العلماء على إمامته وعلمه. 
من تأليفه المسند فى الحديث وينسب إليه الفقه الأكبر. قيل: إنه أدرك أنس بن مالك رضى الله عنه . وقيل : 
غير ذلك. نشأ بالكوفة وتربى فيها بدأ بالجدل حتى صار رأسا فيه ثم اتجه إلى الفقه ودرس على علماء بلده 
كحاد بن أبى سليهمان وغيره من علماء التابعين حتى صار إماماء توفى رحمه الله سنة ١6١ه‏ . 

انظر: أبو حنيفة لأبى زهرة» والفتح المبين: ٠١١/١‏ ف| بعدها. 

(؟) الذى عثرت على ترجمته من ألف فى مناقب أبى حنيفة هو محمد بن محمد الكردرى, حافظ الدين 

الفقيه الحنفى المشهور بابن البزارى. من مؤلفاته مناقب الإمام الأعظم وقد طبع . توفى سنة /851ه . 
انظر شذرات الذهب: 18/10. الأعلام : 774/1 . غير أنهها لم يصرحا بأنه ملقب بالموفق المكى . 
والله أعلم . 

(#) الاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وقيل: هو تخصيص قياس بدليل أقوى 
منهء وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» وقيل : هو دليل ينقدح فى نفس المجتهد 
وتقصر عنه عيارته . وقد عقد ذلك صاحب المراقى بقوله : 

والأخحذ بالذى له رجحان من الأدلة هو استحسان 
أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورأي الاستصلاح بعضهم يوم 
ورد كونه دليلاا ينتقدح ويقصر التعبير عنه متضح 
انظر المحلى مع الآيات البينات: 147/15., ومختصر ابن الحاجب مع شرحه: 788/57» ونشر البنود 
شرح مراقى السعود: 557/7 فا بعدها. 


الساع«ام اد م١١‏ الوصف المناسب لشرع الحكم 


قال سهل22 : (هذا علم أبي حنيفة ‏ رحمه الله - علم العامة)2) . 

وواضح مما نقله عنه إنه كان يعتبر القياس أصلا حيث لا نص ولا قول 
صحابي مادام سائغاً فإن لم يبق سائغاً أخذ بالاستحسان ما استقام له. فإن لم 
يستقم له أخذ ب) يتعامل به الناس وهو العرف والأخذ بالعرف والاستحسان 
يقتضي اعتبار المناسب المرسل . 

فعدم ورود عدم الاستدلال المرسل أصل من الأصول التي نقل أنه كان 
يعتمد عليها في استنباط الأحكام لا يعني أنه لم يأخذ به بل لعل في تصريحه 
بعمله بالاجتهاد ورجوعه إلى ما يتعامل به الناس عند عدم صلاحية القياس دليااٌ 
على اعتبار الأخذ بالمناسب المرسل لأن اعتبار ما يتعامل به المسلمون هو الأخذ 
بالعرف”7" , 

وبعد هذا التمهيد نعود إلى ذكر الأدلة الدالة على اعتبار الحنفية المناسب 
المرسل ما يقتضي أن يكون اعتبارهم له اتباعا لإمامهم . وهذه الأدلة هي : 

١‏ أنهم يعتمدون على الاستحسان والعرف في استنباط الأحكام وتفريع 
الفروع عليهماء ما يدل على اعتبارهم للمناسب المرسل . 

؟ - نقول عن الأحناف تدل على ذلك : 

* - فروع 'تدل على أن الأخذ بها كان اعتماداً على المناسب المرسل . 

الدليل الأول : ما تقدم نقله عن الموفق المي حيث قال : (كلام أبي حنيفة 


)١(‏ لعله أن يكون هو سهل بن عار بن عبد الله العنكى أبويحيى النيسابورى القاضى . ذكره فى منتخب 
تاريخ.هراة وقال: كان من أضحاب أبى حنيفة وكان قاضى هراة» حدث عن يزيد بن هارون وغيره.» وروى 
عنه العباس بن حمزة وأبو يحيى البزاز وغيرهما. توق سئة /1"اه . 

انظر الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: 774/57 . 

(؟) انظر المناقب للمكى : 41//7» نعلا عن كاب انن سيف أن زهرة ص787 . 

(”) العرف ما تعارفه الناس, وما ساروا عليه من قول أو فعل ويسمى العادة وفى لسان الشرعيين: لا 
فرق بين العرف والعادة. أصول عبد الوهاب خلاف ص84 . وقال الجرجان : العرف ما استقرت النفوس عليه 
بشهادة العقول. وتلقته الطبائع بالقبول. . . وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا 
إليه مرة أخرى. انظر التعريفات ص ١54‏ . 


سم ل 


أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح 
عليه أمرهم يمضي الأمور على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان 
مادام يمضي له فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به)0"' . 

فهذا النص صريح في أن أبا حنيفة رحمه الله كان يأخذ بالاستحسان 
والعرف. وأما الاستحسان فهو كما نقله عنه أصحابه كان أرحب مجال له في 
المناقشة والاستدلال ولذا قال محمد بن الحسن22: (إن أصحابه كانوا ينازعونه 
القياس, فإذا قال: استحسن لم يلحق به أحد)9 . 

وكان في أكثاره من الاستحسان والاعتاد عليه مثار نقد وطعن في فقهه ممن 
لم يقف على حقيقة معنى الاستحسان عند أبي حنيفة حيث حمله على محض القول 

لمجرد عن الدليل كما فهمه الشافعي رحمه الله ورد عليهم . 

وعلى فرضٍ أن الاستحسان شامل للقول المجرد عن الدليل العاري عن أي 
دليل نكو اهنا شامل من باب أولى لدليل الرأي المستند إلى ما يعضده من 
المصالح التي شهدت أصول الشرع وقواعده العامة بإعتبارها (ومعنى هذا أن 
القدر الذي أنكره الشافعي من الاستحسان غير شامل لما ينطبق عليه اسم 
الاستصلاح بدليل. . . إنه هو بنفسه كان يأخذ به تحت اسم القياس . وإذا 
هالقدر الذي يدخل منه في باب الاستصلاح» وهو ما سموه باستحسان المصلحة 

هو المراد بإنكار الشافعي للاستحسان, وما جاء في كلامه حوله)" . 
0 خاو ا حنفية بيان معنى الاستحسان با يخرجه عن كون الأخذ به 
)١(‏ انظر المناقب للمكى : 241//7 نقلا عن أبى حنيفة لأبى زهرة ص755. 


)١(‏ هو محمد بن الحسن الشيبانى الإمام الفقيه الأصولى اللغوى, المكنى بأبى عبد الله صاحب أبى 
حنيفة وناشر علمه. ولد سنة ١ه‏ بواسط بالعراق وتفقه على أبى حنيفة وأبى يوسف وتبحر فى الفقه 
والأصول حتى كان مرجع أهل الرأى بالعراق. اجتمع به الشافعى أخذ عنه وقال فيه: ما رأيت أعلم بالقران 
والحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن . له مؤلفات فى الأصول والفقه. توفى سنة 
8ه بعد أن كان قاضيا للرشيد. 

انظر شذرات الذهب: 871١/١‏ فم| بعدهاء والأعلام : 709/3, الفتح المبين: .111-11١/١‏ 

(7) انظر أبو حنيفة لأبى زهرة ص7817. 

(:) انظر ضوابط المصلحة ص١78.‏ 
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عملا بالتشهي . وقولاً بمحض الرأي العاري عن الدليل الشرعي بل حاولوا بيان 
أن القول به قول بالدليل الشرعي . وإليك أهم التعريفات الدالة على ذلك : 

١مانقله‏ السعد عن الكرخى حيث قال : (إنه العدول في مسألة عن مثل 
ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى)(2" يقتضي العدول عن الأول. 

7 تقال السرحسى : (الاستحسان في الحقيقة قياسان : أحدهما جلي 
ضعيف. :الثر فين اما ادر ني قري الأثرء فيسمى انتحيان أي 

ويقول : (كان 0008 : «الاستحسان ترك القياس. والأخذ با هو 
أوفق للناس» وقيل : الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيا يبتلى فيه الخاص 
والعام . 

وقيل الأخذ بالسعة, وابتغاء الدعة. وقيل الأخذ بالساحة وابتغاء ما فيه 
الراحة . 

يَحاصِل هذه العبارات أنه 0 العسر لليسر وهو أصل في الدين قال تعالى : 
#بريدٌ آللهُ بكم ادر وَلاا يريد بكم آلْعسْرَه 290 وقال عله : «خير دينكم 
اوقا 

وبيان هذا أن المرأة عورة من قرنها إلى ا ' وهو القياس الظاهر وإليه أمنَان 


رسول الله عد فقال : «المرأة عورة مستورة»9) ثم أبيح به النظر إلى بعض ال مواضع 
منها للحاجة والضرورة فكان ذلك استحسانا لكونه ارفق بالناس)2©0 . 


.8١/57 انظر التلويح:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة اية: .١860‏ 

(*”) لفظ البخارى: «أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة» رواه تعليقاء ثم ساق بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه «أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» الحديث. 

انظر البخارى: .57”211//١‏ 

(5) انظر الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذى: 5 //ا77. 

(0) انظر المبسوط: ١50/١٠١١‏ ط الأولى. مطبعة السعادة بمصر سنة ”١ه‏ . 


ع 


“ما ذكره صاحب التوضيح ونصه : (أنا نعني به يعني الاستحسان 
دليلا من الأدلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي فلا يمكن إنكاره لأنه إما 
من باب الأثر. . . وإطامن بإياا رجا + أو الفرورة» واه بالحوائر كفي 101 

فمعنى كلام الكرخي أنه قد (يجى ء الحكم مالفا لقاعدة مطردة لأمر يجعل 
الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتماد 
عليه أقورى استدلالاً في المسألة من القياس . 

ويصوران الاستحسان كيف ما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية 
ولو نسبياً في مقابلة قاعدة كلية» فيلجأً إليه الفقيه في هذه الحزئية لكيلا يؤدي إلى 
الاغراق في القاعدة إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه)2 . 

وأما قول شمس الأئمة السرخسبى : «إنه الأخذ با هو أرفق بالناس» وأنه 
طلب السهولة في الأحكام فيا يبتلى فيه الخاص والعام». فإنه تنبيه على أن معظم 
الأحكام التي أخدنها كترمن الأئمة استصلاحا خرجت مخرج الاستحسان عند 
أبي حنيفة عن القاعدة العامة. وذلك لأمر يجعل ا خروج عن القاعدة أقرب إلى 
الشرع . 

ولذا قال : «وحاصل هذه العبارات أنه ترك العبعر الور وهو أصل الدين) 
ادل عن للق رعولهب عالق : هِيُرِيدُ آللَهُ بكم الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بَكُم 
الْغسرَ»2 . 

ويقول : «إن المرأة عورة ثم ا النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة 
والِضرورة فكان ذلك ارفق بالناس» . 


.875-8١/5 : انظر التوضيح مع التلويح‎ )١( 
.784 انظر أبو حنيفة ص‎ )1( 
. ١86 سور البقرة أية:‎ ) 


اولس د 


ومن المعلوم أن الحاجة العامة في حق عامة الناس تتنزل منزلة الضرورة في 
حق الفرد لما تقدم عن السرخسي في قوله في الاستحسان «إنه ترك العسر لليسر)» 
ثم يقول: أنه أصل قطعي في الدين . الخ . 

ويدل له أيضاً ما قاله ابن نجيم(© ونصه : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة كانت أو خاصة ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة . 

ولذا قلنا : ا ال ا 
بخلاف ما إذا اختلف. ومنها: ضان الدرك2”0 جوز على خلاف القياس . 


ومن ذلك جواز السلم”” على خلاف القياس» لكونه بيع المعدوم دفعاً 
لحاجة المفاليس7؟) ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه 
فيها وما:يستعمله من مائها وشربة السقاء. ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين 
كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصرء وقد سموه بيع الأمانة والشافعية 
شحهونه الرهن المعاد2 2 . فكلام ابن نجيم هنا ظاهر في أنه أطلق تنزيل الحاجة 
منزلة الضرورة سواء كانت عامة أوخاصة والمعروف هو أنه إنما تنزل الحاجة منزلة 


. (1) هوزين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم. العالم الفقيه المصرى. الحنفى, الأصولى. 
له مؤلفات تدل على غزارة علمه وتدقيقه ب متها : الأشباه والنظائر فى قواعد الفقه . ومنها فى الآأصول : : شرح 
المنان ولب الأصول. توق سنة 0100106 
. انظر الفتح المبين فى طبقات الأضوليين: /6لاء الأعلام للزركل: 4/8 1١‏ . 

(9) الدرك التبعة» 0 الدرك هو أن يقول كفيل لمن يريد شراء سلعة أنا ضامن لك ثحن المبيع إن 
00 أن يظهر استحقاق بعضه أو كله . 

ووجه مخالفته للقياس هو أنه ضان بالمجهول. 

انظر فتح القدير شرح الهداية: 17/١18ء‏ والعناية بأسفله: ١85/17‏ . 

(5) السلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى » والسلف لغة أهل العراق. والسلم لغة أهل الحجاز وهو فى 
اصطلاح الشرع بيع موصوف ف الذمة إلى أجل معين بشمن معجل وهو نوع من البيع» يعتبر فيه من الشروط 
ما يعتير فى البيع وينعقد ب| ينعقد به. 

انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى: 5 /478. المغنى لابن قدامة : 547/5 . 

(4) جمع مفلس وهومن لا فلوس له. لانتقاله من حال اليسر إلى حال العسر. 

:انظ المصباح المنير: 1710//1. 

(0) انظر الأشباه والنظائر ص١47-41.‏ 


ال لا 


الضرورة إذا كانت عامة» ثم أن الأمثلة التي ذكرها لم تتضمن مثالاً يتضمن تنزيل 
الحاجة الخاصة منزلة الضرورة» كما أن من الأمثلة التى مثل مها ما هو منصوص 
عليه كالسلم والإجارة وقد عد البعض هذا من الاستحسان بالنص وذكر أمثلة 
اعتبرها البعض الآخر من باب الاستحسان بالإجماع كالاستصناع ودخول الحمام 
والشرب من السقاء . وهذه أساس الفتوى فيها هو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة . 
غير أنه أورد عليه أن الفتوى فيها كانت بعد تعارف الناس عليها فهى من العرف 
0 ْ 

وقد يجاب عنه بأن بدأ العرف الخاص بها لا يمنع من صحة فتوى الفقيه بها 
وعلى هذا فمن نظر إلى بدأ العمل بها قال: إن أساس الاستحسان فيها هو 
العرف. ومن نظر إلى صحة فتوى الفقيه بهذا العرف قبل أن يصير عرفاً عاماً 
وإجماعاً عملياً قال: إن أساس الاستحسان فيها هو المصلحة, ومن نظر إلى اتفاق 
المجتهدين أخيرا على جواز التصرف بهذا النوع قال: إن أساس الاستحسان فيها 
هو الإجماع وعلى هذا فلا تناقض حيث إن كل واحد نظر في هذه التصرفات إلى 
مرحلة من مراحل العمل بها(" . 

وأما الأخذ بالعرف في غير موضع النص فإنم| يرجع إلى اعتبار المصلحة, لأن 
الناس إن| تستقر أعرافهم وعاداتهم في معاملاتهم على أساس مصالح حياتهم 
ومعاشهم فالأحذ به أخذ بالاستصلاح, لأنه من باب الأخذ با شهدت له 
مقاصد الشرع وقواعده العامة. فلذا كان محل اعتبار من الأئمة بصفة عامة وأبي 
حنيفة بصفة خاصة كا نقله عنه الموفق المكى. ولأن في الأخذ به رفقا بالناس 
ويسراً ورفعاً للحرج يقول البوطي : والناظر أبدا في المعاملات من كتب الفقه 
الحنفية يجدها مملوءة بمسائل الاستصلاح باسم الاستحسان انا وباسم عرف 
الناس انا اخر»29) . 

ف) أخذ به الأئمة من الاستحسان والعرف «يرجع في الواقع إلى استحسان 


)١(‏ انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص 5917-51 مع تصرف واختصار. 
(؟) ضوابط المصلحة ص787. 


الام 


المصلحة إذ الفقهاء إنا يجمعون على صحة ما تعارف عليه الناس لأن الحكم 
بصحته مصلحة تتفق مع تصرفات الشارع في الجملة)2©0. 

كى) أن مستند الاستحسان في الواقع إنها هو رعاية المصالح التي شهدت لا 
نصوص الشرع إما بشهادة نص معين وإما بشهادة معقولة . 

وإما بشهادة جملة نصوص الشرع وقواعده العامة لذا كان محل اعتبار من 
جميع الأئمة بصفة عامة وأبي حنيفة بصفة خاصة. 

الدليل الثاني : إن الحنفية يشترطون في صلاحية الوصف لأن يكون علة أن 
يكون مناسباً وأن يكون مؤثراً في الحكم ويعرفون التأثير بها يدخل المناسب المرسل 
في المؤشر عندهم. وعلى هذا فالمناسب المرسل معتبر عندهم وإن لم يصرحوا 
بذلك. فإذا لابد من بيان أقسام المرسل عندهم أولا ثم بيان ما فيه الخلاف من 
أقسامه وما ليس فيه خلاف . وما يلزم الحنفية قبوله فإلى ذلك . 

أما صاحب التحرير وشارحه فقد قس] المرسل إلى : ما علم الغاؤه. وغريب 
وملائم . وذكرا أن الملخي والغريب مردودان اتفاقاً وأجريا لخلاف في الملائم وبيناه 
بأنه هو ما علم فيه اعتبار جنس الوصف في عين الحكم. أو عين الوصف في 
جنس الحكم. أو جنس الوصف في جنس الحكه” . 

فهذا هو المرسل الملائم قالا : «وسنذكر أنه يجب من الحنفية قبول ملائم 
المرسل» وأن اتفاق العلاء المذكور إنا هو ني رد ما علم الغاؤه والغريب من 
المرسل7" . 

فقد صرحا بأن ملائم المرسل هو المرسل. وأنه يجب من الحنفية قبوله وأن 
اتفاق العلماء إنم| هو في رد الملغي والغريب من المرسل . ولذا قالا: فالتعليل 
بالمرسل تعليل بمصالح خاصة ابتداء أعتيرت في جنس الحكم الذي يراد إثباته 


.544 نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
.١6٠/7٠ انظر التقرير والتحبير:‎ )5( 
. ١61/17 نفس المرجع السابق:‎ )"( 


0 


أو جنس المصلحة في عين الحكم. أو جنسه. لكن بشرط الضرورية والكلية 
فيهاء على ما تقدم عند قائله أي المرسل وهو الغزاللي. فإن قلت : المثال حنفي 
والحنفي بي يمنع المرسل » + فكيفب يتم على قوله؟ قلنا : سبق أنه يجب القول بعملهم 
م ويدخل ذلك في المؤثر عند الحنفية ىا 
سيظهر() . 

ووجه دخوله ني المؤثر هو أن المؤثر عند الحنفية هو كما في مسلم الثبوت : 
الوصف المناسب الملائم عند العقول الذي ظهر تأثيره شرعاء ٠‏ بأن يكون لخنسه 
تأثير في عين الحكم كأسقاط الصلاة ة الكثيرة بالإغعاء فإن لحنسه الذي هو العجز 
عن الأداء من غير حرج تأثيراً في سقوطها كم| في الحائض» أو في جنسه كإسقاطها 
عن الحائض بالمشقة وقد أسقطت مشقة السفر الركعتين» فقد أثر جنس المشقة 
في جنس السقوط أو بأن يكون لعينه تأثير في جنس الحكم كالإخوة لأب وأم في 
قياس التقدم في ولاية النكاح وقد تقدم هذا الأخ في الميراث» فقد أثر في مطلق 
التقدم أو يكون لعينه تأثير في عينه أي الحكم وذلك كثير في الأقيسة الحزئية7 . 

ا ا ا 
عندهم, اي فور ا الو برص الي يثبت الحكم معه في 
أصل ماء ول يه نت كص 11 يماع اسار قي عن الشكم زلككن قم الي از 
انسل عل اعجار وكات بن سو حك و يعن الك لو بر خقة رعأن 
اعتبار الشارع للوصف الذي من جنسه في الحكم الذي من جنس حكمه اعتبار 

وهذا التعريف لملائم المرسل يجعل شرط التأثير متوفراً فيه ذلك أن الحنفية لا 
يطلبون في التأثير أن يدل النص أو الإجماع على أن عين الوصف مناط لعين الحكم 
فقط. بل يدخلون فيه دلالة النص أو الإجماع على أن جنس الوصف مناط ومؤثر 


.1١65 7/7 انظر التقرير والتحبير:‎ )١( 
. 7717/5١ : (؟) انظر فواتح الرحموت مع المستصفى‎ 


وا د 


في جنس الحكم , وذلك بالنص أو الإجماع على أن وصفاً من جنس الوصف مناط 
لحكم من جنس الحكم. وبعبارة أخرى فإن التأثير عندهم يشمل صورتين 
إحداهما دلالة النص أو الإجماعٍ على أن وضقا بعيلهة مناط لحكم بعينله وذلك . . 
كما في جعل الطواف بعينه مناطاً للطهارة بعينها : 

وثانيتهما : دلالة النص أو الإجماع على أن جنس الوصف مناط أو علة أو 
ا ون ل ل بر ا م 
من الحكم كان يرد نص الشارع بأن المشقة موجهة لمطلق التخفيف أو أن المصلحة 
العامة مقدمة على الخاصة وإلا اتحد مع القسم الأول وكان تما دل النص فيه على 
أن عين الوصف مناط لعين الحكم . 

وإنا مراد الأأحناف بورود النص دام أن جنس الوصف قناط مس 
الحكم أن ينص الشارع أو يقوم الإجماع على أن وضقا ا للوصف ولكنه من 
جنسه مناط لحكم مغاير للحكم ولكنه من جنسه . وذلك لأنهم يعتبرون أن النص 
على أن نوع من الوصف مناط لنوع من الحكم دليل من الشارع على اعتبار أن 

جنس الوصف مناط لجنس من الحكم . 

وعلى هذا يكون ملائم المرسل علة توافر بالنسبة لها شرط التأثير الذي يلتزمه 
الحنفية في صحة العلل)0). 

وعلى هذا يكون الحنفية قائلين بالمرسل كما يقول به غيرهم أو يجب عليهم 
قبوله ى] قال صاحب التحرير بأنه يجب على الحنفية قبوله فقال: «وما علم اعتبار 
أحدرههما أي الجنس في الجنس وهو الملائم المرسل . وهو المسمى بالمصالح المرسلة 
وسنرى أن الحنفية قبلوا القسم الأخير أي الملائم المرسل. . . فاتفاقهم في نفي 
الأولين ما علم الغاؤه هو والغريب)2 . 

ويقول : وظهر أن المؤثر عند ا حنفية أعم من المؤثر عند الشافعية.» وهو ما 

. انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص”/017/5-51‎ )١( 


(؟) انظر التقرير والتحبير: 16٠/7‏ . 


سس 


ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ومن الملائم الأول أي الذي هو 
من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة. . . وما من 0 أي 0 0 الملائم 
م 0 عل اليه 
سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا أي الحنفية الثلاثة التي هي تأثير الجنس 
في عين الحكم أو في جنسه . وتأثير العين في الحكم بوجود العين مع العين في المحل 
أي الأصلء وكذا تصريحهم أي الحنفية فيا تقدم أن التعليل ب| اعتبر جنسه 
مقبول وقد لا يكون قياساً بأن لم يتركب مع أحد الأمرين أي العين أو الجنس في 
الي 
كم ولوق صواما أنه 0 ونقس لماعم الغا وال 
الحكمء حوره الحكم فهو الغريب المرسل وهو المسمى بالمصالح 
المرسلة حجة عند مالك . . . وإن علم فيه ذلك أي أحد اعتبارات الملائم فهو 
ويقول : فالمؤثر ثلاثة من الملائم وثلاثة من ملائم المرسل في عرف الشافعية 
كلها مقبولة ومؤثر عند الحنفية دون الغريب من المرسل لعدم ظهور تأثيره 
9 20 1 
سرعا 3 
فهذا يدل على أن ملائم المرسل يعد عند الحنفية من المؤثر الذي يعتبرونه 
حجة في بناء الأحكام عليه وذلك لأن توفر شروط التأثير فيه يجعله علة معتبرة 


ا 6/7 . 
إفة انظر الرجع السابق : 5/1 . 


م 


فعلى هذا يكون الوصف المرسل عندهم حجة وإن كان صاحب مسلم 
البوت اعتبر المرسل هو الغريب وجعل الخلااف اضرلا فنة ونسب إلى مالك 
القول به غير أن ما ذكره من أن مالكا رحمه الله يعتبر الغريب حجة غير صحيح لما 
تقدم من بيان أن الذي قال به مالك إنم| هو ملائم المرسل» أما الغريب فقد صرح 
المالكية بأنه مردود اتفاقاء لأن اعتباره يعد قلا بالتشهي وتشريعا بالموى7 . 

الدليل الثالث : أمثلة فقهية من فقه السادة الأحناف اعتمدوا في الأخذ مها 
على الاستحسان والعرف المستندين إلى الأخذ بالمناسب المرسل . 

بجعا حادق اندر انها رمن فرك اتيف بعلم الول توبة لزني إذا 
تاب بعد القبض عليه . قال: «إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف قبل توبته ثم 
اج ل نكل قوفل 

وعلق ابن عابدين” على ذلك قائلا : «وهو قياس قول أبي حنيفة وهو حسن 
جدا©). 
ال 0 در 
دعوى ذلك إلا ببنية يقيمها. 

قال شمس الآأئمة السرخسي : لو كان الراعي مشتركاً يرعى لمن يشاء على 
قول أبي حنيفة رحمه الله هو ضامن لما هلك بفعله من سباق أو سعي, أو غير 
ذلك. لأن الأجير المشترك ضامن ما حلت يده» وإن ل يخالف في إقامة العمل 


.787/57 انظر الاعتصام للشاطبى : ؟6/7١١» والمختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ )١( 

)١(‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المعروف بابن عابدين» ولد بدمشق 
سنة /9١١ه‏ ء الحنفى العلامة. اشتغل بالتدريس والتصنيف حتى صار يشار إليه بالبنان. له مؤلفات كثيرة 
منها فى الفقه: رفع الأنظار عما أورده الحلبى على الدر المختار وغيره» وفى أصول الفقه: شرح المنار. توق سنة 
١ه‏ 

انظر الفتح المبين: 417//17 ١548-١‏ . 
هه انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : 09-55/8/7: . 


ين 


ظاهراً ى) في القصار إذا دق الثوب فتخرق)2 . 

فتضمين الأجير المشترك قول بالاستدلال المرسل رعاية لمصلحة الناس في] 
يلحقهم من الضرر بغوات أمواههم إذا لم يضمن الأجير المشترك, إذ الأصل أنه 
مؤتمن وإذا علم أنه لا يضمن ما أدعا تلفه سهل عليه دعوى ذلك وترك الاستئجار 
يلحق بالناس الضرر والحاجة فكان القول بتضمين الأجير المشترك مصلحة 
مستحسنة اعتيبرتها قواعد الشرع ونصوصه في الحملة . 

ولذا قال صاحب بدائع الصنائع : (وأما على أصليها - يعني أبا يوسف27, 
ومحمد بن الحسن ‏ فلأن وجوب الضان في الأجير المشترك ثبت كنت اانا ضيانة 
لأموال الناس)”27 . 


(إن أبا حنيفة قال: إذا شهدت أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل 
واحد غير الجهة التي عينها الآخر. فالقياس أن لا يحد ولكن استحسن الحد9» . 

قال صاحب البداية : «وإن اختلفوا في بيت واحد - يعني شهود الزنا ‏ حد 
الرجل والمرأة) . ش 

قال صاحب المداية©» موضحاً ذلك : «معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا 


)١(‏ انظر المبسوط: 2151١/1١0‏ وضوابط المصلحة ص7854. 

(1) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى.» المكنى بأبى يوسف الملقب بالقاضى » صاحب أبى 
حنيفة وراوية مذهبه. الإمام المجتهد. ولد سنة 7١١ه‏ ء. وقد خالف إمامه فى بعض المسائل» من تلاميذه 
محمد بن الحسن الشيبانى والإمام أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهم . تولى القضاء والتدريس. له مؤلفات 
منها: كتاب الخراج . توق سنة 85١ه‏ . 

الفتح المبين: .١١9/1١‏ 

(*) انظر بدائع الصنائع : .1١١/5‏ 

(5) انظر الاعتصام: .١5٠/5‏ 

(0) هو برهان الدين علي بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغيثانى» المكنى بأبى الحسن الحنفى الفقيه؛ 
صاحب كتاب الحهداية شرح البداية والمنتقى وغيرهماء كان حافظا مفسرا محققا أديباء عد من المجتهدين. ولد 
سنة ٠*7هه‏ وتوق سلة 91هه . 

انظر الأعلام للزركلى : ه/*/ تعليق د/ عبد العزيز القارى على الفكر السامى : 2181/7 أسماء 
الكتب المتمم لكشف الظنون لعبد اللطيف رياض زاده ص 85-1/8. 


لمم ل 


في زاوية وهذا استحسان., والقياس. أن لا يجب الحد. لاختلاف المكان حقيقة . 
ووجه الاستحسان التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في 
ظ زاوية أخرى بالاضطراب (ولأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في 
المقدم ومن في المؤخر في المؤخر. فيشهد بحسب ما عنده)2 , 
ظ - ما جاء في البحر من (رواية أبي عصمة”© عن الإمام ‏ أبي حنيفة ‏ أنه 
يجوز دفع الزكاة لبني هاشم في زمانه لأن عوض الزكاة وهو حمس المدمس لم يصل 
إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصاها إلى مستحقيها وإذا لم يصل إل 
العوض عادوا إلى المعوضص)27 . ا 

ودفع الزكاة لبني هاشم مخالف لا ثبت عن النبي يك أنها لا تحل لهم ”*؟» وكان 
القول بذلك اعتتادا على دفع حاجة الفقر عنهم وسد خلة المحتاج منهم » وسل 
خلة المحتاج مصلحة شهدت لما نصوص الشرع وقواعده العامة . 

وأما أمثلة العرف فكثيرة جداً وقد تقدم أن الحنفية اعتيروا الأخذ بالعرف 
قاعدة لتفريع الأحكام . 

وما يدل على ذلك أن ابن عابدين وطأ لذكر بعض المسائل المخرجة على 
العرف بط نقله عن البحر ونصه (قال: الأحكام تنبنى على العرف فيعتبر في كل 
أقليم عرف أهله)2© . 

ثم أوضح ابن عابدين ذلك بأن قال : (المسائل الفقهية الثابتة بالاجتهاد 
والراي كثير هنبا يبه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان 


. 785/0 انظر الهداية مع شرحه وحواشيه:‎ )١( 

(1) هونوح بن أبى مريم أبوعصمة, الفقيه القاضى بمروء لقب بالجامع لأنه أخذ الفقه عن أبى حنيفة 
وابن أبى لي والحديث عن الحجاج بن أرطاة والمغازى عن ابن إسحاق والتفسير عن مقاتل» وهو متروك 
الحديث. قاله فى العبر. 

انظر شذرات الذهب: .787/١‏ 

(*) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 557/57 . 

(5) انظر سنن أبى داود: .784/1١‏ 

(5) انظ ررد المحتار: ١8/8/٠0‏ . 


باع حب 


العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد 
فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 
عرف أهله. ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما 
كان عليه أولاً» للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام 
ولهذا نرى مشائخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على 
ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال با قالوا به أخذا من قواعد 
مذهبه . 

فمن ذلك افتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القران ونحوهء لانقطاع 
عطايا المعلمين النيي كانت في الصدر الأول ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة 
يلزم ضياعهم وضياع عيالهم ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم 
ضياع القرآن والدين» فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والآذان 
كذلك مع أنه مخالف لا اتفق عليه أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد من عدم جواز 
الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة 
القران وغير ذلك)7) وهذا يدل على ما يأتي : 

١‏ إنه اعتبر العرف أصلل تبنى عليه الأحكام ولذا قال: «فيعتبر في كل 
أقليم عرف أهله» وهذا صريح في اعتبار العرف أصلا تبنى عليه الأحكام وهو 
صريح في اعتبار المصالح ومعلوم أن اعتبار العرف يكون حيث وجدت المصلحة 
واعتبرتها نصوص الشرع وقواعده العامة وإن لم يشهد لها نص معين. وهذا هو 
الاستدلال المرسل الذي أخذ به جميع الأئمة سواء سمي باسم المرسل أم باسم 
القياس أم باسم الاستحسان والعرف . 

؟ ‏ ذكر أن كثيراً من مسائل الفقه بناها المجتهد على العرف في زمنه وأنه لو 
كان في الزمن الذي حدث بعده لقال بخلاف ما قال به أولا واستدل على ذلك 


)1غ( انظر رسائل ابن عبادين ص ١175-1١70‏ 5 


سوسم ل 


بأن المصلحة وحفظ نظام العالم يقتضي ذلك. لتغير أهله وفسادهم . وأن مراعاة 
ذلك هو مقتضى ما جاءت به الشريعة من التيسير والسهولة ودفع الضرر والفساد 
00 هذا هوعين الأخذ بالاستدلال المرسل . 
- أوضح ذلك بالأمثلة التي ساقها كالاستئجار على تعليم القرآن وعلى 

00 والصلاة بالناس. وبين أن ذلك وإن كان مالفا لا اتفق عليه الإمام 
وصاحباه على منع أخذ الأجرة عليها كبقية العبادات إلا أن حاجة حفظ الدين 
بإقامة تلك الشعائر وحفظ قوام حياة القائم بها ومن يعوله اقتضى ذلك . 

وهذا لا يبقى معه مجال للشك في أن أبا حنيفة واتباعه - رحمهم الله - يعتبرون 
الاستدلال بالمرسل أصلا تبنى عليه الأحكام وتفرع عليه الفروع , وماذكرته قليل 
من كثير كا قال ابن عابدين فإنه بعد ذكر الأمثلة التي نقلت عنه وغيرها قال: 
وهي كثيرة جداً لا يمكن استقصازها(©. 


وحيث إنه ليئن من موضوعي استقصاؤها فإنني اكتفي با ذكرته كدليل على 
اعتبار الأحناف للمناسب المرسل أصلا تبنى عليه الأحكام وأن الأخذ به لا يعد 


هذا بالرأي المجرد عن الدليل . والله تعالى أعلم . 


. ١١1/5 انظر رسائل الاصلاح لابن عابدين:‎ )١( 
ح لابن عابدين‎ 


عد اتاب 


الفصل الثامن 


في رأى الغزالي وبيان وجه قبوله للمرسل إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية 
كلية وهو ى| تقدم اختيار البيضاوي . 

وقبل عرض ما استدل به الغزالي على ما ذهب إليه لابد من بيان تحديد ما 
اعتيره من المرسل وما لم يعتيره على ما ذكره هو بنفسه لا ما نقل عنه وذلك لأن 
الغزالي رحمه الله - اختلفت مناهجه في كتبه : المستصفى وشفاء الغليل 
والمنخول وليس من همي ذكر تلك المناهج وبيان وجه الخلاف والوفاق بينها وإن) 
الذي يهمني إن| هو مذهبه في المرسل ودليل اعتباره لما اعتيره منه. فأقول: مهد 
الغزالي لاعتبار المرسل في كتابه المستصفى بذكر أقسام المصلحة بالإضافة إلى 
شهادة الشرع لما فذكر أقسامها الثلاثة : ما شهد الشرع باعتباره وما شهد الشرع 
برده وما سكتت عنه شواهد الشرع بالاعتبار والرد(") . 

ثم قال في الثالث: «وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسياً آخر وهو: 
أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى : ماهي في رتبة الضرورات وإلى 
ماهى في رتبة الحاجيات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضاً عن 
رتبة الحاجات27 . 

ثم بين أنه يعني «بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ء ومقصود الشرع 
من الخلق خمسة وهي : أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم. ومالهم 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . 

ثم قال: «فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا 

)١(‏ انظر المستصفى : 785/١‏ فا بعدها. 

.787/1١ : انظر المستصفى‎ )١( 

() انظر المستصفى : .781//١‏ 


الام ل 


' يجوز الحكم بمجرده. إن لم يعتض بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى الضرورات 
فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو 
كالاستحسان فإن اعتض بأصل فذاك قياس . وأما الواقع في رتبة الضرورات فلا 
بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. وإن لم يشهد له أصل معين(2. ثم مثل 
لر ر اااال 0 
ا 1 
عهد به فى الشرع ولو كنفنا قلط الكقار عل حلم اللتسلمين فيتتلويهم ويتساود 
الأساوف افيا ٍ 

ثم بين أن حفظ جميع المسلمين أو أكثرهم مصلحة ضرورية وأنه أقرب إلى 
مقصود الشرع , فقال: «لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل ى| يقصد 
التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد. معين بل 
بأدلة خارجة عن الحصر9 . 

ثم قال: «فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين 
وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورية قطعية كلية. 

م المثال الذي مثل به عما لم يكن ضرورياً ولا قطعيا ولا 
مى اليس إلا رورة فناغية عن اللعة فنعدل عناء ذا نقطع فنا 
تجو رالا تغريرا جنانى لأا نيدت قل إد عقيل بها علاك هده فير 


.7945-797/١ : انظر المستصفى‎ )١( 
.؟594/١ المرجع السابق:‎ )١( 
. 596/١ المرجع السابق:‎ )5( 


م ل 


وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن 
يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في محمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة لنجوا 
فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية)7© , 

وعلى أساس ما ذكره هنا اختلفت آراء الأصوليين في مذهبه في المرسل فذهب 
كثير منهم إلى أن الغزالي لا يقبل من المرسل إلا ما كانت المصلحة فيه ضرورية 
قطعية كلية أخذا من كلامه هنا في المستصفى . 

ومن ذهب إلى هذا العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب والكمال بن الهمام 
في التحرير وغيرهما واخختاره البيضاوي في المباج2( . 

وذهب ابن السبكي إلى أن الغزالي إنما اشترط في المصلحة أن تكون ضرورية 
قطعية كلية لإخراجها عن محل النزاع وبيان أن مثل هذه المصلحة يجب أن يكون 
محل اتفاق أما مالم تكن ضرورية قطعية كلية فهي التي فيها الخلاف بين العلماء . 

قال : «وليس منه ‏ أي المناسب المرسل ‏ مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها 
ما دل الدليل على اعتبارها قطعاً واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل 
القول به قال: والظن القريب من القطع كالقطع0©. 

وعلق البناني على ابن السبكي بقوله : «الذي يفيده صنيع المصنف. بل تكاد 
أن تصرح عبارته به أن الغزالي قائل بالمرسل إن لم تكن المصلحة بالصفات 
المذكورة إذ لوكان مذهب الغزالي أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك 
الصفات لكان سياق الحكاية عنه أن يقول: وقبله الغزالي إذا كانت المصلحة 
ضرورية الخ. 

وأما قول الشارح فجعلها منه مع القطع بقبولها فمعناه أن كون المصلحة 


.797/١ : المستصفى‎ )١( 

» 19/8 انظر شرح المختصر مع حاشية السعد: 57/7 5, والتحرير مع شرحه التقرير والتحبير:‎ )١( 
.١5٠/5 ونهاية السول: 177/7, والأحكام:‎ . ١70/7 : المنباج مع شرحيه نهاية السول والمتهاج‎ 

(5) انظر جمع الجوامع مع شرحه وحاشية البنانى : 785/7 . 


اام 


بتلك الصفات لا يخرجها عن الإرسال وهذا لا يفهم منه عدم قوله بالمرسل إذا ل ' 
تكن المصلحة بتلك الصفات قطعا. 

وليس معناه أنه جعل المرسل ما كانت فيه المصلحة بتلك الصفات حتى 
يفهم منه عدم القول به إذا لم تكن كذلك7" . 

فعلى هذا فإن الشروط الآنفة الذكر التى اشترطها الغزالي في اعتبار المصلحة 
عية لا عدي أنه لذ ناخد المرس ل :إلا ذا كاتت المصلتكة متضفة كلاف اللتزوظ 
وبما يدل على هذا أن الغزالي ‏ رحمه الله لم يحصر اعتباره للمصلحة المرسلة في 
كتابه شفاء الغليل على المصلحة الضرورية فقط» بل صرح فيه بقبوله للمصلحة 
الناحة ايفنا فهويقول: «وأما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو 
الحاجيات ى] فصلناها فالذي نراه فيها أنه لا يجوز الاستمساك به إن كان ملا 
لتصرفات الشرع ولا يجوز الاستمساك بها إن كان غريباً لا يلائم القواعد9». 

فهو هنا لم يعرج على اشتراط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية فالذي 
يقتضيه كلامه هنا أنه قائل بكل من المصلحة الضرورية والحاجية مطلقا سواء 
كانتاعاكن او غالتن أو خخاضيق 'لكنه اخترط اذك أن لا يكون الوضفه غرينا 
وأن لا يصادم نصاً فيتعرض له بالتغيير وقد صرح بهذا بعد ذكره لأقسام المصلحة 
باعتبار كونها ضرورية وحاجية وتحسينية فقال: «وتنقسم قسمة أخرى بالإضافة 
إلى مراتبها في الوضوح والخفاء : فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة 
ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة 
نادرة وتتفاوت هذه المراتب بتفاوت مصا حها في الظهور كل ذلك حجة بشرط أن 
لا يكون غريباً بعيداً وبشرط أن لا يصادم نصاً ولا يتعرض له بالتغيير»”©. 

وصرح بأن المصلحة التحسينية لا يجوز التمسك بها ما لم يشهد لها نص 
معين» يشهد لعين المصلحة حتى يكون العمل بها من باب القياس على الأصل 

. 786/7 انظر حاشية البناتى على المحلى:‎ )١( 


(؟) انظر شفاء الغليل ص 5١9‏ . 
(9) انظر شفاء الغليل ص١١5-١١7.‏ 


لاعس سال 


الذي يشترك مع الفرع في العلة وينتقل منه إلى الفرع نوع الحكم, لا حكم عن 
جنسه حيث قال بعد أن ذكر انقسام المصلحة إلى : ضرورية. وحاجية وتحسينية 
فالواقع منها في هذه الرتبة الأخيرة لا يجوز الاستمساك بها ما لم يعتض بأصل معين 
ورد من الشرع الحكم فيه على وفق المناسبة فأما إذا لم يرد من الشرع حكم على 
وفقه فاتباعه وضع للشرع بالرأى والاستحسان وهو منصب الشارعين لا منصب 
المتصرفين في الشرع”(" . 

وواضح من هذا أنه قائل بكل مصلحة ما لم تكن تحسينية وأن الشرط المهم 
هو كون المصلحة ملائمة لتصرفات الشارع وأن لا تصادم نضاء أما الغريية 
والمصادمة للنص فلا يعمل بها. 

ونا يذل عل هذا أنه ذكر فى كتابه المنخول «إن أضول الشريحة شناهدة له 
على الإجمال وإن لم تتعين قطعاً" . 

ومعلوم أن شهادة الأصول على الإجمال هي غير شهادة الأصول على 
التعيين. 

وهذه الشهادة هي المعبر عنها بالملاءمة. وذكره لها هنا غير مقيد بشرط كونها 
موري ةقلع كلنة؛ ا عاجية : أوعالة اوعريةه ليل عل اعفازء للمرسل 
مالم تكن المصلحة فيه تحسينية كما صرح به قبل» وعلى هذا لا يكون فيه فرق بين 
مذهبه. ومذهب غيره من الشافعية( . 

فالحاصل أن الغزالي قائل بكل مصلحة مرسلة إذا كانت ضرورية أو 
حاجية» ونعنى بالضرورية إذا كانت متعلقة بإحدى الضروريات الخمس كا في 
مسألة 5 ولكنه يشترط في قبولها أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع 
حتى يمكن اعتبارها حجة. وأن لا تصادم نصاً شرعياً. وهذا في الحقيقة ليس 


.”51١ص انظر المنخول‎ )١( 
انظر رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص7”8.‎ )7١( 
انظر رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص7”58.‎ )"( 


وعم[ 


شرطاً في كونها مرسلة, ولا شرطاً زائداً في قبول الاحتجاج بهاء لأن المصلحة 
المناقضة للشرع مصلحة ملغاة, ولذا فهو يقول: «كل معنى مناسب للحكم 
مطرد في أحكام الشرعء لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع . فهو مقول به. وإن لم يشهد له أصل معين)7" . 

فالمصلحة عنده راجعة إلى مقاصد الشرع . ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والإجماع. يدل لهذا قوله: «فإن قيل : قد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى 
القول بالمصالح, ؛ ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة ؛ فليلحق هذا 
بالأصول الصحيحة ليصير أصاد امنا يعد الكتاب. والسنة». والعقل . قلنا: 
هذا من الأصول الموهومة. إذ من ذُن أنه أصل خامس فقد أخطأء لأنا رددنا 
المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب» والسنة» 
والإجماع , فكل مصلحة لاترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب. والسنة» . 
والإجماع, وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة 
مطرحة» ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع » وكل مصلحة 
رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع, 
قلسن خَارجا عن هذه الأضول»ء لكنه لا شمن قباساء بل مضلضة فرسلة» إذ 
القياس أصل معين. وكون هذه المعانٍ مقصودة عرفت لا بدليل واحد. بل بأدلة 
كثيرة لا حصر لما من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات. تسمى 
لذلك مصلحة مرسلة)2 . 

فالمصلحة على هذا عنده ليست دليلاً زائداً على الكتاب» والسنةء 
والإجماع» بل طريق من طرق الاستدلال التي تعتمد على النصوص . 

وإذا أريد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع فهي حجة قطعية لا ينبغي 


)١(‏ انظر المنخول ص7514. 
)١(‏ انظر المستصفى : .711-1١/١‏ 


عي[ 


الخلاف فيها بين العلماء. وإذا ثار خلاف بينهم بشأنها فهو خلاف يرجع إلى 
تطبيق الأصل لا إلى أصل صحة الاحتجاج بهء والرجوع إليه9"©. 

يقول الغزالي : «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقاصد الشرع. فلا 
وجه للخلاف في اتباعها. بل يجب القطع بكونها حجة. وحيث ذكرنا خلافاً 
فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين » وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى)2 . 

ولا كان مقتضى ما ذهب إليه من قبوله للمصلحة إذا كانت ضرورية أو 
حاجية» يوهم اتفاقه مع مالك رحمه الله حيث إنهم) اتفقا في قبولها وفي كون كل 
منهم| يشترط في قبولها أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع بدخولها تحت قواعده 
العامة وأن لا تصادم نصاً من كتاب أو سنة أ وإجماع فقد أجاب ببيان الفرق بينه 
وبين مالك رحمها الله بقوله : «الفرق بيننا أننا نبهنا لأصل عظيم لم يكترث مالك 
به 'وهو أنا قدمنا إجماع الصحابة على قضية المصلحة. وكل مصلحة يعلم على 
القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وامتناعهم عن القضاء 
بموجبهاء فهي متروكة. ونعلم على القطع أن الأعصار لا تنفك عن السرقة. 
وكان ذلك يكثر في زمن الصحابة» و يعزوا بالتهمة. وم يقطعوا قط لساناً في 
المهذر مع كثرة المهذران ولا صادروا غنياً مع كثرة الأغنياء ومسيس الحاجة» وكل 
ما امتنعوا عنه 3 عنه» ومالك لم يتنبه لهذا الأصل)27 . 

فالفرق إذاً بينبها هو أن الغزالي يشترط في المصلحة المرسلة أن تكون حديثة 

بمعنى أنه لم يقع مثلها زمن الصحابة رضي الله عنهم من غير أن يشرعوا حكرا على 

وفقهاء وأما مالك فلم يشترط ذلكء» وبهذا يتضح أن الغزالبي قال بالمرسل ما لم 
تكن المصلحة فيه تحسينية» شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة» والله تعالى أعلم . 

والآن ننتقل إلى عرض أدلته على اعتبار المرسل . 

(7) انظر المستصفى : .11/1١‏ 

(") انظر المنخول ص755. 


حا مج 


أدلة اعتبار الغزاليى للمرسل : 
استدل الغزاللي على اعتبار المرسل فيه| إذا لم تكن المصلحة فيه تحسينية» وتوفرت 
فيه الشروط المتقدمة وهي كونه ملائم| لتصرفات الشارع, وأن لا يعارض نصأء 
وأن تكون المصلحة حديثة لم يتقدم مثلها زمن الصحابة رضي الله عنهم بدليلين : 
أحدها : الدليل على إثبات القياس» وهو إجماع الصحابة على القول 
الأول : علمهم بحال النبي كلد ومقاصد الشرع فْ مراعاة المعاني 
والأسباب من حيث بناء الأحكام عليها ى) في حديث «أنها من الطوافين 
عليكم)227. فقد رتب طهارة سؤر المرة على سبب هو كثرة تطوافها عليناء 
ومخالطتها لنا. 
الثاني : إذنه ككل لهم في بناء الأحكام على المعاني التي يفهمونها من أدلة 
الشرع كما في إقراره لمعاذ رضي الله عنه على الاجتهاد حيث قال له : «أجتهد رأبي) 
والاجتهاد هو استنباط الأحكام واستخراجها على ما فهموه من معان 
النصوص”" . 
قال الغزاللي : «فإن قال قائل : لم قلتم إن هذا الجنس حجة؟ وما وجه 
القول بقبوله؟ . قلنا إن| دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس””©. فإنا بينا أن 
حاصل ذلك كله راجع إلى القول بالرأى الأغلب في فهم مقاصد الشرع . 
)١(‏ ابن ماجة: 1731/1١‏ » أبو داود في باب سؤر الهرة: ١8/1١‏ . 
(؟) انظر تفاصيل ذلك فى رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص 778 . 
(9) استدل الغزالي على قبول القياس بأمرين: 
أحدها : أن مستند القول بالقياس إجماع الصحابة» والمنقول عنهم التعليل بالمعاني الملائمة» دون 
المناسبات الغريبة التى لا نظير لها في الشرع . 
الثانى : أن نكشف عن مستند المستئد فنقول: حكم الصحابة بالرأى والقياس لا من تلقاء أنفسهم , 
بل فهموا من مصادر الشرع وموارده ومداخله وأحكامه ومحارجه ومجاريه ومباعثه أنه عليه السلام كان ع 
المعاني ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لما من وجوه المصالح. فلم يعولوا على المعاني إلا لذلك» ثم - 


سجس سا 


وإلى هذا يرجع ما يجوز التمسك به. وكل مثال نذكره ففيه دليل على قبوله 
إذا أظهرنا وجه الرأى فيه» ويشهد على جنس ذلك أمر كلي, وهو مثال منقول عن 
الصحابة واشتهر بين أئمتهم وتطابقوا عليه وذلك ما روى عن أن الناس لا 
تتابعوا في شرب الخمر واستخفوا الحد المشرع فيه. جمع عمر رضي الله عنه 
الصحابة» واستشارهم واستطلع أراءهم , فضربوا فيه بسهام الرأى حتى قال علي 
رضي الله عنه : من شرب سكرء ومن سكر هذى, ومن هذى افترى» فأرى عليه 
حد المفترى27) , 

فأخذوا بقوله واستصوبوه واستمروا عليهء وهذه هي المصلحة المرسلة التي 
يجوز اتباع مثلها)” . ٠‏ 

وقال في موضع آخر: «فإن الفتوى بالمصلحة اجتهاد. وقد قال معاذ رضي 
الله عنه : «اجتهد رأبي»7 . 

وقال: «وعلى الحملة المفهومة من الصحابة اتباع المعاني» والاقتصار في درك 
المعاني على الرأى الغالب دون اشتراط درك اليقين» فإنهم حكموا في مسائل مختلفة 
بمسالك متفاوتة الطرق. ومتباينة المناهج لا يجمع جميعها إلا الحكم بالرأي 
الأغلب الأرجح. وهو المراد بالاجتهاد الذي قرر النبي د معاذا عليه» فعلينا 
أن نتبين أن هذا يفيد غلبة الرأى)9). 


فاتباع الصحابة للمعاني المأخوذة من نصوص الشرع يفيد حصول الظن 
الغالب بدرك الأحكام منهاء وذلك هو معنى الاجتهاد الذي أقر النبي كَكِيةِ عليه 


- فهموا أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التى فهموها من شرعه كقوله عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: (بم تحكم؟). وتقريره على قوله : (أجتهد رأبى) . ١.ه‏ . 
من شفاء الغليل ص .١91-١4١‏ 
)١(‏ أبوداود: 875/7 , ولفظه عن على أن الرجل إذا شرب افترى, فأرى أن تجعله كحد الفرية. 
ولفظ مسلم : عن عبد الرعن بن عرف وأرى أن تعلها عاخن الحدود»: صحيح مسلم: 170/0. 
)١(‏ انظر شفاء الغليل ص١١7-7١7.‏ 
(") انظر شفاء الغليل ص١؟77»‏ والحديث أخرجه أبو داود: 7/57/ا4. 


.١960 انظر شفاء الغليل ص‎ (١ 


دوعس 


يناذا رضي الله عنه. والاجتهاد معنى عام شامل لاستنباط الأحكام بطريق 
القياس كما يشمل استنباطه بطريق فهمه من مقاصد الشرع, والنظر في أدلته 
الإجمالية, وهذا هو المعبر عنه بالمصلحة المرسلة, وكلا الأمرين مفيد للحكم . 

ولذا أجمع الصحابة على العمل بها اعتاداً على الإذن لهم في الاجتهاد 
الشامل لهاء ويدل لهذا ما صرح به الغزالي ونصه : «إن معاذاً بن جبل قال: 
(وأجتهد رأبي » حيث قال له رسول الله يك «فإن عدمت النص» فأثنى عليه 
رسول الله يكل . 

وأعدام النص يشعر باعوازه. واعوازه المفهوم عنه. واجتهاد الرأى مشعر 
باتباع قضية النظر في المصلحة., ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه)(©. 

الثاني : قال الغزالي : «وكون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد. بل بأدلة 
ثيرة لا حصر لما من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال» وتفاريق الأمارات» تسمى 
لذلك اتشلسة مويدلة؛ 

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع» فلا وجه للخلاف في 
اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة. وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض 
مصلحتين ومقصودين » وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى)2) . 

وما ذهب إليه هنا من أن اعتبار المصلحة المرسلة عرف ل يدلبل واحد. بل 
بأدلة كثيرة» وأن ذلك يفيد القطع. » هو ما ذكره الشاطبي أبعها ك1 ما مه 
قريباء ولعل الشاطبي اتبع الغزالي فيه حيث قال: «إنا الأدلة هنا المستقرأة من 
. جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع » فإن للإجماع 
من القوة ما ليس للافتراق, ولأجله أفاد التواتر القطع. وهذا نوع منه. 

فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم. فهو الدليل 
المطلوب. وشبيه بالتواتر المعنوى. بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه. 


. 77/7/17 : انظر المنخول ص7”58. والحديث أخرجه أبو داود في سئنه‎ )١( 


(؟) انظر المستصفى : .731١١/١‏ 


حن 1 1ا عد 


وجود حاتهم27, المستفاد من كثرة لت المنقولة عنبا9) . 

ثم مثل لذلك بقوله : «فقد اتفقت ت الأمة. بل سائر الملل على أن الشريعة 
وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس.». وهى: الدينء» والنفس». 
والنسل»: والمال» والعقل. وعلمها عند الآمة كالضروري» ول يثبت لنا ذلك 
بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد. ولو استندت إلى شيء معين, 
لوجب عادة تعيينه» وأن يرجع أهل وليه إليه» وليس كذلك لأن كل واحد 
منها بانفراده ظني. ولأنه ى! لا يتعين في التواتر المعنوي وغيره أن يكون المفيد 
للعلم خبر واحد دون نائر الأخبار كذللق لا يتين هنا لاستراد جيم الأدلة في 
إفادة الظن على فرض الانفراد. وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين» 
وأحوال دلالات المنقولات. وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه. وكثرة 
البحث وقلته إلى غير ذلك)297 . 

ثم استدل على صحة هذا بالتمثيل له بقوله «فالنفس نهى عن قتلهاء وجعل 
قتلها موجباً للقصاص متوعداً عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت 
الصلاة مقرونة بالإيهان» ووجب سد رمق المضطر. ووجبت الزكاة والمواساة» 
والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه. وأقيمت الحكام والقضاة والملوك 
لذلك. ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس». ووجب على الخائف من الموت 
سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم وحم الخنزير إلى سائر من ينضاف إلى . 
هذا)© . 


)١(‏ هوحاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدى بن حزم الطائى الفارس الجحواد 
لمفنهون. جد شعراء الشاهلية» يكتى. أبا,غدىء ويا شفانة- بفتح :السين وتشديد القاء - ابنه. عدى أدرك 
الإسلام وأسلم. وأتي بابنته سفانة مسبية إلى رسول الله يل فوصفت أباها بأنه كان يفك العانيء ويحمي 
الذمار. ويفرج عن عو الكرونية ويطعم الطعام. ويفشي السلام. رجاء أن يخ سبيلهاء فخلى سبيلها يَه. 

قال الزركلى: مات سنة 55 ٠‏ ورمز بحرف (ق). 
انظر الأعلام: 2١6١/5‏ وخزانة الآدب للبغدادى: .444/١‏ 
)١(‏ انظر الموافقات: .”5/1١‏ (") انظر الموافقات: ١‏ /8". (:) انظر الموافقات: .794/1١‏ 


لاعس 


ثم أوضح أن هذا يدل على اعتبار المصلحة المرسلة ما يدل على أنه تبع فيه 

الغزاللى حيث قال «وينبي على هذه المقدمة أن كل أصل شرعي لم يشهد له أصل 
معين. وكان ملائ) لتصرفات الشارع ومأخوذا معناه من أدلته فهر مستح بت 
عليه ويرجع إليه إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة 
لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضام غيرها إليها ى) تقدم , 
لأن ذلك كالمتعذر. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده 
مالك والشافعي , فإنه وإن ل يشهد للفرع أصل معين, فقد شهد له أصل كلي» 
والأصل الكل إذا كان قطعيا قد يساوى الأصل المعين» وقد يربى عليه بحسب 

قوة الأصل المعين وضعفه. كا أنه قد يكون مرجوحاً في بعض المسائل» حكم 

ثر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح)27 . 

وواضح من كلام الشاطبي هنا أنه يسير على نبج الغزالي» إذ أن ما ذكره هنا 
لايعدوأن يكون كالشرح لا ذكره الغزالي» ولا مهمني هنا بيان وجه الخلاف 
والوفاق بينه| في الطريقة التي سلكاها في هذا الموضوع . وإنا الذي يهمني هو أههم| 
اتفقا على أن اعتبار المصلحة المرسلة ثابت بالاستقراء من أدلة الشرع في الجملة 
با يشبه التواتر المعنوى.» حيث شهدت لما أصول الشريعة وقواعدها العامة.» وإن 
لم يشهد لاعتبارها نص معين. 

وعلى هذا يكون الغزالي قائلاً با مرسل مالم تكن المصلحة فيه تحسينية شأنه 
في ذلك شأن غيره من الأئمة إلا ما تقدم أنه يشترط في المصلحة أن تكون حديثة 
بمعنى أنه لم يقع مثلها في زمن الصحابة رضي الله عنهم . . . الخ. 

ولذا فهويقول : «كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع لا يرده 
أصل مقطوع بهء مقدم عليه من كتاب, أو سنة, أو إجماع» فهو مقبول وإن م 
يشهد له أصل معين)2؟. والله تعالى أعلم . 


.5١٠-#9/1١ انظر الموافقات:‎ )١( 
.75 انظر المنخول ص5‎ )١( 


لمعم[ 


الفصل التاسع 
٠‏ في أدلة مذهب الطوفى فيا ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع 
هيد 
تقدم أن القائل بهذا المذهب هو الطوفي) ‏ رحمه الله - وأنه قائل بالمناسب 
المرسل» بل وبالمصلحة مطلقاً حتى لوعارضت النص والإجماع , ذلك أن الطوفي 
يرى أن المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص الشرعية» فهي في نظره لا 


تحتاج إلى شهادة أصل لا بالاعتبار, وإنما تعتمد على حكم العقل أخذا من 
العادات والتجارب . 


ولذا فهو يقول: «إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصا حنا عادة 
فلا نتركه لأمر مبهم (يعني النصوص الشرعية) يحتمل أن يكون طريقا إلى 
المصلحة, أو لا يكون)29). 


ويقول : «ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم . فلتأخذ من أدلته . . (لأن) . 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الكريم بن سعيد الملقب بنجم الدين الطوفى نسبة إلى طوق قرية من 
سواد العراق. كان الطوفى ذا ذكاء شديد وقوة حافظة ومعروف بحرية الرأى» وكان فقيها حنبلياء ثم رمى 
بالتشيع بل وبالرفض حتى نقل عنه من شعره قوله: 

حنيلى رافضى ظاهرى اشعرى إنها. إحدى العير 
وقد اختلف الكتاب فى عقيدته ومذهبه: فمنهم المدافع عنه كالدكتور مصطفى زيد فى رسالته المصلحة 
فى التشريع الإسلامى . 

ومنهم الحامل عليه كالدكتور محمد سعيد البوطى فى رسالته ضوابط المصلحة. 

فمن أراد الاطلاع على ما كتبناه عنه. فليرجع إلى الكتابين المذكورين. 

أما ثروته العلمية فهى كثيرة حيث أوصلها الدكتور مصطفى زيد إلى اثنين وأربعين مصنفا. صنفها فى 
القرآن. وأصول الدين, والفقه. وأصول الفقه. واللغة والأدب وغيرها. ومن مؤلفاته فى الأصول:' مختصر 
الروضة وشرحه., وغيرهما. ولد الطوقى سنة 510ه على ما رججه صاحب رسالة المصلحة فى التشريع 
الإسلامى. وتوفى سنة "لاه . 

انظر طبقات الحنابلة : 55/57لاء والدرر الكامنة: 4/57 »١0‏ وشذرات الذهب: 794/5, نقلا عن 
المصلحة فى التشريع الإسلامى ص7" ف) بعدها. 

(؟) انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة اولدب لاريم الإإسلامى ص 377 . 


وعم 


هذا إن يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجارى العقول والعادات. أما 
مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل) فإذا 
رأينا دليل الشرع متقاعدا عن أفادتهاء علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على 
رعايتها)7) . 

ومن هنا كان الطوفى مخالفاً لجميع من قالوا باعتبار المصلحة دليلا شرعياً. 
لأن القائلين باعتبارها دليلاً شرعياً صرحوا بأنها لا تعتير إلا إذا شهدت لها نصوص 
الشرع بالاعتبار» وذلك بملاءمتها لتصرفات الشرع في الجملة . 

وعلى هذا فهم إن| يستدلون بمعقول النصوص الشاهدة لا باعتبار في الجملة 
فالمصلحة عندهم إن| تستمد حجيتها من نصوص الشريعة. ٠‏ 

أما الطوى فقد ظهر من النصين السابقين أنه يرى استقلال العقل بإدراك 
المصلحة. بل ويرى تقديمها على النصن والإجماعءء لأنها أقوى منها في نظره» إذ 
يقول ‏ بعد حصره لأدلة الشرع في تسعة عشر دليلا - «وهذه الأدلة التسعة عشر 
أقواها النص والإجماع, ثم هما إما: أن يوافقا رعاية المصلحة, أو يخالفاهاء فإن 
وافقاها فبها ونعمت. ولا نزاع» إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم. وهي : 
النص والإجماع. ورعاية المصلحة المستفاد. من قوله عليه الصلاة والسلام ولا 
ضرر ولا ضرار»2؛ وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق 
التخصيص و«البيان لهماء لا بطريق الإفيئات عليههاء والتعطيل لما) 27 . 

لكن كيف يتفق هذا مع ما ذكره من اهتمام الشارع بها جملة وتفصيلاً 
اكد لله :عل للك ديه معي :ابلتملة بقزله تال بايا آلنَّسُ قد جَانْكُم 
موْعِظَة من َبَكُمْ وَشفَاء بلا ف ار وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمنينَء قل مضل 
آللهِ وبِرَحْمْته فذَلِكَ فَلْيَفْرَحوأ هُوَ خَيتنا يجْمَعُونَ9). 

(1) انظر شرح الأربعين النووية ملحل ربنالة لفطل قالكقريع الإسلامى ص .74١٠‏ 

.177/5 انظر الموطأ مع تنوير الحوالك:‎ )١( 


زضة انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فى التشريع الإسااهئ ص 0 
(:) سورة يونس آية : لاه_لمه. 


للشاو قث" د 


ويوضح وجه دلالة الآيتين على ذلك بالوجوه التي ذكرهاء مقرراً بعدها أن 
الخو راعى مصاج ابكلمن وأهتم هاء وإنا لو استقرينا أدلة الشرع لوجدنا 
على ذلك أدلة كثيرة . ثم لا يكتفى بهذا القدر من الاستدلال على اهتمام الشارع 
برعاية المصلحة. بل يعود مرة أخرى ويقرران أفعال الله تعالى معللة بمصالح 
العباد تفضلا منه على خلقه. واجبة عليه بالتفضل. لا بالوجوب عليه. وإنه 
حيث راعى مصالحهم راعى في كل محل ما يصلحهم. وينتظم به حالهم. 
ويخلص من تفصيل الاستدلال على ذلك إلى أنه (من المحال أن يراعى الله 
عزوجل مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم, ومعاشهم ثم همل مصلحتهم في 
الأحكام الشرعية» إذ هي أعم فكانت بالمراعاة أولى. لأنها أيضاً من مصلحة 
معاشهم, إذ بها صيانة أموا هم » ودمائهم وأعراضهم , ولا معاش بدونها. فوجب 
القول بأنه راعاها لهم وإذ ثبت رعايته إياها لم يجزاهما لما بوجه من الوجوه)(" . 

وما ذكره هنا صحيح جملة وتفصيلاً غير أنه من العجيب أن يتبعه بقوله «فإن 
وافقها النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع, فلا كلام» وإن خالفها دليل 
شرعي وفق بينه وبينها به| ذكرناه من تخصيصه بهاء وتقديمها بطريق البيان)”" . 

ووجه العجب أنه قد حكم بأن إهمال الشارع للمصلحة محال» ثم فرض 
أن أدلته قد تصادمهاء ورتب على هذا الفرض حكماء هو تقديمها عليه عند عدم 
إمكان الجمع لأنها أقوى من النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع وإذا كانت 
رعاية المصلحة قد ثبتت بأدلة الشرع بالحد الذي حمل الطوفى على تقرير أن 
الشارع لم مهملهاء فكيف يسوغ له أن يفترض بعد هذا أن النص قد يعارضها؟ 
وكيف يبنى على هذا الافتراض» وهو أساس موهوم في رعاية المصلحة؟ . 

إنه قد ثبت با لا يقبل الشك أن الشارع قد راعى المصلحة في أدلته جميعاً : 
أما الكتاب» فلأنه ما من اية منه إلا تشتمل على مصلحة أو مصالح . 


. 7١١ :7١7ص انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى‎ )١( 


دوقم سد 


وأما السنة فمن حيث هي بيان للكتاب. والبيان على وفق المبين وأما 
الإجماعء فلأن العلماء المعتد بهم جميعاً يعللون الأحكام بتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد حتى المخالفون منهم في كون الإجماع حجة. 

وأما النظرء فلأن كل ذي عقل صحيح يؤمن بأن الغاية من أحكام 
المعاملات والعادات في كل شريعة عادلة, كن تحقيق نصالح الناس. وليس من 
الشرائع أعدل من الشريعة الإسلامية. فهي إذا أجدر الشرائع برعاية المصالح . 

هكذا قرر الطوق. فكيف ساغ له في مذهبه بعد هذا أن يفترض مصادمة 
النصوص و«الإجماع للمصلحة,. وكيف يقرر مبدأ رعاية الشريعة الإسلامية 
للمصلحة ثم يقرر إن) جاءت به هذه الشريعة قد يخالف المصلحة()؟ وأنها حينئذ 
عر لسن يا ةا 

فإن قيل : يحتمل أنه إنم| يقصد التعارض في الظاهرء وحينئذ ينسجم 
كلامه . أجيب عنه بأن ما استدل به على تقديمها على النص والإجماع ينفى إرادته 
لذلك فإلى تلك الأدلة : 
أدلة الطوفى على تقديم المصلحة على النص والإجماع : 

يقول الطوفى مستدلاً على تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع وغيرهما 
من أدلة الشرع : «وإنا يدلنا على تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع . . 
وجوه . 

أحدها : أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح. فهي إذاً محل وفاق 
والإجماع محل خلاف؟ والتمسك بم اتفق عليه أولى من التمسك بم| اختلف فيه . 

الوجه الثاني : أن النصوص مختلفة متعارضة. فهى سبب الخلاف في 
الأحكام المذموم شرعاًء ورعاية المصالح أ اترعفني انيه لا خلا يذه 0 
سبب الاتفاق المطلوب شرعاء فكان اتباعه أولى» وقد قال عروجل: 


)١(‏ انظر المصلحة فى التشريع الإسلامى ص”57 ١‏ مع تصرف واختصار. 


لل # م" سد 


#واغتصموا بخبلٍ آللّه جميعاً وَل َفْرَقُوأ 2704 إن آلْذِينَ فَرَقُوأ دينهم انوأ 
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٠‏ شيّعاً َمْتَ مِنْهمْ فى شَئْء74©, وقال عليه الصلاة والسلام : ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم)29 . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها 
في قضايا : 

منها : معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في التيمم بمصلحة الاحتياط في 
العبادة . 

ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: «لا 
يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)2. فصلى بعضهم قبلهاء وقالوا: لم يرد 
منا ذلك. 

ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «لولا قومك حديثوا عهد 
بالإسلام دمت الكعبة, وبنيتها على قواعد إبراهيم)2”9. وهويدل على أن بناءها 
على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها. فتركه لمصلحة الناس . 

ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بجعل الحج عمرة قالوا : «كيف وقد 
سينا الحج)20؟ وتوقفواء وهو معارضة للنص بالعادة9" . 

ثم قال: «إن تقديم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع. بقصد 
إصلاح شأنهم» وانتظام حالهم. وتحصيل ما تفضل الله عزوجل به عليهم من 


. ١١7 سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية: 1١69‏ . 

(”) أخرجه مسلم فى صحيحه : كت 

(5) انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى ص2777 والحديث 
أخرجه البخارى, انظره مع فتح البارى: 508/1 . 

(0) انظر ضحيح مسلم : 0/5 . 

(1) انظر صحيح مسلم : /8. | 

(0) انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى ص١77‏ . 


لانم ا 1 م1١‏ الوصف المناسب لشرع الحكم 


900 سش 0 من التفرق. وائتلافها عن الاختللاف يجب 1 أن يكون 
5 «فوجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على باقي أدلة الشرع من 
مسائل الاجتهاد على أقل أحواله. وإلا فهو راجح متعين كما ذكرنا)9" . 
مناقشة الأدرئنة : 
أما الوجه الأول فيرد عليه أن ما ادعاه من أن منكري الإجماع قالوا برعاية 
المصلحة. فإنه غير مسلمء لأن الشيعة «لا يقولون برعاية المصلحة, لأنها رأى 
والدين لا يقال بالرأى. وإنا يتلقى من معصوم . . . فليس إذا أنهم يقولون برعاية 
المصالح . 
وأما النظام ”2 فلسنا ندرى من أين للطوف أنه يقول برعاية المصالح, مع أن 
الحاحظ()قد نقل عنه أنه جور أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة من جهه جهة الرأى 
والقياس » وأنه كما لم يؤمن بالإجماع لعدم إمكانه لم يؤمن به لهذا الجواز؛ إذ كان 
قليل الإيان بالقياس والرأى, وواضح أن رعاية المصلحة تعتمد ‏ قبل كل شيء - 
على القياس والرأى» فكيف إذا كان يقول مها)9©). 
)١(‏ انظر نفس المصدر السابق ص”777 . 
(؟) هو إبراهيم بن يسار بن هانى البصرى. المكنى بأبى إسحاق» الملقب بالنظام . قيل : لنظم كلامه, 
وقيل لنظمه الشعرء أحد أئمة المعتزلة وإليه تنسب الفرقة النظامية» أخذ الكلام عن أبى الهذيل العلاف, كان 
قوى المعارضة فى المناظرة . شديد الافحام ف الخصومة. وله مذهب خاص بسبب أن ثقافته كانتت مزيجا من 
آراء المعتزلة» والفلاسفة ومذهب المانوية المجوس مما جعل لمذهبه ميزات خاصة» ولد سنة ١ه‏ . له مؤلفات 
فى الفلسفة. مات سنة ١ه‏ على ما قاله صاحب الفتح الوق طناك الأصرايم ى» وقال 
الزركلى مات سنة ١*5ه‏ . انظر الأعلام: .77/1١‏ 
(*) هو عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن شرف الدمياطى أبو أحمد وأبو محمد كما يعرف بانن الخامد» 
تشاغل أولا بالفقه, ثم طلب الحديث» سمع بالاسكندرية والقاهرة والحرمين. وكتب الكثير وبالغ فى الجمع 
وحدث وامل . وكتب عنه وصنف فى الصلاة الوسطى والحيل والسيرة النبوية وغيرها. قال فيه الذهبى: إنه 
كان فصيحا لغويا مقرئا جيد العبارة كبير النفس. صحيح الكتب مفيدا جيد المذاكرة. ومات سئة 0٠/اه‏ بعد 
أن عمر. 
انظر الدرر الكامنة: 7//ا1١8-51١25»‏ نقلا عن المصلحة فى التشريع ص 7/4 . 
(؟) انظر المصلحة فى التشريع الإإسلامى ص”67١.‏ 


شعنم د 


فم ادعاه من اعتبار المصلحة من منكري الإجماع لم يثبت. وعلى التسليم 
الجدلي أن رعاية المصالح أمر متفق عليه. بين منكري الإجماع . وبين من يقول 
به. فإن الذي يستفيده الطوفى مما ذكره هنا هو أن المصلحة التي يحتح بها الآئمة 
وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله هي المصلحة المرسلة». أما المصلحة التي 
يقصدها الطوى ويستدل على تقديمها على أدلة الشرع فهي أبلغ من ذلك؛ فلم 
تكن تلك التي اتفق الأئمة عليها سواء من قال بالإجماع » أو من أنكره. 

والشيء العجيب هو أن الطوق ادعى أن المصلحة أقوى من الإجماع بل 
أقوى من أدلة الشرع كلها لأن الأقوى من الأقوى واستدل على ذلك بيان اهتمام 
الشارع باء وبإيراد الاعتراضات على أدلة الإجماع الموهنة لحجيته . ٠‏ ثم قرر أنه 
ليس من غرضه اهدار بد بالكلية, لأنه يقول به في العبادات والمقدرات, 
وإن غايته إنما هي بيان أن رعاية المصلحة المستفادة من حديث «لا ضرر ولا 
ضرار)(2 أقوى من ليه ؛ لأن مستندها أقوى من مستنده29, امنا أنه استدل 
على تقديمها على الإجماع بأن الإجماع قد انعقد على رعاية المصلحة . فصار معنى 
كلامه : رعاية المصلحة أقوى من الإجماع, لأن رعاية المصلحة قد أجمع عليها. 
والإجماع غير مجمع عليه . 

ألا يعد هذا تناقضاً. حيث استدل على تقديم رعاية المصلحة بالإجماع» في 
الوقت الذي قرر فيه أن الإجماع مختلف فيه. بل وقلل من أهميته بازاء المصلحة 
المجردة . 

وأما الوجه الثاني : فإن ما استدل به على كون المصلحة مقدمة على النصوص 
لاختلاف النصوص وتعارضها.ء لذا كانت سبب الخلاف المذموم شرعاً في 
الأحكام وأن رعاية المصلحة أمر متفق عليه في نفسه لا يختلف فيه» فهي سبب 
الاتفاق المطلوب شرعاً فكان اتباع المصلحة أولى» فإن ما ادعاه من اختلاف 


. ١77/1 انظر الموطأ مع تنوير الحوالك:‎ )١( 
. (؟) شرح الأربعين النووية ملحق المصلحة فى التشريع الإسلامى ص/577‎ 


داهن خا د 


النصوص وتعارضها حيث كانت سبباً للاختلاف في الأحكام, أمر باطل» لأنه 
أما أن يكون مراده مختلفة ومتعارضة في الواقع وفي نفس الأمر. بمعنى أن الله 
تعالى يأمر بالثيء وضده. وينبى عن الشبيء وضده . 

وإما أن يكون مراده أنها مختلفة متعارضة في الظاهر بالنسبة إلى المجتهدين 
بحيث يفهم أحدهم حكاً من النص» ويفهم الآخر من النص حكراً آخر. 

أما الأول : فلا أرى أن الطوفى ‏ رحمه الله - يريده. حيث لم يقل به أحد 

من المسلمين. وقد صرح الله سبحانه وتعالى با يدل على بطلانه حيث قال 
جل شأنه : وَلَوْ كانَ مِنْ عند غَير آللّه لَوَجَدُوأ فيه آختلافاً كثيرً) فقد نفى 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون في القران اختلاف أو تعارض 
وأمرنا سببحانه وتعالى بالتحاكم فيا اختلفنا فيه إلى كتاب الله وضنة نبيه يكل حيت 
قال تعالى : فومًا آختلفتم. فيه من شَيْءٍ فَحَكمَهُ ِل الله4ي5) وقال: إفإن 
تنَارَعْتمُ ف شر فردوه إلى آللَّه 4 وَالرَسُّول 74الآية . 

فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد إلى رسوله يليد بعد موته هو الرد إلى 
سنته. وليس ذلك إلا لرفع الخلاف والنزاع ورفع الخلاف والنزاع لا يكون 
بالمختلف المتعارض. وإن| يكون بالمتفق. إلى غير ذلك من آيات القرآن الدالة 
على هذا. ولو كان فيه ما يقتضى الاختلاف, والتعارض لم يكن في الرجوع إليه 
فائدة . 

وإن كان يريد الثاني : فهذا مسلم. غير أنه لا يؤدى إلى ما ادعاه من كونه 
يؤدي إلى الفرقة والتناحرء والخلاف المذمومة شرعا. 

أما دليل تسليمهء فلأنه الواقع. ولذا يقول الشاطبي : «وأما تجويز أن يأتي 
دليلان متعارضان. فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في انظار المجتهدين» 


.857 سورة النساء آية:‎ )١( 
2 (؟) سورة الشورى آية:‎ 
484 : زظة سورة النساء اية‎ 


ل ا 


لا في نفس الأمر. فالأمر على ما قالوه جائز» ولكن لا يقضى ذلك بجواز التعارض 
في أدلة الشريعة. 

وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمرء فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة 
لورود ما تقدم من الأدلة عليه, ولا أظن أن أحدا منهم يقوله)(2© , 

وأما كونه لا يفيد الطوى في دعواه. فلأنه استدل على اختلاف النصوص 
وتعارضها وتقديم المصلحة عليها. «بالخلاف الذي وقع بين الأئمة والفقهاء 
بسبب النصوص. ولست أدرى كيف يتصور عاقل من الناس ضرورة المصلحة 

فالخلاف الذي وقع بين الأئمة في الفروع, إنها هو خلاف في فهم 
بين النصوص في ذاتهاء وهذا الخلاف أمر متصور الوقوع في الاجتهاد. ومعلوم 
أن اختلاف المذاهب في الاجتهاد لا يعنى بحال اختلاف النصوص في مدلولاتها. 
ولكنه يعنى أن واحداً غير معين قد وافق الحقيقة, وأخطأها الأخرون» وقد رفعت 
الشريعة» عنهم تبعة هذا الخطأ على لسان النبى كلِةِ إذ قال: «إذا اجتهد المجتهد 
فأصاب فله أجران» وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر واحد)9 . 

ذلك أن الله لم يلزم أهل العلم بأكثر من بذل الجهد للوقوف على ما اشتبه 
عليهم من الأحكام , وهو في ذاته نوع من العبادة. تعبدهم الله به لحكمة97 , 

وما ذكره من أن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب 
الاتفاق المطلوب. فكانت أولى بالاتباع , وإن النصوص مختلفة متعارضة الخ . 
باطل . وقد تقدم من أدلة بطلانه ما يغنى عن إعادته . 

. ١59/5 : انظر الموافقات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى مع الفتح: 118/7ء ومسلم: 115/0» وابن ماجة: 371/7 . 


(*) انظر ضوابط المصلحة ص7١717-71.‏ 


لاوم ل 


وإذاكان يريد بكوت:رعاية االصلحة أمرا قيفي أن أصل اتباع المصالح في 
التشريع بحيث يلجأ المجتهد عند نزول الواقعة إلى معرفة حكمها بناء على تحقيق 
مناطها باعتبار أدلة الشرع وشهادة نصوصه لماء فهذه الحقيقة متفق على رعايتهاء 
«ولكنها ليست هي التي يقع بها التعارض مع النص على فرض صحة وقوعه. وإنما 
يكون التعارض ب! يوجد من صور جزئية لها في الخارج)20 . 

لكننا نقول : إن النصوص الشرعية أمر حقيقى في نفسه هو كذلك لا 
نختلف فيه فإذا نزلت النازلة لحأ الفقيه إلى عرض الراقغة عليهاء وهذا أمر لا 
يقتضي اختلافاً مادامت الوسيلة إلى معرفة الحكم في الواقعة المستجدة هي تحقيق 
مناط النص الشرعي على الوقائع. وتطبيقها على الحزئيات. فكل من النص 
والمصلحة أمر حقيقي لا يختلف فيه بهذا المعنى . 

فإذا كان الطوفى يقصد بكون رعاية المصلحة أمراً حقيقياً في نفسه لا يختلف 
فيه الخ. هذا المعنى فلا خلاف معه في هذا القدر. إذ الفرض عدم الخلاف. 
ولكن استدلال الطوفى لا يستقيم مادام يعتبر النصوص تعادل المصلحة(© . 

«وأما إذا كان الطوفى لا يقصد برعاية المصالح تحقيق مناط الأصل في 
الوقائع. وتطبيقه على الجزئيات بحيث تعرض الواقعة التي يراد معرفة حكم 
الشرع فيها على المجتهدين في الأمة ليحكموا فيها وفق المصلحة التي هدى إليها 
العقل مسترشدا بالعادات والتجارب. فإننا لا نوافق الطوفى على أن المصلحة مبذا 
المعنى أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه حتى تكون سبباً للاتفاق المطلوب 
شرعاً) . ْ ٠‏ 

ودليلنا على ذلك الواقع المشاهد, فقد رأينا العقول التي لا تصدر في أحكامها 
عن هدى السماء تختلف في أصل المصالح والمفاسد. بل ومع اتفاقهم على أن الأمر 
مصلحة ومفسدة, يختلفون ني الأحكام الحزئية التي تحصل هذه المصالح وتدفع 


. 5١ انظر المصدر السابق ص4‎ )١( 
(؟) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص057. مع تصرف واختصار.‎ 


لمهم د 


تلك المفاسد اققاننا قال قوم لوط : : «أخرجوأ آللُوط من َريتَكُمْ ع أنَاسٌ 
يَتَطْهَرٌونَ2©24. فكانت 0 مفسدة عقوبتها النفي ف منطق هؤلاء وأن 
المستوطن الصالح الذي ي: يتمتع بخيرات بلده هو الذي يزاول فاحشة اللواط. 
ويدعو إليهاء فهل خلق 07 بلا عقول تبتدي إلى معرفة وجه المصالح, 
والمفاسد؟ وهل يظن الطوفى أن العقول لا تختلف في مصلحة هذا الجرم 
وفساده9) . 
كيف والواقع المشاهد يقطع بأن العقول تختلف في) يعتبر مصلحة ومفسدة». 

وفي طريق تحصيل المصلحة. ودفع المفسدة «وليته تخلف به الزمان حتى راى 
عصرنا الحاضر, وتعقد مسائله. وحيرة أهله. وتضارب آرائهم. وتباين مذاهبهم 
إذاً لوجد أن المصلحة التي سماها حقيقة لا تختلف ليست إلا سراباً قد ضل سعي 
الناس وراءه)29» ولأجل هذا جاءت الشريعة السمحاء لتهدي الناس إن 
تحصيل مصالحهم» ودرء مفاسدهم» قال تعالى : «إن هَذَا آلقَرآنَ عد للّتي 

هى أَقوَم94), وقال عن رسول الله كَل : «وَإنك لتهعدق إِلى صراط 
مسُتقِيم 4906 . الآية. 

«فالخالق أدرى حيث تكمن مصالح عباده» وحيث تكمن مضارهم ومن هنا 
كانت المصلحة الحقيقية ما عرفت مهدى النصوص أو توابعها. ولا عبرة بمن قد 
يحسبها مفسدة » وكان كل ما خالفها مفسدة ولا عبرة يوهم من ظنها مصلحة)22. 

وأما الوجه الثالث : فإن ما أدعاه من معارضة السنة بالمصلحة» وما سرده 
من أمثلة لذلك جعلته يرى أن تقديم رعاية المصلحة على باقي أدلة الشرع راجح 


.05 سورة النمل آية:‎ )١( 

(؟) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص؟057-571 . 
(*) انظر ضوابط المصلحة ص 5١90‏ . 

(:) سورة الإسراء آية: 4. 

(4) سورة الشورى آية: 01. 

(7) ضوابط المصلحة ص 7١60‏ . 


لومم - 


متعين كما قال. فإن هذه الدعوى باطلة, لأن هذه الوقائع التي ذكرها مشتملة 
على عمل من الشارع نفسه كَل فإن المستند فيها هو قوله. أو فعله. أو 
تقريره يلد والنبي يك هو الذي ترك البيت, ول يعد بناءه على قواعد إبراهيم . 
وتركه له على الحالة التي هو عليها نص. لا أنه عارض النص بالمصلحة كما يقول 
الطوفى. لأن قوله وفعله وتقريره كلها نصوص كا هو معلوم عند الجميع . 

وأما مسألة التيمم» #كإن سب عالقة عبدالله بن مسعوه رضي الله عن إن عر 
0 في قوله تعالى : #أو لمْستمُ آلنسَاء 4 بأن المراد به اللمس الذي 

ينقض الوضوء(2. وإنكاره اقتناع عمر بقول عمار» وقد روى عنه وعن عمر 

رضي الله عنبماء أنهه| رجعا عن قوهم|. فليس إذا تخالفة ابن مسعود في هذه المسألة 
هي أخذه مصلحة الاحتياط كما يقول الطوف . 

وأما صلاة الصحابة رضي الله عنهم لصلاة العصر قبل الوصول إلى بني 
قريظة مع +بيه يَكِْةِ عنهاء فإن| كان لأنهم راوا أن مراده يي من النبي الحث على 
سرعة الوصول إليهاء لا أنه نمجى عن الصلاة نفسها وقد صرح الطوق بذلك في 
دليله . 

وأما التوقف عن فسخ الحج في العمرة بعد تسميته مع أمره وك لهم بجعله 
عمرة» فلم يكن لتقديم المصلحة على السنة. وإنما كان تحرجأً منهم ا ألفوه من 
منع فسخ احج قبل إتمام مناسكه. ولكونهم رأوا النبي كي باقياً على إحرامه. ولذا 
قال يَكِةِ : «لو استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة)7) 
فتحللوا ولم يبق توقفهم سنة لعدم إقراره )20 . 


. 47 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : 777/5, والآية من سورة النساء‎ )١( 


(؟) انظر صحيح مسلم : /8". 
(") انظر المصلحة فى التشريع الإسلامى ص72 ١1‏ » ونظرية المصلحة فى الفقه الإإسلامى ص5"8 0 . 


لالس د 


ضصل 

هل تتخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم؟ 

إذا كان الوصف مشتملا على مصلحة تقتضي مشروعية الحكم. وتجعله 
تابنا » زف[ مويله راجئدة أن كاري لثللة المصلحة تجعله غير مناسب 
مشروعية الحكم. فهل يكون اشتاله على هذه المفسدة موجباً لبطلان مناسبته 
أم لا؟. 

«وذلك كما إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غير القصرء فإنه لا 
يقصر على الأظهر, لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة هي العدول 
عن القريب. لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك الركعتين من 
الرباعية . 

والحاصل أن المشقة في السفر المناسب للقصر تترتب عليها مصلحة 
التخفيف بالقصر. » فإذا عدل عن طريق قصير إلى طويل كان ذلك مفسدة. 
لدخوله على إسقاط شرط الصلاة بدون عذر. فقد عارضت هذه المفسدة مصلحة 
القصر»(©. لذا اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : تبطل مناسبته» ويصير الوصف غير مناسب للحكم في 
محل وجود المفسدة, واختار هذا المذهب ابن الحاجب. وابن السبكي . واستدلا 
على ذلك بأن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة أو مساوية لهاء لأن 
العقلاء يعدون فعل ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة أو مساوية لما خروجا عن 
تصرفات العقلاء . فمن قال لعاقل : بع هذا بربح قدر ما تخسرء أو أقل منه لم 
حرا لاي راس تجار رار جار قر 

واعترض على هذا الدليل بأن القائلين به «إن أرادوا ب: بنقى المصلحة عدم 


.77١/57 انظر حاشية العطار على المحلى:‎ )١( 


م 


وجودها حقيقة. فغير مسلم, لأن المفروض وجود مفسدة معارضة للمصلحة وإن 
أرادوا به عدم اعتبارهاء فغاية ما يدل عليه الدليل حينئذ هو عدم اعتبار المناسبة, 
لعدم اعتبار المصلحة, لا لبطلاهاء وهو خلاف المدعى7 . 

وما استند إليه من مثال البيع إنم| يقتضي عدم ترتب الحكم. لا زوال 
المصلحة, والمناسبة بالكلية» وذلك متفق عليه كما سيأتي9 . 

المذهب الثاني : إنها لا تبطل» غير أنها لا تعتير شرعاً.» فلا يترتب عليها 
الحكم. واختاره الإمام الرازي واتباعه ومنهم البيضاوي في المنهاج2”7 . 

استدل الإمام على ما ذهب إليه بأدلة كثيرة من أهمها : 

١‏ «إن المناسبتين المتعارضتين, إما أن تكونا: متساويتين» أو إحداهما 
أرجح من الأخرى . فإن كان الأول, لم يكن بطلان إحداهما بالأخرى - أولى من 
العكس : فإما أن تبطل كل واحدة منه| بالأخرى ‏ وهو محال, لأن المقتضى لعدم 
كل واحدة منهم| وجود الأخرى. والعلة لابد أن تكون حاصلة مع المعلول. فلو 
كان كل واحدة منب) مؤثرة في عدم الأخرى, لزم أن تكونا موجودتين حال كونه| 
معدومتين» وذلك محال . 

وإما أن لا تبطل إحداهما بالأخرى ‏ عند التعارض - وذلك هو المطلوب . 

وأما إن كانت إحدى المناسبتين - أقوى. فهاهنا لا يلزم التفاسد أيضاً. لأنه 
لو لزم التفاسد لكان لما بينهما من المنافاة؛ لكنا بينا في القسم الأول أنه لا منافاة 
بيماء لأنها اجتمعتا. وإذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود إحداهما عدم 
الأخحرى!؟) . 

لكن يرد عليه أن بطلان المصلحة هنا راجح., لأن درء المفاسد مقدم على 
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تت اج 


جلب المصالح. فلم ايحن الرجيح ينوت برج 

١؟‏ (إنه قد تقرر في الشرع إثنات الأحكام المختلفة را إلى الخجهات 
المختلفة. مثل الصلاة في الدار المغصوبة, فإنها من حيث أنها صلاة سيب 
الثواب» ومن حيث أنها غصب سبب العقاب, والجهة المقتضية للثواب مشتملة 
على المصلحة. والجهة المقتضية للعقاب مشتملة على المفسدة. . . وهذا الوجه 
مبني على قول الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجه معصية من وجه 
آخر»7)فكل من المصلحة والمفسدة هنا معتبر شرعاً. فلو كانت المصلحة تبطل 
بمعارضة المفسدة لما صحت الصلاة. ورتب الثواب عليها 

واعترض على هذا بأنه خارج عن الموضوع , لأن الكلام في مصلحة ومفسدة 
لشىء واحد, أما مفسدة الغصب هنا فلم تنشأ عن الصلاة» لأن شغل المكان 
حرام عليه ويأثم به. ولوكان بغير الصلاة» ىا أن مصلحة الصلاة غير ناشئة عن 
الغصب, إذ لو صلى في غير مكان الغصب لصحت صلاته وأثيب عليها" . 

 '“‏ «إن العقلاء يقولون في فعل معين, الأتيان به مصلحة في حقي لولا ما 
فيه من المفسدة الفلانية» ولولا صحة اجتماع وجهي المفسدة, والمصلحة لا صح 
هذا الكلام)29 . 

غير أن الآمدي اعترض على هذا بأن بقاء المصلحة لا يستلزم بقاء المناسبة 
إذ يقولون: «إن أردت أن مناسبة الوصف تنبني على أنه لابد في المناسبة من 
المصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم. ولكن لا يلزم من وجود بعض 
مالابد منه في المناسبة تحقق المناسبة . 

وإن أردت أنها مستقلة بتحقق المناسبة فممنوع» ثم بين وجه المنع بقوله : 
«وذلك لأن المصلحة وإن كانت متحققة في نفسهاء فالمناسبة أمر عرفي» وأهل 
العرف لا يعدون المصلحة المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة. ولهذا 
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فإن من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيهاً خارجاً عن 
تصرفات العقلاء» ولو كان ذلك مناسباً لما كان كذلك, وعلى هذا فلا يلزم من 
اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة. وقول القائل: إن الدواعي موجودة 
فالمراد به المصلحة دون المفسدة0) . 

أما البيضاوي فقد استدل ب قرره الأسنوي «بأن الفعل وإن تضمن ضرراً 
أزيد من نفعه. لا يصير نفعه غير نفع, لإستحالة انقلاب الحقائق» وإذا بقى 
نفعه بقيت مناسبته. وهو المطلوب . 

«وإذا ثبت عدم بطلان المصلحة مع وجود المفسدة الراجحة فكذلك مع 
المفسدة المساوية». غاية ما في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه. لكونه 
وح ايا 

غير أن صاحب النبراس نظر فيه من وجهين حيث قال : 

الأول : لا نسلم أن المصلحة كانتء. ثم انقلبت إلى مفسدة» لأن عدم 
لزوم المفسدة شرط في كونها مصلحة». فمع وجود المفسدة المساوية أو الراجحة لم 
تتحقق المصلحة بالمرة . 

الثاني : إننا لو سلمنا ما ذكر في الوجه الأول. لا نسلم أنه يلزم من بطلان 
المناسبة زوال المصلحة كما يؤخذ من عبارة الأحكام . للآمدي في الرد على دليل 
القائل بعدم البطلان(”2. يريد به ما تقدم من أن بقاء المصلحة لا يستلزم بقاء 
المناسبة . 

المذهب الثالث : إنها لا تبطل شرعاًء ويترتب عليها الحكم كا يترتب على 
المفسدة حكمها وبه قال الحنفية» ولذا قالوا بلزوم نذر صوم يوم العيد مع أن 
صومه حرام فرتبوا على كل من المصلحة والمفسدة حكمها بوجوب الفطر 
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والقضاء. ويدل لهذا ما جاء في مسلم الثبوت وشرحه. ونصه (وأعلم أن الكلام 
هنا في مقامين) . 

الأول : إن المفسدة تبطل المناسبة وتعدمها وبه قال قائلوا الانخرام وهذا 
ضروري البطلانء» إذ المروض كونه مناسباً مشتملاً على مصلحة ومع هذا 
مشتمل على مفسدة. والواقع لا يبطل . 

الثاني : إن المفسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معها. وهو مختار 
صاحب المحصول. وجمهور الشافعية . 

واستدلوا بان اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة أبعد من الحكيم كل البعد. 
وما ذكره المصنف لا يبطل هذاء بل الوافي به» أن مقتضى حكمة الحكيم أن لا 
بهدر ما هو الواقع والواقع ههنا مصلحة ومفسدة. فللحكيم أن يوى حقهماء إذ 
لا مانعء إذ الماع الذي يتخيل هو التضاد, والتضاد غير مانع لاختلاف الجهة . 
فافهم فإنه دقيق وبالتأمل حقيق . 

ومن ههنا أى من أجل جواز اجتماعهم| من جهتين صح النذر بصوم يوم العيد 
عند الخحنفية» » فإنه من جهة كونه صرماً منسوباً لله تعالى كاسراً للشهوة فيه 
مصلحة, فأثر فيه النذر. فوجب به. 

ومن جهة كونه اعراضاً عن ضيافة الله تعالى فيه مفسدة وهو حرام( غير أنه 
يصح لقائل أن يقول: هل كل فعل فيه مصلحة ومفسدة مساويّة أوراجحة يترتب 
عليه حكم المصلحة. وحكم المفسدة. حتى ولو كان الحكان متنافيين» أو ذلك 
مشروط بم إذا أمكن اجتماع الفعلين, على الحكم الواحد؟ 

والظاهر أنه لابد من إمكان اجتاع الحكمين” . 

هذه هي مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلتهاء فهل للخلاف فيهما ثمرة؟ 

أما المذهب القائل ببطلان المناسبة والثاني القائل بعدم بطلاهاء فالظاهر 
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مما نقلته عنهها أنهه| متفقان على عدم ترتيب الحكم على الوصف المناسب في محل 
المفسدة الراجحة, أو المساوية. غير أنهم| مختلفان في علة ذلك. فعند القائل 
بالبطلان» قال : لعدم وجود المقتضى . لبطلان المناسبة بالمعارضة بالمفسدة . 

وعند القائل بعدم البطلان» قال : لوجود المانع» وهو المفسدة لأن من شرط 
تأثير المقتضى انتفاء المانع» فالخلاف لفظي كا قال العطار”"2. ويرجع هذا إلى 
جواز تخصيص العلة. وعدم جوازه . فمن منع التتخصيص قال بالبطلان» ومن 
قال بالتخصيص قال بعدم البطلان. 

وليس يترتب على خلافهما فائدة إلا ما ذكره الشربيني من (أنه يترتب عليه 
انقطاع المستدل. وعدمه فإنا إذا قلنا: لا تنخرم وتخلف الحكم عن العلة في 
صورة» فمن قال: إن التخلف للانع لا يضره ذلك التخلفء لبقاء العلية معه. 
ومن قال تنخرم ‏ يضره ذلك. لتبين إنها علل به ليس تمام العلة9) , 

وأما بين المذهبين الأولين. وبين المذهب الثالث فالخلاف بينبا خلاف 
حقيقي ١‏ وثمرته ظاهرة كا ف مثال نذر صوم يوم العيدء» حيث إن القائلين 
بالمذهبين الأولين يريان أن النذر باطل» ويحرم الوفاء به. 

أما ا حنفية أهل المذهب الثالث فقالوا: يلزمه. وحرم صوم فس يوم العيد. 
لكنه يجب قضاؤه على القاعدة السابقة من أن معارضة المصلحة بالمفسدة الراجحة 
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فالذي أراه أنه لا يصح ترتيب الحكم على المصلحة المعارضة بمفسدة 
راجحة., أو مساوية لها. سواء كان ذلك على رأى من قال ببطلانهاء أو على رأى 
من قال بتخلف الحكم لوجود مانع , لأن هذا هوعين الحكمة. لما تقدم من الأدلة 
على ذلك, ولأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح . أما إذا كانت المصلحة 
راجحة والمفسدة مرجوحة, فإنها لا توجب بطلان المناسبة, ولا تمنع ترتيب الحكم 
عليها اتفاقاء إذ ليس من الحكمة إهدار الخير الكثير لدفع الشر اليسير ا في 
تفويت النفس بمشروعية الجهاد. لأن مفسدة موت بعض المجاهدين مفسدة غير 
أن مصلحة حفظ الإسلام» وإعلاء شأنه مصلحة عظمى أرجح من مفسدة 
إهلاك بعض المجاهدين7©. والله تعالى أعلم . 
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الخاقفنة 

هذه بعض النتائج 0 

الأولى : سلك أهلها في تعريفه ما ينبيء بأنه فعل المجتهد فعبروا عنه 
بالإثبات والإلحاق. وما في معناهما اعتماداً على المساواة في علة الحكم . 1 

الثانية : اعتبر أهلها القياس دليلاً نصبه الشارع دليلاً على الحكم الشرعي 
نظر فيه المجتهد. أو لم ينظرء فعبروا عنه بالمساواة لأن عمل المجتهد أثر مترتب 
عليها بتحقيق مساوة الفرع للأصل في العلة الجامعة بينه|. ' 

فإن الطريقتين متفقتان في أن المعول عليه في القياس هو المساواة في العلة. 
وأن المعتبر في تحقيق هذه المساواة هو نظر المجتهد واستنباطه الذي يحقق به وجود 

؟ ‏ أن الخلاف بينه| لفظي اعتباري لا يترتب عليه أثر, فلا حرج على من 
أخذ بكل من الطريقتين. 

الخلاف بين أهل السنة في تعريف العلة خلاف لفظي لم يترتب عليه 
مامت و ال ب إلى الله تعالى . 
لبدلا سح ملي 

ه_ تعليل الحكم الخرضي كحم الترعي. 

احلا مور العسديل باللكتة امجحردة كن الناب: 

تجوزت تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 

يجوز التعليل بالعلة القاصرة. 

. نجور د تعليل الحكم بعلتين أو علل كل علة مستقلة‎ ٠ 


لدوم د ' م١١‏ الوصف المناسب لشرع الحكم 


١‏ يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
١١‏ أن المناسبة تفيد العلية . 
7 إن الأصوليين اتفقوا على قبول المؤثر والملائم من أقسام الوصف 
6 إن المؤثر عند الحنفية أعم منه عند الشافعية, ومن الملائم عند 
الشافعية بأقسامه الثلاثة . 
5 أن العمل بالمناسب المرسل المستند إلى شهادة: الأصول الشرعية 
استدلال بنصوص الشريعة, ولا يقال فيه : أنه عمل بمصلحة مجحردة عن الدليل 
١‏ - أنه قد ثيت يم نقلته عن الاثمة أن لآل اناب ارس تل اتفاق 
بين حجمهور الأئمة والفقهاء. ولا يضر ذلك أن كثيراً مغهم لم يعتبره أصل مستقلا 
بذاته. وأنهم قبلوه باعتبار آخر ككونه اجتهادا أو قياساء إذ لا مشاحة 5 
الاصطلاح ى) قيل : إذا حضل الاتفاق في الغاية . ٠‏ 
ش ١‏ أن المصلحة معتيرة إذا شهدت لما نصوص الشرع بالاعتبار» أما إذا 
الترعي وا م 

18 أنه ثبت بها نقلته عن مالك رحمه الله - واتباعه بطلان دعوى أنه 
يقدم رعاية المصلحة على النص. وأنه يأخذ بالمرسل الغريب. وأثبت أنه إن| أخذ 
بملائم المرسل شأنه في ذلك شأن غيره من الآثمة . 

869 إن الأخذ بالمناسب المرسل أخذ 00 أدلة الشرع 
الإسلامي و الشرع تعرف به الأحكام , وأن العمل به لا يعد 
خلعا اريقة الإسلام, ولا قولا بالتشهي وإهمالا لنصوص الشرع . 


سد لست 


٠‏ بطلان ما ادعاه الطوفى من تقديم المصلحة على النص» أو الإجماع 
وأنه في هذا الرأى يختلف مع جميع الأئمة والفقهاء الذين قالوا باعتبار المصلحة . 

واختم بحثي هذا ب بدأته به من حمد الله تعالى على ما من به على من إتمامه 
راجياً الله تعالى أن يوفقني في القول والعمل وأن يختم لي بالصالحات وبهديني سواء 
السبيل وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ووسيلة إلى مرضاته إنه على 
كل شيء قدير وصلى لله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ 
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تحقيق أحمد الأفضل. مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. القاهرة سنة 
1ه -19717م. 

أحكام القران : 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (558 - ”57 ده) . تحقيق علي 
محمد البجاوي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

أحكام القران : 

لأبي بكر أحمد بن على الرازي الجصاص المتوفى سنة ١ه‏ . طبعة بالأوفست. 
دار الفكر العربي. و لبنان. 
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الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : 

للعباس بن محمد عباس . مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 
للشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 505١ه‏ . الطبعة الأولى. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 105١ه‏ /1917م. 
-- اختلاف الفقهاء ني الأحكام الشرعية : 

كتور مصطفى إبراهيم يم الزلي . الطبعة الأولى سنة 145١ه-‏ 1919/5م. 

0 العربية للطباعة . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
لبي عمر يوسف بن عبدالبر (758ه- 177ه) بذيل الإصابة» تحقيق 
الدكتور طه محمد الزينى. الطبعة الأولى . مطبعة الكليات الأزهرية . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي. المتوفى سنة ١١9ه‏ . طبعة دار العلم. 
بيروت . لبنان. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : 

لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المتوفى سنة ١ه‏ . تحقيق وتعليق 
عبدالعزيز محمد الوكيل . مؤسسة ال حلبي . القاهرة سنة /1141ه-- 19548م. 
الإصابة في تمييز الصحابة : 

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوى سنة 7 80ه . الطبعة الأولى 
مطبعة الكليات الأزهرية . 
أصول الفقه. وابن تيمية : 

للدكتور صالح بن عبدالعزيز ال منصور. الطبعة الأولى سنة 
«* هات - 1986م. 

أصول الفقه: 

للدكون نه أن زعرة . ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي . 

أصول الفقته: 

للشيخ محمد أب النور زهير. الأستاذ بكلية الشريعة ووكيل جامعة الأزهر. دار 
الطباعة المحمدية. القاهرة . 
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أصول الفقه: 

للشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف». ومدرس التاريخ بالجامعة 
المصرية. الطبعة السادسة سنة 789١1ه-1959م.‏ دار الاتحاد العربي 
للطباعة . 

أصول السرخسى : 

للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة ٠49ه‏ . تحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت لبنان سنة 1191ه- 1917م . 
الأصول شرح المحصول : 

للعلامة محمد بن محمود العجلى الشافعى الأصفهاني (588-717ه). مخطوط 
بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

أصول الفقه الإسلامي : 

للشيخ بدران أبو العينين. طبع سنة *181ه - 1917م . 

أصول الفقه: 

للشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. جامعة 
القاهرة. الطبعة العاشرة سنة 17857ه-1937/75. مطبعة دار القلم . 
الاعتصام: 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة ٠/اه‏ . الناشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين : 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم المتوفي سنة ١0/اه‏ . تحقيق 
وضبط عبد ال رحمن الوكيل . 

أكبال أكال المعلم شرح صحيح مسلم : 

لأبي عبدالله محمد بن خلف الأبي اختلف في وفاته فقيل: سنة /851ه وقيل : 
سنة 878ه . دار الكتب العلمية. 

إملاء الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي على مراقى السعود : 
مخطوط. وهو عندي . 
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الآيات البينات : 

للعلامة شهاب الملة والدين أحمد بن قاسم العبادي المتوفي سنة 5 8ه . على 
شرح جمع الجوامع . طبعة قديمة . 

البحر المحيط : 

للعلامة محمد بن بهادر الزركشى الشافعى (7/10- 5 4/اه ). مخطوط بكل من 
مكتبة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» ومركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى. وقد طبع في الكويت.. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

لعلاء الدين لل 02707 
الطبعة الأولى الجالية سنة 1"78١ه‏ -١191م.‏ 

بداية المجتهد وناية المقتصد : 

للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي 
١١57ه‏ -90هه ). الطبعة الثالثة سنة 4/ا١1ه‏ 15م. مصطفى البابي 
الحلبي بمصر. 

البرهان في أصول النكته:: 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف (478-4194ه). 
تحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب. الطبعة الأولى سنة 1498١ه.‏ طبع على 
نفقة أمير دولة قطر. 

البرهان في علوم القران : 

للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركثي 1/509 - 45لاه ). تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم . الطبعة الثانية. عيسى البابي الحلبي . 

تاج العروسى من جواهر القاموسي : 

لمحمد محمد عبدالرزاق مرتضى الحسينى الزبيدي أبوالفيض 
(56١١5-1١٠١ه).‏ 

للإمام الحافظ أبو العلي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
(1585١ه‏ -17019ه ). تصحيح عبدالرحمن محمد عثان. الناشر المكتبة 
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السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية سنة 45 ١ه‏ -19560١م.‏ دار الاتحاد 
العربي للطباعة . 

تحفة الحكام في نكت العقودٍ والأحكام : 

لأبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي المالكي المتوفي سنة 859ه مطبعة 
التجديد. مصر. 

تخريج الفروع على الأصول : 

لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفي سنة 505ه . تحقيق 
الدكتور محمد أديب صالح رئيس قسم علوم القران والسنة بجامعة دمشق . 


مؤسسة الرسالة . 

تذكرةالحفاظ: 

للإمام الذهبي (58لاه ). من الطبعة الأولى إلى السابعة. دار إحياء التراث 
العربي 


تفسير القران العظيم : 

للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفي 
سنة 5/الاه . دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 
تعليقات الدكتور عثمان مريزيق (المتوفى سنة ١٠4١ه)‏ : 

وهي إملاء كان أملاه على أيام دراستي عليه بالسنة المنهجية في قسم الدراسات 
العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة . 

تقريب التهذيب : 

للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (”الا/ا ‏ ”7 64/ه). نحقيق وتعليق وترقيم 
عبدالوهاب عبداللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر. الطبعة الأولى سنة 
٠ه‏ 1970م دار الكتاب العربي بمصر. 

تقريرات العلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن الشربيني على جمع الجوامع المتوفي 
سنة 755اه : 

لابن السبكي بهامش حاشية العطار. مطبعة مصطفى محمد. بمصر. 

التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال : 

لابن أمير الحاج. المتوفي سنة 8178ه . الطبعة الأولى» المطبعة المنيرية بمصر 


سئة 5١"17اه.‏ 
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© - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعى المتوق سنة 7لاه. مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده بمصر 

ك5- تنقيح الفصول في اختصار المحصول مع شرحه : 
للإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة 5 58ه . 
الأزهرية . القاهرة . 

/ا5- ال ل ل ا ع( 
القاهرة . 

- التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : 
4 لاه . مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر. مع شرحه التنقيح للتفتازاني . 

48- تيسير التحرير : 
للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسينى الحنفي شرح تحرير الكمال بن 
امام المتوفي سنة ١71/ه‏ . مطبعة الحلبي بمصر سنة ١760١اه.‏ 

6 عاك الباداكق أريل أي لسر 
8ه 58ؤوام. مطبعة الحلبي بمصر. 

: الجامع لأحكام القران‎ -١ 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبى المتوفى سنة ١/517ه . الطبعة الثالثة. د‎ 
الكتب العربية للطباعة والنشر /11781ه- /51و1ام.‎ 

لك 5 الجامع الصغير: 
خلال الدين عبد ال رحمن السيوطي المتوق سنة ١١هه.‏ مع شرحه فيض 
التقدير. الطبعة الأولى سنة 57١ه--1978م.‏ مطبعة مصطفى محمد 
بمصر. 

و5 جمع الجوامع 


لتاج الدين عبدالوهاب بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي 


7/7/١‏ - الالاه). مطبوع مع شرحه للمحلى مع حاشية العطار. 
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الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : 

لمحيى الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد الحنفى  545(‏ هل/الاه). تحقيق 
الدكتور/ عبدالفتاح محمد الحلوى الحلبي بمصر. 

حاشية الشيخ سليان عبدالله الأزميري المتوفى سنة ؟١١١ه‏ على مراة 
الأصول : 

المطبعة العامرة. الشركة الصحافية العثانية . 

حاشية العلامة عبدالرحمن جاد الله البناني المتوفى سنة 9/4١١ه‏ على شرح 
الجلال المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي : 

طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

حاشية الشيخ إبراهيم محمد أحمد الباجوري (1194-/11١ه)‏ على متن 
السلم في فن المنطق للإمام الأخضري (عبدالرحمن 1418 - 141ه) : 


4 - حاشية الدسوقى محمد أحمد عرفة المتوفى سنة 170١ه‏ على الشرح الكبير : 


48 - حاشية رد المحتار على الدر المختار : 


لمحمد الأمين الشهير بابن عابدين الحنفى (198١-757١ه).‏ الطبعة الثانية 
الحلبى سنة 5ه -1911م. 


: حاشية الرهاوي المصري على شرح المنار‎ - ٠ 
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لابن ملك . مطبعة نظارة المعارف العمومية الحندية سنة 1117ه. 

حاشية الشيخ سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ١9/اه‏ على شرح عضد الدين 
لمختصر ابن الحاجب : 

مراجعة وتصحيح شعبان. محمد إساعيل. مطبعة الكليات الأزهرية سنة. 
*اه. 

حاشية الشيخ حسن العطار المتوفى سنة ٠0١١ه‏ على شرح الجلال المحلى على 
جمع الجوامع : 

حلية اللب الملصون : 

للشيخ أحمد عبدالمنعم الدمنهوري شيخ الجامع الأزهر (١١١١97-1١١اه)‏ 
شرح الجوهر الكنون للإمام عبدالرحمن الأخضري . الطبعة الثانية سنة 
٠ه‏ 1400م مصطفى الحلبي. مصر. 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 

للشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادي ٠7١١‏ ١937١٠ه).‏ دار صادر. بيروت. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 

لبرهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون المالكي المتوى سنة 
8ه . تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور. دار التراث للطباعة والنشر. 
القاهرة . 

ذليل تذكرة الحفاظ : 

لتلميذ الذهبي محمد بن علي الحسيني الدمشقي المتوى سنة 505لاه. طبع دار 
إحياء التراث العربي . 

رأى الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان : 

للدكتور زين العابدين محمد النور السوداني . 


للإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي 5-١5١١‏ ١٠ه).‏ تحقيق وشرح أحمد 
شاكر سنة 9١11اه.‏ 


رسالة مباحث القياس الأصولي : 

للشيخ يس سويلم طه الصولي, المدرس بكلية الشريعة. 

رسائل الإأصلاح : 

لابن عابدين محمد أمين (9١١67-1١١ه).‏ 

رسالة التوحيد: 

للإمام محمد عبده المتوى سنة 777١ه‏ . مطبعة المنار بمصر سنة 1175ه. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 

للشيخ شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١11١ه.‏ 
إدارة الطباعة المنيرية . دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر : 

لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدمبى (570-551ه). القاهرة 
الا لني ليع للف ويا ١‏ 
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سلم الوأصول : 

للشيخ محمد بخيت المطيعي المتوى سنة 1175م . غلن عاية الشول للأسترئ: 
المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب . القاهرة سنة 50 1١ه.‏ 

مدق أي داود : 

للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 1/0١1ه‏ وعليه 
تعليق الشيخ أحمد سعد. الطبعة الأولى سنة ١/1ه-19107م.‏ مطبعة 
سنن ابن ماجة : 

للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة (1١110-7ه)‏ تحقيق 
وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : ١‏ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوق سنة /١لاه.‏ تحقيق ومراجعة محمد عبدالله 
السمان. توزيع الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

الشافعي, حياته. وعصره. واراؤى وفقهه : 

للدكتور محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

شجرة النور الركية في طبقات المالكية : 

للشيخ محمد محمد تخلوف» طبعة جديدة بالأوفست عن الأولى سنة 559١ه.‏ 
دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان. 

تنقيح الفصول ني اختصار المحصول : 

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 585ه, تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر للطباعة 
اشن 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لابن العاد عبدالحى بن العاد الحنبل المتوق سنة 9/١٠ه‏ . منشورات دار 
الأفاق القديذة يروت طيغ بالأوقنيت: 

شرح المحلى محمد بن أحمد الشافعي المتوفى سنة 874ه لجمع الجوامع مع 
حاشية العطار : ' 
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لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني (55١77-7١١ه).‏ مطبعة مصطفى ال حلبي 
ضرح مجح سحيدم : 

للإمام النووي محبي الدين بن شرف (١95-5675ا5ه).‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتها . 

افرح الكبير : 

لأبي البركات أحمد محمد الدردير المتوق سنة ١١٠١ه‏ . لمختصر خليل بن 
إسحاق المالكي . طبع دار الكتب العربية. عيسى البابي الحلبى . 

شرح القاضي عضد الملة والدين عبدالرحمن الأيجى المتوفى سنة 55/اه المختصر 
المنتهى الأصول لابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 5145ه. مراجعة وتصحيح 
شعبان محمد إساعيل . مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1191ه 1917م . 


شرح الثار: 

لعز الدين بن عبداللطيف بن ملك المتوفى سنة ١١٠4ه.‏ مع حواشيه. مطبعة 
المعارف العمومية . 

شرح المواقفا: 

للسيد الشريف الجرجاني على بن محمد المتوفق سنة 15١48ه.‏ دار الطباعة 
العامزق 1 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 

لشسين الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية المتوفى سنة 
ا ولاه. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل, ومسالك التعليل : 

لحجة الإسلام أبي حامد محمد محمد الغزالي ٠5  :50(‏ هه) . تحقيق الدكتور 
جمد الكبيسي . مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ٠-١-1471م.‏ مطبعة الإرشاد 
ببغداد سنة ٠186ه-‏ 191/1م. 

صحيح البخخاري : 

للإمام محمد بن إسماعيل الجعفي (9415١-107ه).‏ مكتبة الجمهورية العربية 


امد 


5 


0 


- 5 


3-6 


5 


/ا- 


- 34 


5 


صحيح مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة 1ه : 

ا 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : 

للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. الأستاذ بجامعة دمشق. مؤسسة 
الرسالة . : 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة : 

للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني . طبع دار القلم . دمشق بيروت . 

طبقات الشافعية الكبرى : 

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (717/ا-١لالاه).‏ تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلى ومحمود محمد الطناحي . الطبعة الأولى. عيسى البابي 
الحلبى . 

الطرى الفكمية ف السيامة الشرعية ؛ 

لأي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ دلاه. 
قدم له وعرفه محمد محبي الدين عبدالحميد, وراجعه وصححه أحمد عبدالحليم 
سنة 9٠1178ه-١195م.‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر بالقاهرة . 

العناية شرح الهمداية : ْ 
لمحمد محمود البابرقي المتوق سنة 8/اه . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

غاية الوصول شرح لب الأصول : 

كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحبى زكريا الأنصاري الشافعي المتوى سنة 5177 4ه. 
الطبعة الأخيرة. مصطفى البابي الحلبي سنة 155١ه‏ - ١1151م.‏ 

غاية المرام في علم الكلام : 

لسيف الدين الآمدي (51731-551ه). طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي , 
مصر. القاهرة سنة ١179١1ه-١1/ا191م.‏ 


٠‏ - فتحالباري: 


للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (7/ا/607-1/ه) .. شرح صحيح 
البخاري . رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبدالباقي . المكتبة السلفية ومكتبتها . 


رم ل 


: -الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ ١ 
للشيخ عبدالله مصطفى المراغي معاصر. الطبعة الثشانية سنة‎ 
4ه-:19071ام, الناشر محمد أمين دمجج وشركاه . بيروت . لبنان.‎ 

7 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي : 
تأليف الشيخ شمس الدين بن محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 
٠ه.‏ ضبط وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 

: فتح القدير شرح الهداية‎ - ٠ 
للشيخ كال الدين محمد بن عبدالواحد السيوامي . المتوق سنة ١ه مطبعة‎ 
مصطفى البابي الخابي . مصر.‎ 

4 -فتح الودود 
صما ا 5006 
عبد الله بن الحاج إبراهيم. الطبعة الأولى بالمطبعة المولوية بفاس سنة 
اها 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة 4655ه. ومعه الملل والنبخن. 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر 

5 - فصول البدائع في أصول الشرائع 
سر مل ب ل 
سنة 186اه. 

٠١7‏ فواد تحالرحموت: 
لعبد اللي محمد نظام الدين الأنصاري المتوفى سنة ٠١١ه‏ شرح مسلم 
الثبوت في أصول الفقه مع المستصفى واللية جديدة بالأوفست مؤسسة ة الحلبي 
وشركاه القاهرة . 

6 الفكر السامي : 
للحي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (١17941ه-177/5م).‏ 
خرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح القاري. مكتبة محمد 
سلطان النمنكاني بالمدينة المنورة . 


سم ل 


84 القاموس ‏ المحيط: 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (8117-1/79/ه) الطبعة الثانية سنة 
١ه‏ 1107م مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني‎ ٠ 

للدكتور عبد الكريم عثان. دار العزبية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

لبنان. 

: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ - ١ 
للشيخ سلطان العلاء أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي‎ 
المتوق سنة ١15ه . دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان.‎ 

القياس في الشرع الإسلامي : : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 18لاه وابن القيم المتوق سنة ١هلاه.‏ 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت . ش 

: كتاب الحدود في الأصول‎ - ١٠ 
للشيخ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة 41/4 ه. تحقيق‎ 
الدكتور نزيه حماد. الناشر مؤسسة الزعبى للطباعة والنشر. بيروت. لبنان.‎ 

4 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للشيخ إساعيل العجلوني المتوفى سنة 77١١ه.‏ الطبعة الثالثة. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

6 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : 
تأليف علاء الدين عبدالعزيز ابن أحمد البخاري الحنفى المتوفى سنة ١٠لاه.‏ 
طبعة جديدة بالأوفست سنة 45١ه‏ 19414م. دار الكتاب العربي. 
ديروت . 

75 - كشف الظئون عن أساء الكتب والفئون : 
لمصطفى بن عبدالله الشهير بحاجى خليفة (/11١051-/517١١ه).‏ منشورات 
مكتبة المتنبى » بغداد. رع بالا مق بيروت . 

. 117 - كنز الأصول في أصول الفقه المعروف بأصول البزدوي : 

لفخر الإسلام علي محمد البزدوي 4٠٠(‏ -4/7ه). مطبوع مع شرحه كشف 

الأسرار. 


لمم د 


4 لسان العرب: 
لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (570-١١لاه).‏ طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق. دار صادر للتأليف والترحمة . 

: مالك بن أنس حياته , وعصره واراؤه. وفقهه‎ ١8 
للدكتور أبي زهرة. دار الفكر العربي.‎ 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوق سنة 174 لاه. مطبعة محمد علي صبيح‎ 
وأولاده بمصر.‎ 

: المحصول ني علم أصول الفقه‎ ١ 
ل ل ا 0 لككثلاه) . نقلت عنه مخطوطاً.‎ 
ومطبوعا بتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني. الطبعة الأولى سنة‎ 
8ه - 1904م الل ا ا‎ 

0 

0 
الكليات الأزهرية القاهرة . 

64 المختصر في أصول الفقه : 
للشيخ علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام . 
تحقيق الدكتور محمد مظهر. مطبوعات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

ا الم ل ا 001 
الدمشقي . إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

المدونةالكبرى: 
لسحنون بن سعيد التنوخي 109 ٠755ه).‏ عن عبدال رحمن بن القاسم 


ام 


: مذكرة أصول الفقه‎ - 7 ٠ 
للشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي المتوى سنة 917١ه على روضة‎ 
. الناظر لابن قدامة. مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 
: المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم‎ 
للدكتور عوض الله حجازي أستاذ وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.‎ 
الطبعة الرابعة. دار الطباعة المحمدية. القاهرة.‎ 
: مراقى السعود إلى مبتغي الرقي والصعود. نظم في أصول الفقه‎ - 4 
للعلامة سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوى في حدود‎ 
سنة #”77اه. مطبوع مع شرحه نشر البنود لصاحب النظم . طبع وزارة‎ 
. الأوقاف المغربية‎ 
: المستصفى من علم الأصول‎ 
لحجة الإسلام محمد محمد الغزالي المتوقى سنة 0٠0ه. مطبوع مع فواتح‎ 
. الرحموت . طبعة بالأوفست الجديدة. مؤسسة الحلبى‎ 
ْ مسلماللبوت:‎ - 11١ 
لمحب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة 114١١ه. طبع مع شرحه فواتح الرحموت‎ 
. بذيل المستصفى . طبعة بالأوفست. مؤسسة الحلبى‎ 
| : المسودة لآل تيمية‎ ١" 
تحقيق وتفصيل وضبط محمد محبي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني بالقاهرة.‎ 
: المصباح المثير في غريب الشرح الكبير‎ 1 
تأليف العالم أحمد بن محمد الفيومي المتوق سنة ١/الاه. تصحيح مصطفى‎ 
السقا. مطبعة مصطفى الحلبى بمصر.‎ 
: المصلحة في التشريع الإسلامي‎ 4 
للدكتور مصطفى زيد.‎ 0 
: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية‎ 7 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 8607/ه. تحقيق الشيخ‎ 
. حبيب الرحمن الأعظمي‎ 


الام 


- موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله المتوفى سئة 1/4١ه.‏ مع تنوير الحوالك 
للسيوطى المتوفى سنة ١١41ه.‏ 
الطبعة الآخيرة سنة ٠/1#1ه1401م.‏ مصطفى البابي الحلبي . 

3 المعتمد في أصول الفقه : 
لأبي الحسين البصري المتوفى سنة 475 ه هذبه وحققه محمد حميد الله بتعاون مع 
محمد بكر وحسن حنفي . دمشق سنة 117815ه- 19355م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم :. ش 
لمحمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث العربي . بيروت لبنان. 

9 2 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
ترتيب وتنظيم لفيف من المستشرقين . مكتبة بريل - ليدن 1957م. 

: المغني في الفققه‎ - ٠ 
لأحمد بن محمد بن قدامة المتوق سنة ١57”"ه. فرع عتطبر دري" . تصحيح‎ 
الدكتور محمد خليل هراس.. مطبعة الإمام بمصر.‎ 

١‏ مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنباج 
للشيخ محمد الشربيني اموق سنة ١751١اه.‏ طبع سنة 11057ه- 19773م. 
مطبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 

- مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام : 
لابن الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوق سنة ٠١‏ 5ه بذيل المدونة . دار الفكر. 
بيروت سنة 1148 ه--8/ا19م . 

١ 47‏ - مققالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 
لأبي الحسن علي بن إساعيل الأشعري المتوى سنة ٠“اه.‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد. الطبعة الثانية سنة 1"84١1ه- ١147594‏ . مطبعة مكتبة 
الغبضة . 

14 مكمل إكمال الأكمال : 
لمحمد محمد السنوسي المتوفى سنة 8460ه على إكمال أكمال المعلم . دار الكتب 
العلمية . 


رمم - 


6 الملل والتحيل : 
لعبد الكريم الشهرستاني المتوق سنة 58 0ه. ل ار د 
صبيخ بخص : 

5 -المنخول من تعليقات الأصول : 
لأبي حامد محمد محمد الغزالي المتوق سنة © ٠‏ 0ه. تحقيق محمد حسن هيتو. 


: مند منتهى السول في علم الأصول‎ 2-١1 
لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة ١5”071ه. مطعة خيند قل طبع تدشار.‎ 
: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل‎ - 


لابن الحاجب عثمان بن عمر المنوق سنة 557ه. الطبعة الأولى سنة 
5ه .. مطبعة السعادة بمصر. 

4 - منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية : 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوق سنة لاه . مكتبة دار العروبة. تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سال . 

- منهاج العقول شرح منهاج الوصول : 
تأليف الشيخ محمد حسن البدخشي مع نهاية السول. مطبعة محمد علي صبيح 
بعص 

: «المواقف في علم الكلام‎ ١ 
لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الأيجي المتوى سنة 5دلاه. عالم الكتب.‎ 
. بيبروت‎ 

الموافقات في أصول الشريعة : 
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوق سنة ٠4/اه.‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر. تحقيق وتعليق الشيخ عبدالله دراز. 

2 : مواهب الجليل شرح خليل‎ - ١68 
للحطاب محمد محمد عبدالرحمن ن الطرابلسي المتوق سنة 4085ه. مكتبة‎ 
النجاح . طرابلس . ليبيا.‎ 

5 - ميارة على تحفة الحكام : 
تأليف محمد أحمد ميارة الفاسى المتوق سنة 1/7 ١1ه.‏ 


سس بو برس سس 


- نبراس العقول في تحقيق القياس . عند علماء الأصول : 
للشيخ عيسى منون المولود سنة 0١ه‏ . مطبعة التضامن الأخوي بمصر. 
- نشر البنود شرح مراقي السعود : 
كلاهما للشيخ سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي المتوق في حدود سنة 
اه طبع وزارة الأوقاف المغربية. 
- نصب الراية لأحاديث الهداية : 
للشيخ جمال الدين عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوى سنة 57/اه. 
مطبوعات المجلس العلمى بدمشق . 
6 - نهاية السول شرح منباج الوصول : 
لعبد الرحيم الأسنوي المتوفي سنة الالاه. مع منهاج العقول. محمد علي 
نهاية الإقدام في علم الكلام : 
لعبد الكريم الشهرستاني المتوق سنة /5 0ه. 
١0-نيل‏ الأوطضار: 
للشيخ محمد على الشوكاني المتوق سنة 100١ه.‏ شرح منتقي الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار. الطبعة الأخيرة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
5 اغهداية شرح البداية : 
لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 0597ه. مصطفى 
الحلبي بمصر. 1 
١‏ هدية العارفين في أساء المؤلفين واثار المصنفين : 
لإساعيل محمد أمين باشا البغدادي المتوفى سنة 7794١ه.‏ مطبعة وكالة 
المعارف. استنبول سنة ١19461م.‏ طبعة بالأوفست. مكتبة المثنى ببغداد. 
4 الوسيط ني أصول الفقه الإسلامي : 
للدكتور وهبة الزحيلي. الطبعة الثانية سنة 84١ه.‏ دار الفكر للطباعة 
ببيروت . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
لبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكان 
(581-5028ه). تحقيق الدكتور إحسانٍ عباس . دار صادر بيروت . 


اءوس 


5 


نهرس الأعلام الترجم لهم 


8 الاسم الصفحة 
١‏ ابن أميرالحاج ١‏ 

25 ابن برهان أحمد بن على 7347 
2 ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 04 

3 ابن جرير الطبري محمد /ا4١1‏ 
ك0 ابن الجوزي يوسف بن عبدالرحمن ا 
١ 25‏ إبن خسن عنمنان م 
يد ام حي اديوه * 5 
“رن سني ميان ”7 

28 ابن دقيق العيد محمد بن على 1 
٠‏ ابن مسيرين محمد ْ رن 
9 "ابن السك عبن الوقات 7 

1 ابن الساعاتي أحد م 

*3 :ابن السمعان تاضور ١)‏ 
4 ابن عابدين محمد أمين نفس 
6 ابن عبد البر يوسف خرن 
5 ابن عاصم محمد 1 
37 ابن عقيل على »> 
4 “أبن قورلة مد الحبية ل 
49 ابن القاسم عبد الرحمن يفف 
٠‏ ابن القشيري بكر ١.45‏ 
١‏ ابن القيم محمد بن أبي بكر م02 

7١‏ ابن منصور إسحاق حك 
7 ابن الام محمد عبد الواحل' 1 


ووس[ 


م الاسبلم الصفحة 
4 ابن المنير أحمد بن محمد .1 
30> ابن نجيم زين الدين حرجا 
7 أبوإسحساق إبراهيم وذ 
٠7‏ أبوبكر الصديق عبد الله فق 
أبو حنيفة النعمان خض 
84 أبواحسين البصري محمد على 3 
٠‏ أبوداود سليمان بن الأشعث ‏ 11 
١‏ أبوزيدالدبوسى 4 
7١‏ أبوعبيد القاسم بن سلام يننا 
0 أبوعصمة نوح بن مريم رضن 
6 أبوهاشم عبد السلام 14 
5 أبوهريرة عبد الرحمن 15 
5 أبويوسف يعقوب رارضا 
لا أحمد بن حتبسل 047 
8 أحمد محمد الفيومى 

0 الأسنوي عبد الرحيم‎ ١0 
الأصفهان تحمد اكد‎ م١‎ 
| إمام الحرمين عبد الملك‎ ١ 
١ الآأمدي على‎ ١ 
فير ياو كاه ند الاين م‎ 
الأنباري عبد الرحمن ضر‎ 5 
5 البخاري محمد بن إساعيل‎ 5 
البدخثشى محمد بن حسن أطي‎ 57 
0 برو بولا عفن‎ 
البزدوي علي بن محمد كرف‎ 4 


اوم 


م الاسام الصفحة 
4 اليناني عبد الرحمن 3 
البوطى محمد سعيد 0 
' اليضاوئ عبد الله رن حمر "١‏ 

التبريزي المظفر بن أبي الخير 0 
0 التفتازاني سعد الدين ١‏ 

4 تقى الدين بن السبكى على 1 

2300 ١ تحط عقي الود‎ ٠0 
حاتم الطضائي سن‎ 7 
لا اسن البعكتحرئ حون‎ 
٠5 خزيمةبن ثابت‎ 
>” خليل بن إسحطاق‎ 48 
>37 الدردير أحمد بن محمد‎ ٠ 
>” الدسوقى محمد أحمد عرفة‎ ١ 
1 ارين اسيتنان‎ 
١4 زكرياالًاصاري‎ 5 
الزرقه تحمد رض‎ 5 

مك الزنجان يد اختحيد 0 
5 السرخسى أبوبكر محمد ريف 
(ة* «سحتون عبد السححلم 3 
6 سعيد بن المس يب 51 
593 السهروردي يحيى بن حبش 06. 
١7ا‏ سه دل تضدنا 
١‏ السيد الشريف الجرجاني 1 

0307 السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم 14 

ا الشربيني عبد الر من 3 


سوس ل 


م الاسام الصفحة 
4 الشاطبي إبراهيم بن موسى 01 
6 الشعبي عامر بن شراحيل 7 
5 الشافعى محمد بن إدريس 11 
يف الشهرستاني محمد بن عبد الكريم 1 
723 الشوكاني محمد بن علي 535١‏ 
000 5.5 
صفى الدين الهندي محمد كليل 
١‏ ' الطوفي الربيع بن سليهان 01 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 2 
8 عبد الرحمن بن الحكم 11 
8 عبد العلي محمد نظام الدين ون 
6 العبادي أحمد بن قاسم 

7 عثهان بن عفان رضى الله عنه /” 
لام د. عبان مريزق /3 
8 العراقي عبد الرحيم إحرنا 
14 العزبن عبد السلام 33> 
لمأن العضد عبد الرحن ١:‏ 
0١‏ عطساءبن أبي رباح يننا 
العطار الشيخ حسن ا 
+9 على بن أبي طالب رضى الله عنه 1 
4 العلاء بن عبد الرججن 4 
6 عمربن الخطاب رضى الله عنه نيفق 
45 اا احفر يا 
0 عميرة أحمد ليحو ندل 
لحا ممتيو حون ب 


لاوس 


7 


الاسم 
الغزالي محمد تحمد 
الفخغر الرازي 
الفناري محمد حم رة 
القرافي أحمد بن إدريس 
التق يري بكر 
القاضي عبد المبار 
القاضى عبد الوهماب 
القاضي الباقلاني تحمد 
القفالا لشاشئشى إسحاق 
الكرخي عبيل للد الله 
الكردي خمرد 
اللقاني محمد بن حصسن 
تحب الله بن عبد الش كور 
محمد أحمد علا الدين 
محمد عهيعلكه 
محمد الجسيب _حهسشن 
محمد الأمين محمد المختار 
المحل محمد 
الرغي ان علي 
المطيعى تحمد بخيت 


سوم ل 


لحل 


لحف 


6. 


النظام إبراهيم بن يسار 


النووي يحيى بن شرف 


يخي بن يحعبيبى 


0-1 


0 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة كاتني ومن بو 1 روي أ إل موق وتو لوووك ع الالو ل واابشاو اا مق دده ل طايه أي اي 
التمهيد : وهو يشتمل على مايأتي 2200000 و ١‏ 
الفصل الأول : في تعريف القياس [1[ذ[ز1ذ[ز[ [ [ [ [ 0 

القياس في اللغة ا 11 
بم يتعدى لفظ القياس؟ ا ا جد لخ مخ ا جف كا ل يقي لوآ 
القياس في اصطلاح الأصوليين ماب سب او ملق لأف د ااا ١‏ 
تعريفات للقياس لم يرتضها الأصوليون . و ا ل ا ل اي ا 
تعريف ابن الحاجب للقياس وشرحه امو لا ال ا وف 
الاعتراضات الواردة عليه والجواب عنها ا 
تعريف البيضاوي تنوه سطوعحقية شق اشاسخسان ما ا 
الاعراضات الواردة عليه والجواب عنها خسو ساس ا 
تعريفت :اين "السجتبكنى 000000000 ف اوس بح لقن ع وا ل ا 1787 
الموازنة بين التعريفات المختارة 00 
أركنن القياس اي واج جا شع مده ماتيا مأو وو رك تي 10 
مبحث الأصل والفرع ل 0 0 دز2د 01010137303212‏ 001 
سبب الخلاف في الأصل والفرع و 0 
الفصل الثاني : في تعريف العلة. وأقوال العلماء في تعليل أفعال الله تعالى 

العلة في اللغة اا 00 
تعريفات الأصوليين للعالة : 

١‏ - عرفها المعتزلة بأنها المؤثر بذاته انم 1 جص سو يا ال ما لم ل اع 

؟ - عرفها الغزالي بأنها المؤثر بجعل الشارع كار اله كل ملف 567 


* - عرفها ابن الحاجب والآمدي. والحنفية بأنها الباعث على 


4 - عرفها الرازي والبيضاوي بأنها المعرف للحكم 


الموازنة بين التعريفات السابقة 0 
أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى 511111 
الفصل الثالث : في شروط العلة 000000 
2 اما وال متو ال لم وا دو 
الشروط المتفق عليها 1000 


مبحث التعليل بالوصف المركب 01100 
مبحث التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط 0 
مبحك التعليل بالغلة القاضرة 0 
صور العلة القاصرة هي هل أله يوق له دعا هق 316 مو بض لاد معاد لود .لقا بو 


«لعا. ا .د وا و و .ا ٠.‏ م 6م 


ه.ث دقاف .قاع .ا م 6 . 


مبحث تعليل الحكم بعلتين أو علل معاً كل علة مستقلة 5 


مبحث تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 0 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه ا 
يشترط للعلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال . . 
اشترط البعض شروطاً في العلة 00 


فالعا ثا. ا .ا .ا ماما م .ا 6 ه. 


2 05 07 7 7 7 0 3 2 0 7 


الفصل الرابع : فيها قبل الوصف المناسب من مسالك العلة 5ش5ظه25 


١-الإجماع‏ ا ا ا 
؟ - النص من جهة الشارع وبيان انقسامه إلى : 
القاطع وألفاظه 000 
الإيماء والتنبيه لحري بخ ا د 0 
الايياء في اللغة الو ا 
عرف الأصوليون الاياء بتعريفين : 
التعريف الأول. وشرحه ا 
- التعريف الثاني وشرحه و ا ا 


الموازنة بين التعريفين و ا ل ع 


«اأقاعقا .ا .د .ا ماه .د م6 م6 


هاأقفاه ا ىد .د ود و قثا ود هد معام 


أنواع الايماء 
النوع الأول : ما لوحدثت واقعة فرفعت إلى النبي ل 0١‏ 
النوع الثاني : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا 00 1 1701 
النوع الثالث: أن يفرق ل بين شيئين في الحكم ل 1 
النوع الرابع : خبي الشارع عن فعل قد يفوت الواجب 5 
التو لالد أن يذكر الشارع مع الحكم ينا 00110 ش52 
هل تشترط المناسبة في الوصف ا إليه؟ ا ا لو اه 
الباب الأول : في المناسبة. وتعريف المناسب» ويشتمل على ما يأتي : 
الفصل الأول : في تعريف المناسبة ا اي ل ا ل 
الفصل الثاني : في إقامة الدليل على اعتبار المناسبة 9ششظ151 
الفصل الثالث : في تعريف المناسب انك تر وت أ اموا م الاين اواو لال ب ا 
الباب الثاني : في تقسيهات المناسب. وهو يشتمل على ما يأتي : 5 


الفصل الأول : في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة» وفيه أبحاث : 000000 
١تقسيم‏ المناسب باعتبار مناسيتة للحكم إلى .حقيقي واقناعي 
١‏ - ينقسم الحقيقي إلى : دين » ودنيوي ا ا 
” - ينقسم الحقيقي الدنيوي ياعتبار المقصود منه إلى : 
ضطرووري ة ز ز ز ز ز 01001 1 1 0 


الفصل اللشائي اق 5 المناسب الحقيقي باعتبار افضائه إلى المقصود من 
شرع الحكم عند الوصف 1111 
الفصل الثالث : تقسيمه من حيث اعتبار الشارع له؛ وعدم اعتباره له 
حكاية الأصوليين لهذا التقسيم ا ا ا 
مبحث تقسيمه بالقسمة العقلية ا ل ار مو ا 


وجه الاتفاق والاختللاف بين هذه الطرق المتقدمة م ا 


مبحث الشتراط الختفية فق المخائنب :قوق المناسية كونه مؤثراً 0 
المؤثر عند الحنفية او و د 5 جو كب 4 فا ا ووو 1 
لا خلاف في قبول المؤثر والملائم كك امار دع 11 
الباب الثالث : في المناسب المرسل» وهو ما يشتمل على ما يأتي : 1 
الفصل الأول : في تعريف المرسل اا نا انو مما ام الل ب 
محل الخلاف بين الأصوليين في الوصف المرسل و 711 
الفصل الثاني : في بيان مذاهب العلاء في قبول المرسل ريون 
الفصل الثالث : في بيان أدلة مذهب مالك رحمه الله في قبوله أمثلة 
فقهية اعتمد المالكية في القول مها على المرسل -7ب0000313_1 0 0000000 
الفصل الرابع : في رأى الإمام أحمد رحمه الله واتباعه في الأخذ بالمرسل 594١‏ 
الفصل الخامس : في أدلة القاضى ومن وافقه في المرسل لع ل 15 
الفصل السادس : في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي واتباعه له عي ل 


أمثلة من الفروع التي اعتمد الشافعية في الأخذ بها على المرسل 7١5‏ 
الفصل السابع : في رأى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه في المرسل 7١9‏ 


الفصل الثامن : في رأى الغزالي في قبول المرسل تعن واااو وو ل 

الفصل التاسع : في أدلة مذهب الطوفي في تقديم المصلحة على النص 
والإعصاع 1 1 ذا 
تمهيد لج مو ا د معو 1 
أدلة الطوني على تقديم المصلحة على النص والإجماع م و ا 1017 
مناقشة أدته ل ل 

فصل : هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة» 
أم لا تنخرم؟ لابين ممق ناس ا ال و و ا رو م ا 
مذاهب العلماء في ذلك ملستي الت الا ا ا 
خاتمة في بعض النتائج التي توصلت إليها 0000 
فهرس المراجع مع مك ودس افون اللا كو لال ل 11017 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0707070 لاض 
فهرس موضوعات البحث لج ست ا امار بلاطي الو كر كو الل 


